








 





 

 

 

 

 

 مقدمة

الشريعة، بحوث في مديات شمول »تمثّل هذه الأوراق مدخلاً تعريفيّاً بكتاب 

 صفحة، الصادر 800 حوالي في الواقع ،«المرجعيّة القانونيّة بين العقل والوحي

 لسماحة الشيخ حيدر حبّ الله.  ،2018 عام روافد دار عن

ات ذات الصلة أحاول في هذا الموجز تقديم تلخيص لأهم الأفكار والنظريّ 

العلاقة بينها وبين العقل بالبحث عن حدود الشريعة ودورها في القوننة و

 البشريّ.

 وأجد لزاماً علّي في البدء أن أشير إلى بعض النقاط التوضيحيّة:

بدأت بوضع اللّبنات الأولى من هذه الأوراق على طريقة عرض الأفكار  أوّلاً:

الرئيسة الواردة في كتاب شمول الشريعة ومن ثمّ التعليق عليها، حيث تنوّعت 

د ذلك أنّ هذا هذه التعليقات بين نقد وتوضيح وتوسيع. إلا أنّني وجدت بع

خرى وهي وضوح الأسلوب وإن كثّف المضمون والمحتوى إلا أنه أضّر بجهة أ

النقاش  وذلك لأنّ كتاب شمول الشريعة يكثر فيه ؛الأفكار وسلاسة العرض

ف من نقاط وكلّ نظريّة تتألّ  ،نّه يتضمّن عدّة نظريّات؛ حيث إوالإشكال والتفريع

الله( هذه  )حفظه الله حبّ  الشيخ سماحة وحيث عرض ،ط فرعيّةرئيسة ونقا
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بتعليقات متعدّدة ومن ثمّ استخلص رأيه علّق على كلّ نظرية منها و اتالنظريّ 

ليعود ويبلور رؤية نهائية خاصّة به في  ،اتوهكذا إلى آخر هذه النظريّ  ،الخاص

 يختار رأياً مختلفاً عنها جميعاً.ف ،نهاية المطاف

الاحتفاظ بهذه التعليقات في الهوامش سيربك القارئ  أنّ  قدّرت  لهذا كلّه 

مكتفياً بعرض المادّة  ،فعدّلت الخطّة وحذفت جميع التعليقات ،ويشوّش ذهنه

ليكون هذا الكتيّب مدخلاً تعريفيّاً يتلوه كتيبّ آخر  ؛الموجودة في الكتاب فحسب

 أعرض فيه ما حذفته هنا إن شاء الله تعالى.

وتذليل المصطلحات  ،سهولة اللغة وبساطتهاهو  أكثر ما اعتنيت به ثانياً:

كي أضمن وصول ما في هذا الكتيّب إلى مختلف المستويات  ؛لشرحوالتوسعة في ا

ة ما استطعت إلى ذلك سبيلًا، ولذا كنت  كلّما أحسست بشيء من الغموض المعرفيّ 

والإبهام أعيد  كتابة بعض الأبحاث مراراً وتكراراً إلى أن تقرّ نفسي بأنّ ما كتبته لا 

هم المراد ويصل إلى لبّ الفكرة لكي يف ،يحتاج إلا إلى التفات بسيط من القارئ

 وجوهرها.

 ـهذا الكتاب  أسلوب ثاً:ثال ولذا اتّسم  ،على الحجاج والجدل ـكما أسلفنا قائمٌ 

بالحيوية والحركة، فهو ليس عرضاً سرديّاً جامداً يهتمّ بالنتائج فقط، بل يهتمّ 

كريم أن يسير بالنتائج ويهتمّ بكيفيّة الوصول إليها أيضاً. فالمطلوب من القارئ ال

في كثر من التعليقات والتساؤلات ويقف  مع الكتاب في طريقته، أعني أن يناقش

فيؤيّد عن دليل أو يرفض عن  ،ةمتى أحسّ أنّ الفكرة غير واضحة أو غير منطقيّ 

وذلك يعود بالنفع على الجميع خدمةً للفكرة نفسها ورعياً لتطوّر البحث  ،دليل



 

لفتة وتستحقّ أن ت   فهناك كثير من الزوايا ذاته.  بحث بشكل منفردفي هذا البحث م 

 .في توسّع بها وت تابع في مصادر أخرى

اً على تخريجها في شر إلى المصادر في هوامش هذا الكتاب اعتمادلم ا   رابعاً:

مراجعة ببشكل مفصّل، فإذا رغب القارئ الكريم بالتوسّع و الكتاب الأصل

وهو متوفّر على الموقع الرسميّ لسماحة المصادر يتمكّن من مراجعة الكتاب 

 الشيخ.

الأوّل لهذه الأوراق الأخ  وفي الختام، أتوجّه بالشكر والامتنان إلى القارئ

وذلك لما أفادني به من ملاحظات  ؛الأستاذ محمّد مهدي عيسى الحبيب

 وتصويبات حضّني بها على مؤاخاة التعبير الأسهل واعتماد البيان الأوضح.

 





 

 

 

 

 

 تمهيد

 نفىف ،" الكون والطبيعةفي تدخّل الإله"سألة من م تعدّدت المواقف والآراء

 ،ل من خارجهإلى تدخّل كائن متعا نّ الكون لا يحتاجإ :قالهذه العلاقة وفريقٌ 

 رأىو .ياً من ذات الطبيعةبل إنّ نشوء الكون فضلًا عن تطوّره كان شيئاً تلقائ

أن ينشأ من دون سبب  أو على الأقل أنّ الكون لا يمكن أن يتطوّر فريق آخر

فالكون بحاجة إلى إله من هذه الزاوية،  ،منشئ له وحافظ لاستمراريّة وجوده

لأنّهم  ؛التشريع خصوص عمليّة في لا يحتاجون إلى تدخّل الإله ولكنّ البشر

التشريعات والقوانين التي تؤمّن سنّ ل اتية تؤهّلهموإمكانيّات ذ يحملون قدرات

 له في هذا الموضوعالإلهم مصالحهم وتبني مجتمعاتهم وحضاراتهم من دون تدخّل 

التكوينيّ أي بما هو خالق، لبعد في ا يحتاجون للإله ومن دون شريعة، فالبشر إنما

وفق  بما هو مشّرع وصاحب قانون فلا حاجة للنبوّات والشرائع ولا يحتاجون إليه

 .هذا الفريق

ثالث يرى أنّ الله سبحانه وتعالى قد  ثمّة رأيوفي مقابل هذين الفريقين، 

 تاجبين محفكلا الجان شريعيّ والتكوينيّ من حياة البشر،تدخّل فعلاً في الجانبين الت

، ولا فرق بين عالم التكوين والخلق والنشوء والتطوّر وبين عالم إلى تدخّل الإله
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 .إلهيّة التشريع ووضع القوانين وتدبير حياة الإنسان، فإنّ كلّاً منهما يفرض إدارةً 

ما هي مساحة تدخّل الله على المستوى التشريعيّ؟ "إلا أنّ السؤال الوجيه هو 

وبالتالي كانت حدوده واسعة  ، لجميع مرافق الحياةفهل كان هذا التدخّل شاملاً 

أم أنه لم يغطّ كافة المتطلّبات بحيث أوكل الأمر إلى مرجعيّة قانونيّة أخرى في 

 "المساحة الفارغة التي لم يستجب لها؟

فيها  هذا البحث مخصّص لمعالجة هذه المسألة بالتحديد، والتي أفرز الخلاف  

 ة:فهوم حول الشريعة الإسلاميّ  ثلاثة  

الدين تدخّل في كلّ تفاصيل حياة  الدين بالحدّ الأكثري، وهو يرى أنّ  الأوّل:

ه يستوعب تمام الوقائع والمستجدّات ويرشد إلى ما فيه الخير والصلاح البشر، وأنّ 

ة في كافّة مجالات الحياة، فالدين من وجهة نظر هؤلاء قدّم نظمًا أخلاقيّة واقتصادي

 بل وطبيّة كما عن بعض أنصار هذا الاتّّاه. ،واجتماعية وتربوية وسياسية

تمام مساحات حياة  الدين لم يتدخّل في الدين بالحدّ الأقلّي، وهو يرى أنّ  الثاني:

العقل  له على مجالات محدّدة وترك المساحة الأكبر لاجتهاداقتصر تدخ  البشر، بل 

لا ـ وفق هذا الفهم ـ ، فلم تكن وظيفة الأنبياء ةالبشري وتراكم التجربة التاريخيّ 

التعاطي مع شؤون ب تهمانحصرت وظيف بل ،نظمالات ولا تقديم نظريّ الطرح 

الهدف من الأديان تزويد البشر بالمعارف  لم يكنو .ةالإنسان الفرديّة والمعنويّ 

 ين وغايته الأساس هي في المجال الروحيوالعلوم على الإطلاق، بل وظيفة الد

 والمعنوي فقط.

إلى تدخّل الدين في مجالات واسعة من  هو الرأي الوسطي الذي يميل الثالث:



 

، ومن دون أن يغطّي ةالتفاصيل القانونيّ  حياة البشر من دون أن يستوعب جميع

مجالات أخرى للعقل البشريّ ليفكّر في مخرجاتها  فترك تمام الوقائع والمستجدّات،

 .الفارغة من التشريع في هذه المساحة سانوليجتهد في حلّ مشاكل الإن

، لشرح هذه الفهوم وتوضيح معطياتها يستعرض هذا الكتيّب ثلاثة فصول

صّص الفصل الأوّل فيه للكلام على أنصار الاتّّاه الأوّل ويستعرض  حيث يخ 

هذه يم تصويراتهم الخاصّة في صياغاتهم المختلفة في شرح شموليّة الشريعة وتقد

 الشيخ حيدر حبّ الله على الصيغ ذكر أبرز المداخلات التي سجّلها المسألة، ثمّ 

 المختلفة لأنصار هذا الاتّّاه.

صّص الفصل الثاني لاستعراض نظريّات القائلين بعدم شموليّة الشريعة يخ  و

ويحاول أن يضيء على  وانحصارها في المجال المعنوي والروحي، ،لتمام أبعاد الحياة

بنيّاتهم، ثمّ استعراض أبرز الإشكالات المنهجيّة التي عناصر رؤاهم ومتأبرز 

 تبناّها أو سجّلها الشيخ حبّ الله على رموز هذا الفريق.

خلاصة ويبقى الفصل الثالث لشرح ما توصّل إليه الشيخ حبّ الله وما يمثّل 

 .في هذا الموضوع وتوجّهه رأيه

 

 





 

 

 

 

 
 

 الفصل الأوّل

 النظريّات القائلة بشمول الشريعة

سلطة )المرجعية الإنسانيّة المساعدة  -1

 (الدولة

 (الفقه المدرسي)الشموليّة التفصيليّة  -2

العلّامة )الفراغ وأدلّة التشريع العليا  -3

 (الشيخ محمّد مهدي شمس الدين





 

 

 

 

 

 ،"الشريعة شمولية" مبدأ وتكيّف تقرّب نظريّات لثلاث الله حبّ  تعرّض

 تلتقي اأنّه  إلا ،والطريقة الأسلوب حيث من بينها ما في مختلفة النظريات وهذه

 المختلفة النظريات هذه استعراض من بدّ  فلا واحدة، نتيجة على وتلتفّ  النهاية في

 .عليها الله حبّ  الشيخ سجّلها التي المناقشات إبراز ثمّ  بإيجاز،

  





 

 

 

 

 

 ة الأولىالنظريّ

 المرجعيّة الإنسانية المساعدة )سلطة الدولة(

 تمهيد

ذت سياستين مع الوقائع القول بأنّ الشريعة قد اتّخ  هو النظريةهذه عمدة 

بصورة مباشرة، والثانية  الأحكامبعض الأولى منهما هي النصّ على  والأحداث:

، )ولّي الأمر، الشورى..( الأحكام الأخرى لمن له إدارة الدولة هي إيكال سنّ 

شاملة لمختلف وقائع ومن خلال الجمع بين هاتين السياستين نستنتج أنّ الشريعة 

 الحياة.

ة إدارة أصحاب ذهنيّ  مطلع القرن العشرين بين منذة شاعت هذه النظريّ 

وما زالت مستمرّة  ،النهضوية الاجتماع السياسي في أوساط التيارات الإسلاميّة

رأت أنّ  الكلّ الوقائع إلا أنّه  على شموليّة الشريعةوهي تحافظ  ة،إلى لحظتنا الراهن

لأنّ الشريعة  ، وذلكيحتاج إلى مرجعيّة بشريّة الشموليّة وترجمتها لكتكييف ت

تبدلّة تبعاً للمستجدّات تغيّرات م  مواكبة هذه  وتحتاج ،فيها ثوابت وفيها م 

البشريّة ة تبيين الموقف الشرعيّ منها إلى هذه المرجعيّ المستجدّات ويحتاج  
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 ساعدة.الم  

حيث تنوّعت  ،از عناصرهابريّة وإتلفة لبيان مضمون هذه النظرثمّة طرق مخ

اختار الشيخ حبّ الله أربعة منها هي الأبرز في شرحها، و تقريرات والبياناتال

 :وهي والأوسع انتشاراً والأكثر تأثيراً 

 هـ(.1355) صياغة الميرزا النائينيـ  1

 .م(1981) صياغة العلّامة الطباطبائيـ  2

 هـ(1400)صياغة السيّد محمّد باقر الصدر ـ  3

 القاسم عليدوستصياغة الشيخ أبوـ  4

 في طريقة تقريب الفكرة والاستدلال عليها ورغم وجود بعض الاختلافات

مول الشريعة شفي نقطة واحدة وهي: جميعها ا تلتقي أنّه  إلا ،بين هذه الصياغات

تكييف هذه الشموليّة من خلال منح الصلاحيات لمرجعيّة لجميع وقائع الحياة مع 

وشروط معيّنة. وعصارة هذه الصيغ الشارحة لهذه إنسانية تتمتّع بمواصفات 

 :تيالنظرية على الشكل الآ

 صياغة الميرزا النائيني: أوّلًا

للنائيني من أقدم النصوص التي تشرح  "تنبيه الأمّة وتنزيه الملّة"عدّ كتاب ي  

نّ لأ ؛مساحة الشريعة بشكل مباشر وإن لم يكن بصدد الكلام على ظريّة،هذه الن

موضوع بحثه كان في كيفيّة وضع صيغة شرعيّة للإدارة بما يخلّص الأمّة من 

إيجاز أبرز  ويمكن .هنا في موضوعنا الاستبداد، ومن هذا البحث ت فهم رؤيته



 

 :النقاط التي ذكرها النائيني بما حاصله

 :في الشريعة  من القوانينالنائيني أن هناك نوعينيرى  أ ـ

تبدّل ولا لا ت أبدية وهي قوانين ثابتة ا،نصوص عليهل: القوانين المالنوع الأوّ 

 .مهما تبدلّت أنماط العيش وطرق الحياة وثقافات العصر غيّر تت

الشارع  بل أوكل  ،من قبل الشرع االمنصوص عليهغير : القوانين النوع الثاني

مصلحة والمفسدة للوهي قوانين متغيّرة تبعاً  ،لتدبيررة واامن له الإد إلى افيه النظر  

 رف.في الزمان والمكان والظّ 

يتفعّل مبدأ  القوانين حيث سنّ النوع الثاني منيقوم ولاة الأمر ونوّابهم ب ب ـ

هم شورى بينهم الشورى  .تبعاً لهذه المهمّة ()وأمر 

على الآيات التي دلّت بمقتضى  يجب الالتزام بها، وذلك هذه القوانينإنّ 

 ."الأمر وليّ "وجوب طاعة 

واجه نصّ النائيني تياراً يرفض وجود مرجعيّة أخرى غير الشريعة تسنّ ي   ج ـ

عارضٌ  ،القوانين وأنّه ادّعاء لوجود  لكمال الشريعة وجامعيّتها ويعتقد أن ذلك م 

 من الالتزام بها. ومع ذلك لا بدّ  ،تشريعات ليست دينيّة

على أنّ وجود مرجعيّة بشرية لسنّ القوانين ليس ادّعاءً  شدّد النائيني ،من هنا

المرجعيّة جاء من  نّ تكريس هذهوذلك لأ في الدين؛ لمقام النبوّة وليس بدعةً 

شرعية لأولي الأمر ولمبدأ الشورى، فيجب الالتي أعطت الشريعة نفسها، فهي 

يست المسألة مبتكرة ومخترعة ول ،ةبمقتضى دلالة النصوص الشرعيّ طاعتهم 

 لشريعة.ة لعارضوم
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كالحفاظ على مصالح  ،له إطار عاميرى النائيني أنّ النوع الثاني من القوانين  د ـ

تغيّر لأنّه م ؛جمعه تحت قاعدة واحدة وموقف خاصّ  لا يمكنولكن  ،المسلمين

بل أوكلت أمره  لم تنصّ الشريعة عليه وبسبب تغيّره وتبدّله .بحسب الظروف

 .في الأمّة والإدارة منذ البداية إلى من له الولاية

النوع الثاني ليس  المندرجة تحت انينقوالإنّ المراد من التغيّر والتبدّل في  هـ ـ

وليس تحوّلاً من الوجوب في زمان إلى حرمة في زمن  ،التغيّر في الأحكام الشرعيّة

 ؛آخر من واجب إلى واجب وتغيّر  بل هو تحوّل حة إلى الحرمة،أو من الإبا آخر،

، وحفظ النظام العام له "حفظ النظام العامّ "لأنّه يراد من هذه القوانين وذلك 

، ففي هذا الظرف يجب والحوادث المستجدّة أشكال مختلفة تبعاً للظروف المتغيّرة

، بينما يجب تطبيق فنرفع سعر سلعة معيّنة تطبيق شكل معيّن لحفظ النظام العام

، فهذا انتقال من شكل فلا نرفع سعر هذه السلعة شكل آخر لو اختلف الظرف

واجب في زمن إلى شكل آخر واجب أيضاً ولكن في زمن مختلف، وليس تغيّراً في 

 .كما قد ي تصوّر الأحكام وتبدّلاً في الموقف الشرعي

 ائيالطباطبلامة غة العاصي: ثانياً

مّة متغيّرات ثمّة ثوابت في الشريعة، وث يرى السيّد محمّد حسين الطباطبائي أنّ 

من خلال ذلك من مواكبة الشريعة حيث تتمكّن  ،ة الأمري رجع فيها إلى ولا

 العصر، ويمكن تلخيص فكرته بهذه النقاط:

في حياة الإنسان وتشمل الحياة عد الفردي تتخطّى الب   الإسلاميّة الشريعةإنّ  أ ـ



 

وبما  ةبما يتوافق مع الحياة الأخرويّ  ا تتضمّن صلاح الدنيالأنّه  جتماعية أيضاً؛الا

 .ينسجم مع وجود حياة أخرى وراء هذا العالم الذي نعيش فيه

ولذلك وضع أحكاماً البشريّ وأطواره، اهتمّ الإسلام بأمر الاجتماع  ب ـ

ه أهمل الفرد، بل إنّ وذلك لا يعني من جهة أخرى أنّ  ،لشتّى الأعمال الإنسانيّة

 يمكن التفكيك بينهما، فصلاح ولا ،صلاح الفرد لا يكون إلا بصلاح المجتمع

 .الفرد الإنسان لصلاح  وجسر وسيلة  جتماع محض  الا

 إلى قسمين: في الإسلام القوانينتنقسم  ج ـ

ة، وهي يرجع إلى احتياجات الإنسان الطبيعيةّ التكوينيّ  بعض القوانينـ  1

 وبحكم ارتباط الشريعة بالتكوين ينبغي أن تكون محاكيةً  .حاجات ثابتة لا تتغيّر 

ولذلك كانت الأحكام المرتبطة بهذا الجانب  ؛ومتناسبة مع البعد التكويني

ة ث والملكيّ لاق والإرثابتة، وذلك مثل أحكام العبادات والزواج والطأحكاماً 

نها نابعة من الجذر التكويني لأ ؛هذه الأحكام لا طريق لتغيّرهاوالقصاص و..ف

 .فتكون حينئذ ثابتة ثابتال

ة الحياتية للناس، ومثل هذه يرجع إلى الشؤون اليوميّ  بعض القوانينـ  2

يحتاج الإنسان مثلاً إلى شؤون الإنسان الطبيعيّ، فا لا ترجع لأنّه  ؛القوانين متبدّلة

أمّا أن يكون هذا التنقّل بالسيّارة أو بالطائرة أو على  ،احتياجاً طبيعيًّا إلى التنقّل

، الدّابة فهذه أمور تفصيلية تتبدّل بسبب وسائل العيش من عصر إلى عصر آخر

طرق الحياة الإنسانيّة من حياة ساذجة  . فبمرور الزمان وبتغيّر ومن فترة إلى أخرى

 في هذه الأمور التفصيليّة القوانين التي تنظّم الحياة قّدة تصبح  ة معإلى حياة مدنيّ 



 .....................  

، فتتبدّل وتتغيّر عن تنظيم الحياة في الفترة اللاحقة في الزمن السابق عاجزةً 

 .وتواكب الحالة الجديدة

الإنسان، بل هو  لا يعني تغيّر وتبدّل كلّيات حاجاتإنّ تغيّر أنماط الحياة  د ـ

 فحسب؛ طرق التي من خلالها ت سدّ حاجات الإنسان الكليّةوال تغيّر في الوسائل

وطرق تحضيره  وإنما تتغيّر نوعية الغذاء للإنسان، لأنّ الغذاء مثلاً حاجة كلّية ثابتة

وتبدّل الوسائل لا يستدعي تبدّل  باس والاتصال والمسكن..، وكذلك اللّ مثلاً 

بطل ا ءت ا جالأنّه  م الأوّل؛لقوانين التي هي من القسالحاجات الكلّية ولا ي 

لأنها  ؛بطل القوانين التي هي من القسم الثانياستجابة لأمر فطريّ ثابت، بل ي

 .والم ستجدّة تغيّرةتتّصل بالحوادث الم  

وضع الأحكام الجزئية المتعلّقة بالحوادث المختلفة والمتغيّرة كالأحكام  هـ ـ

فوّض  البلديّة وغير ذلك، أمر والانتظاماتالمالية والانتظامية المتعلّقة بالدفاع  م 

 استناداً إلى هذه القوانين ضعحيث تو ،ةفي الدولة الإسلاميّ  إلى الحاكم الشرعي

عبر نظام الولاية تبعاً لمقتضيات المصالح والمفاسد  نظام الشورى ويتمّ إقرارها

. وهذه الأحكام ليست مماّ يجعلها أحكاماً قابلة للتطوير والتجديدالمستجدّة، 

فهي جهد  ،وليست ذات هوية دينيّة بحيث تنتسب إلى الإسلام ءاً من الشريعةجز

بل  ،لكن لا بوصفها أحكاماً شرعيّة ،ة وينبغي تطبيقهام  نعم هي ملز   بشريّ فقط.

 .ا أحكام تدبيرية فحسبمن زاوية أنّه 

 فصّلفالمتقدّمتين ويوضّحهما أكثر، الصيغتين يخ مرتضى مطهّري يقارب الش

هذه  وأبرز ما جاء في توضيحاته ،"الإسلام ومتطلّبات العصر"ذلك في كتابه 



 

 :النقاط

 إلّا أنّه لا يتدخّل في التفاصيل ،إنّ الإسلام دين شامل لكلّ وقائع الحياة ـ 1

 .والجزئيّات

ل تلبية هذه الحاجات تتغير من إلا أنّ وسائ ،هناك حاجات ثابتة للإنسان ـ 2

ذه الوسائل من إبداعات الإنسان ولا علاقة للدين بها، إلى زمن آخر، وه زمن

ائل فهي من مبتكرات العقل وأمّا الوس ،ة تحقيقهافالدين يعيّن الأهداف وكيفيّ 

 البشري وإبداعه.

التعليقات  بعض  ـ  مقولة أستاذه الطباطبائيعن  دفاعاً ـ يسجّل المطهّري  ـ 3

 ،عد من أبعاد الإنسانبثبات أيّ ب   التي لا تؤمن ةبوجه المدارس الفكريّ  الفلسفيّة

دون أن يقدّم مقاربة  من يّر والصيرورة، فيحاول دحض رأيهموتولي الاهتمام للتغ

دّ   .التي ي ؤمن بها د مساحة الثباتكافية تح 

تغطية  تتمكّن من ستكنّ في الاجتهاد الإسلامي قدرات مذهلةت ـ 4

الإسلام أن ت فعّل. ف ما ينبغيالمستجدّات ومواكبة العصر وإن كانت غير مفعّلة ك

الفقيه  من خلال إلا لا تتمّ  الربط وعمليّة اكتشاف هذا ،المتغيّرات بثوابتهربط 

 .ة الاجتهادمن هنا جاءت أهميّ و، المجتهد الذي يحمل قدرةً على ملاحظة ذلك

إنّ هناك قوانين باسم الدين قد حدّدت تكاليف الناس في كلّ عصر،  ـ 5

وهي  ،ئيات تتبدّل وتظهر بثوب جديد في العصور اللاحقةوهناك تفاصيل وجز

ة بهذه المساحة قد تركه الدين ووضع القوانين المختصّ  .لتنظيمها تحتاج إلى قوانين

 .مع ملاحظة عدم تعارضها مع مقاصد الشريعة وكلّياتها هاس كي يجتهدوا فيللنّ 
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 صياغة السيّد محمّد باقر الصدر: ثالثاً

الصّدر هذه النظرية وبسط معالمها العامّة بصورة  باقرالسيّد محمّد طوّر 

 وذلك من خلال: ،مفصّلة

 وبأنّ  ،"ة الشريعةشموليّ مبدأ "ـيصّرح السيّد الصدر في مواضع متعدّدة ب أ ـ

 لوانها، وبأنّ الإسلام يؤمّن أهمّ بعادها وأبمختلف أالشريعة تعالج الحياة البشرية 

 ة والنظام الاجتماعي.حاجتين للبشريّة: القاعدة الفكريّ 

يعدّ الصدر أوّل عالم شيعي إماميّ يصّرح بوجود )منطقة فراغ( في  ب ـ

حيث كان بصدد اكتشاف  ،"اقتصادنا"وذلك في كتابه  ،الشريعة الإسلاميّة

المذهب الاقتصادي في الإسلام بعد قراءته النقديّة على كلّ من المدرستين 

 ة.الماركسيّة والرأسماليّ 

التجربة الدينيّة  يني قد ترك منطقة فراغ، فقامتالصّدر أنّ النصّ الديرى  ج ـ

أي ليس  اً،لكن لا من خلال الوحي وبوصف النبيّ نبيّ  ،ملء هذه المنطقةبالنبويّة 

بل من خلال الصلاحيات الممنوحة للنبيّ بوصفه  ،من حيثيّة النبوّة والتبليغ

 حاكمًا وولّي أمر.

والذي يكون جزء   من عند اللهالوحيانيّ  التبليغيّ  يّ النبو ثمّة فرق بين النصّ ف

حيث  ؛رةاوالنصّ الذي يمثّل التجربة النبويّة في الحكم والإد ،الشريعة الإسلاميّة

متغيّرة  زمنيّةالثاني يتضمّن أحكاماً النوع ل يتضمّن أحكاماً ثابتة، والأوّ النوع إنّ 

 بحسب الظروف والأحوال.

نستفيد من نهج النبيّ في التعاطي مع المتغيّرات والمبادئ أن  ولذا لا بدّ من



 

العامّة التي أدار الأمّة على أساسها بما يتناسب مع ذلك الفضاء الثقافي والظرف 

لأنها تخضع لظروف مختلفة عن  ؛الزمني، فت ستلهم القيمة لا النتيجة بحرفيّتها

ذا النهج، وما ي ستفاد من له ظروفنا، فالحجّة علينا هو النهج العام لا شكل تطبيقه

لأنّه شكل تاريخيّ  ؛لا شكل تطبيق الطريقة ،ة هو الإطار والطريقةالتجربة النبويّ 

 .يختلف عن الشكل الذي نعيش

ا تتحرّك لأنّه  ؛إنّ تشريعات منطقة الفراغ لا تمثّل القسم الثابت من الإسلام د ـ

فإنّها تمثّل القسم الدائم  بخلاف المؤشّرات العامة والمبادئ الأساسيّة ،زمنيّاً 

 والثابت من الإسلام.

همّة عند السيّد الصدر، حيث يرى أنّ  هـ ـ لا ه تحتلّ منطقة الفراغ مكانة م 

ها من دون الأخذ بعين الاعتبار النصوص وحد يمكن فهم الإسلام من خلال

هم للإسلام بكلّه، بل هو ف وإلا فإنّ هذا الفهم لن يكون فهماً  ،وجود منطقة فراغ

لأنّه لا  ة للدين الإسلاميّ؛رؤية مجتزأ الأمر الذي سي نتج ،لبعض أبعاده فحسب

هذا ف فراغ؛ة من دون القوانين التي ت سنّ في منطقة اليمكن تطبيق الرؤية الإسلاميّ 

التطبيق لن يتعامل إلا مع الجزء الثابت من الحياة وسي همل الجانب المتغيّر الذي 

الفراغ، وبالتالي سيفقد الإسلام مرونته وإمكانياته الذاتية خاطبته قوانين منطقة 

 في التفاعل مع التطوّرات والمستجدّات.

 "الإنسان بالإنسان"هي علاقة ـ  الصدرـ عند لحياة إنّ الجزء الثابت من ا و ـ

وهو جانب ثابت مهما تطوّرت وسائل  ،ونظام الحقوق والواجبات المتبادلة بينهما

 .ولذا فالأحكام التي تتعلّق بهذا الجانب تكون أحكاماً ثابتة ياة،العيش وأنماط الح
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وهي متحرّكة  ،"الإنسان بالطبيعة"فهي علاقة  ،ياةأمّا الجزء المتغيّر من الح

 ،فوسائل الصيد القديمة تختلف عن طرق الصيد الحديثة ،ومتطوّرة عبر الزمن

لذا ؛ ديثة ووسائلهاوأنواع الصناعات القديمة تختلف عن أنواع الصناعات الح

إهمال الأحكام المتحرّكة تكون أحكاماً متحرّكة. والأحكام المتعلّقة بهذا الجانب ف

بسبب إهمال منطقة الفراغ بوصفها أمراً جوهريّاً في الدين يؤدّي إلى تهديد علاقة 

وهي  «الإنسان بالطبيعة»، لأنّ هذه العلاقة مرتبطة بعلاقة «الإنسان بالإنسان»

إذا تغوّلت الأخيرة إذ  ؛تحتاج إلى ضبط وقوننة وإبداء الموقف الشرعي فيها

اً فإنّها ستؤثّر سلب بحيث زادت قدرة الإنسان على التصّرف بالطبيعة وتضخّمت

وينجم  ،نسان آخرلإ، فيحصل تسخير الإنسان ل«الإنسان بالإنسان»على علاقة 

 ولن تنفع في هذا الموقف لجور،عن ذلك الإستبداد والحروب وأشكال الظلم وا

من هنا لا بدّ من وجود ولّي أمر يقوّم أيّ اعوجاج في  .الأحكام الثابتة بعد ذلك

 .بالقوانين الخاصّة بها علاقة الإنسان بالطبيعة من خلال ملء منطقة الفراغ

، فدور الدولة لا يكون بتطبيق هاوتتبيّن وظيفت   الدولة مماّ سبق يتّضح دور ز ـ

لأنّها لن تتعامل حينئذ  ؛فقط يّةام والقوانين الموجودة في النصوص الدينالأحك

أيضاً وذلك من حياة الإنسان، بل تحمل وظيفة تشريعيّة  الجانب الثابت فيإلا مع 

وضع القوانين التي تنظّم حياة الإنسان بالطبيعة والكون حتّى تملأ بذلك  خلال

فالدولة تتولّى مسؤولية جديدة تختلف عن مسألة إجراء القوانين  منطقة الفراغ.

إلى وضع قوانين تفصيليّة والتي تقتضيها طبيعة الأحكام  ابل تتعدّاه ،الشرعيّة

 ين متطوّرة تختلف باختلاف الظروف والأحوال.وهي قوان ،ةالشرعية الدستوريّ 



 

، وهي الإسلاميّة شريعةباحة في الإنّ دائرة منطقة الفراغ هي الأحكام الم   ـ ح

لزم بفعل أمر  ،دائرة عمل ولّي الأمر فله أن يحرّم أمراً مباحاً لمصلحة يراها، أو ي 

لزم به ولكنه لا يحرّم واجباً ولا  وهكذا.. ،مباح لاحتمال وقوع مفسدة في ما لو لم ي 

ات اميّ من له الولاية لا يتحرّك في نطاق الإلزإذ  لزم بفعل الحرام أو ما شابه ذلك؛ي  

دة بأن لا لأنّ إطاعة أولي الأمر مقي   فيها؛فليس له أن يعدّل  ،وجوب وأمن حرمة 

 تكون متنافية مع طاعة الله.

تذهب بنا إلى القول بوجود نقص في الشريعة، كلّ النقاط التي تقدّمت لا  ط ـ

وذلك لأنّ القوانين  عنا بشموليّة الشريعة وجامعيّتها؛ا تقنبل على العكس تماماً إنّه 

يجب تطبيقها بمقتضى وجوب  في دائرة المباحات الموضوعة من قبل ولّي الأمر

طاعة ولّي الأمر الثابت قرآنيّاً والذي منحت له الشريعة دور التشريع في هذه 

تغطية من قبل يعبّر عن وأوكلت الأمر إليه في ذلك، وهذا كلّه  المنطقة الفارغة

. ولذا فإنّ تبنيّ الجهاز بواسطة وضعها في عهدة ولّي الأمر الشريعة لهذه المساحة

ليا وفق خطوط  العادل رعاية شؤون الدولة والأمّة والحفاظ على مصالحها الع 

عريضة ومؤشّرات عامّة من خلال سنّ القوانين التي تواكب تطوّرات الحياة 

هو  ،هازوهي قوانين شرعيّة بموجب التكليف الدينيّ لهذا الج ،ومستجدّاتها

 تكييف لشمولية الشريعة لجميع وقائع الحياة في دائرة الم تغيّرات.

 الصدر:رأي إنّ ملء منطقة الفراغ يتطّلب أموراً متعدّدة وفق  ي ـ

 ة.للثوابت الشرعيّ  فهم إسلاميّ واع  ـ  1

 .استيعاب جيّد للمرحلة الزمنية والظروف التي تعيشها الأمّةـ  2
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 .حدود حركته وصلاحيّاتهمعرفة ولّي الأمر ـ  3

أن ينطلق موقفه القانوني وفق المؤشّرات العامّة للشريعة الإسلامية ومن ـ  4

 .اخلال وعي الأهداف الكبرى له

ا جزء من هذا لا يعني أنّه  إنّ هذه القوانين التفصيليّة ملزمة، ولكنّ  ك ـ

تّب طاعتها،  ، بل هي قوانين بشرية ومع ذلكالشريعة بحيث تكون حكمًا إلهيّاً 

، وأمر «أطع أباك»ا حكم إلهي، فلو قال لك المولى: ووجوب طاعتها لا يعني أنّه 

لكن لا يعني  ،لك مخالفتهأبوك بإحضار كوب من الماء، فإنّ هذا الأمر لا يجوز 

. فأصل الشريعة الإسلاميّة صار جزء   "وجوب إحضار كوب من الماء"ذلك أنّ 

المضمون والمحتوى  ، ولكنّ «أطع أباك»ن جزء من الدي ووجوب طاعة أبيك ه

والأمر نفسه في  لأوامر والدك )إحضار كوب من الماء( ليس محتوى دينيّاً.

لو عملت أجيراً عند شخص، وطلب منك فعل ، تماماً كما علاقتك بولّي الأمر

لأنكما تعاقدتما على العمل مقابل  ؛شيء ما في العمل، فإنّه لا يجوز لك مخالفة طلبه

معيّنة، ولكن هذا لا يعني أن مضمون طلباته صارت أحكاماً شرعيّة.  أجرة

فأصل التزامك بما يريد هو أمر ديني لأنّ الشريعة ألزمت الطرفين بموجب 

الاتّصال بالتجّار قيادة السيّارة لشحن البضائع و"العقد، من دون أن تكون 

 .أوامر إلهيّة "وتحضير الشاي

 فالمكلّ  وظيفة خلاله من وحدّدت حكماً  الشريعة فيه قدّمت نّ ماإ والخلاصة:

 على يحصل أن إلا ،تخالفه قوانين سنّ  أو عصيانه أو تعديله على الأمر وليّ  يقدر لا

 الأحكام تطال لا الأمر وليّ  تدخّل فدائرة اضطراراً، ذلك له يبّرر شرعيّ  مستند



 

 المكلّفين عهدة في إلزاماً  تضع لم لمّا الشريعة فإنّ  المباحات دائرة في وأمّا. الإلزاميّة

 الدولة تتدخّل أن أمكن عنه، الإحجام أو الفعل على الإقدام في بالخيار وتركتهم

 العامّة المؤشّرات مع الأخذ بعين الاعتبار فعله عن تمنعهم أو بفعله وتلزمهم

 إيّاها منحتها التي الصلاحيّات من وانطلاقاً  بما تراه الدولة من مصلحة للتشريع

 شرعيّ  حكم تقوله ما أنّ  بسبب لا المجال هذا خصوص في الإلزام في الشريعة  

 الإلهيّة الأحكام مخالفة عدم شرط التنظيم في لها المجعولة الولاية بسبب بل

 .والوجوبيّة التحريميّة

 دوستالقاسم عليصياغة الشيخ أبو: رابعاً

في أكثر من موضع في موضوع مختلفة عليدوست في هذا الموضوع  كلمات  ت عد  

ما يمكن أن يستقرّ عليه شمولية الشريعة أو خلوّها من بعض الأحكام، إلا أنّ 

رفض ، حيث  "فقه ومصلحت"في كتابه الذي بيّنه الأخير  هرأي  هو الأمر 

ه يعتمد على نفس الخلفية التي تعتمد عليها مع أنّ  ـ عليدوست نظرية منطقة الفراغ

 لأنّه يرى أنّ التقنين الشرعيّ له عدّة أنواع: ـ الصياغات المتقدّمة

مباشرةً، وهي  التقنين المباشر، وذلك من خلال سنّ الأحكام النوع الأوّل:

 الموجودة في النصوص الدينيّة. الأحكام

                                                           

جّلت على كلام الشهيد الصدر1) من مثل أنّ ما  ،( هذا البيان يدفع عدداً من الإشكالات التي س 

يقوم به ولّي الأمر ليس سوى إعمال للعناوين الثانويّة وهذا من جهة غير مختصّ بالمباح، ومن 

ة جهة يقدح بكون هذه المنطقة منطقة فراغ لمكان رأي الشارع المتمثلّ بالأحكام الثانويّ 

 شكل على الصدر.ا  لأهم على المهمّ وغير ذلك مماّ كلاضرر ولا حرج وتقديم ا
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التقنين الإمضائي، وذلك من خلال القبول ببعض الأعراف  النوع الثاني:

 العقلائية والاجتماعية و..

ف لّ نّ الله سبحانه وتعالى عندما يكوذلك لأ التقنين غير المباشر؛النوع الثالث: 

وانينها جزءًا من الشريعة، ويفوّض إلى جهة من الجهات مهمّة التقنين فهو يعتبر ق

فيصحّ وصف هذه القوانين بأنها قوانين شرعيّة لأنها منسوبة إلى الله بسبب 

العقل البشري يمتلك القدرات التي فالبشري وضع القانون.  تفويضه العقل  

ومعرفة التكاليف التي يريدها الله من البشر في الشريعة تخوّله اكتشاف أحكام 

دّعى أنها فارغة ، في الحقيقة منطقة فارغة لا تكون هذه المنطقة، فهذه المنطقة التي ي 

ق لكن لا عن طري ،بل هي منطقة قد تصدّت الشريعة لوضع القوانين الخاصّة بها

 .مباشر، بل من خلال تكليف الإنسان بذلك

نا فالإضافة التي جاء بها عليدوست هي في نسبة الأحكام والقوانين  ،من ه 

بحيث تصبح كغيرها  ،ةالتي يسنهّا البشر في دائرة المتغيّرات إلى الشريعة الإسلاميّ 

هو ما ن توافق عليه الصيغ المتقدّمة. ومن الأحكام الشرعيّة، الأمر الذي لم تك

يحدّ أحدهما من وظيفة دون أن  بين العقل والشرعمصالحةً عليدوست يعتبره 

لى الآليات نفسها الرغم من كون عليدوست قد ارتكز ع الآخر ومهمّته. فعلى

حدة وهي والتفرقة نفسها بين الثابت والمتغيّر إلا أنّه يخالف ما تقدّم بخطوة وا

ذه القوانين والتفاصيل أي في إعطاء صفة القداسة والدينيّة له ،الأخيرةالخطوة 

 توجيهٌ يوجد لا  حيث  ومؤشراتها التي توصّل إليها الإنسان على هدي الشريعة 

مباشر من الشّريعة.



 

 

 

 

 

 تعليقات الشيخ حبّ الله

 بصيغها المختلفةالمرجعيّة الإنسانيّة المساعدة ة على نظريّ

 تمهيد

وعصارة  ،ريّةالشيخ حبّ الله عدّة مداخلات موسّعة على هذه النظيسجّل 

 :تيعلى الشكل الآوالمداخلات أبرز هذه الأفكار 

 طبائياتعليق على صياغة العلّامة الطبـ  1

الصدر  سيّديرى حبّ الله في مقارنة بين صياغة العلّامة الطباطبائي وصياغة ال

إنّها عندما فرّقت بين الثوابت  ، حيثوعاً من الغموض في الصياغة الأوّلن

غير الثابتة، من دون التفريق الدقيق بين  ـة ات اعتمدت على ثنائية الفطريّ والمتغيّر 

، إذ كيف نميّز أنّ هذا الأمر فطري هماعن معنيي الفطري والمتغيّر بما يرفع الالتباس

يكون للتمييز ؟ يمكن أن متبدّل متغيّر أمر بحيث لا يقبل التبدّل ولا التغيّر وذاك 

 :بينهما طريقتان

بأن تحدّد لنا  ،ينيّ من خلال مرجعيّة أخرى خارج النص الد أن يميّز بينهما أ ـ

ندخل بعد هذا التحديد إلى عالم هذه المرجعيّة الأمور الفطرية الثابتة مسبقاً بحيث 
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، ونقرأ النصوص ساعتئذ في ضوء هذه التحديدات، فلا تكون النصوص

 نفسه. المرجعيّة للنصّ 

ه ة على أنّ المرجعيّ  كيف نضمن أن ما حدّدته هذهإذ  ؛هذا مماّ قد يعقّد الأمرو

وبعبارة أخرى: لعلّ  ه ثابتاً؟من الفطريات قد ورد فيه نصّ أصلاً كي يكون حكم  

ت صنفّ  حاجة من الحاجات على أنّها حاجة فطرية ثابتة، فما الذي  هذه المرجعيّة

ا يتكلّم عليهايضمن لنا أنناّ إذا رجعنا إ  إنّ  :كي نقول لى عالم النصوص سنجد نصًّ

 يفلعلّها تسمّ  ؟الحكم الذي حكمت الشريعة به على هذه الحاجة هو حكم ثابت

 ؟؟؟لنا أمراً فطريّاً ثابتاً ثم لا نجد عليه نصّاً من الأساس.

دّد وك  نصّ فيه لم يرد فيه نصّ أو ورد إمّا على أنه متغيّر يف نضمن أنّ ما ح 

هذا يحتاج إلى بيان رؤية اريخيّ النشأة غير قابل للامتداد والشمول الزمكاني؟ ت

 تاريخية في المسألة.

قال ب ـ إنّ الفطريّ ما »: إذا كان التفريق ينطلق من النصّ الديني نفسه، بأن ي 

، فإذن كلّ الأحكام الواردة ليس فيها أيّ «المتغيّر ما ليس فيه نصّ »، و«فيه نصّ 

وهذا يعني أنّ كل ما فيه نصّ لا بدّ من التعبّد به  زمنيّ وكلّها ثابتة،حكم ولائي 

فلم يعالج النبيّ حينئذ أيّ  بحيث لا يمكن تفسيره تفسيراً زمنياً تاريخيّاً خاصّاً،

وذلك لكثرة ؛ هذا مماّ لا يقبل به العلّامة نفسهوقضيّة زمكانيّة طيلة حياته؟ 

                                                           

مع أنّ الاستدلال جاء بالعكس أي إنّ ثبات الحكم متفرّع عن كونه مستجيباً لحاجة فطريّة.  (1)

فكيف ي ستدلّ من ثبات الحكم على نوع الحاجة؟ إلا أن يكون على طريقة الإن، وهو لا يكشف 



 

 .تاريخيّة خاصّة بتلك المرحلة الزمنية النصوص التي تتكلّم على موضوعات

بحيث يمكن حينئذ  ،لا أو في دائرة المتغيّرات والحرام هل يدخل الواجب ج ـ

لم يوضّح العلّامة أجوبة هذه  أن يغيّرها الحاكم؟ وبأيّ ملاك يكون هذا التغيير؟

 .لى تتميم وتوضيحعلى أنّ صياغة العلّامة بحاجة إ هذا كلّه دالّ و الأسئلة،

 «ة الشريعةشموليّ»و «منطقة الفراغ»التناقض بين ـ  2

شمولية  عدم  "يرى حبّ الله أنّه يلزم من نظرية المرجعيّة الإنسانية المساعدة 

الوقائع والثغرات وإن كان أصحاب هذه وعجزها عن تغطية جميع  "الشريعة

لا يقرّون بذلك، بل يتشدّدون في دعوى شموليّة الشريعة، وأنّ لكلّ  النظريّة

يرى أنّ هذا من التناقض، فمن جهة يتشدّدون على أن إلا أنه واقعة حكمًا. 

 ة.الشريعة شاملة ومن جهة يتكلّمون على منطقة فراغ وأنها منطقة ضروريّ 

ل من عقل بشريّ لم لو فرضنا أنّ الدولة بما تمثّ  ل على هذا التناقض أنّهوالدلي

تسنّ أياً من القوانين في دائرة المباح عبر التاريخ، فهل كان بمقدور النصوص 

لا يخلو إما أن تّيب لّ مشاكلهم؟ أن تحأن تنظّم حياة البشر و بمفردها الدينيّة

 بنعم أو بلا.

                                                           

عن ماهية العلّة، فالمقتضي هي الحاجة الفطرية وأثرها الحكم الثابت، والمطلوب تحديد قوام 

فطريّة لترتيب مقتضاها عليها، لا الانتقال منه إلى كونها فطريّة، إذ قد يكون الثبات لا لأجل ال

الفطريّة بالضرورة بل لبطء في التغيّر فلا ي لحظ إلا بمرور فترة طويلة من الزمن بحيث تتغيّر 

 شبكة الاجتماع البشريّ أو لم فاد أمر آخر.
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، فإذن بمفردها فإن كان الجواب على هذا السؤال بالإيجاب وأنه تستطيع ذلك

بحاجة  لا نكون حينئذف ،المباح على إباحته كافياً في تحقيق المصالح قاء  سيكون ب

طالما و، على أرض الواقع  شيئاً تغيّر  إذ لا ثمرة منها طالما أنها لن ،هذه النظريّةإلى 

ة من دون افتراض مرجعيّ  أن التشريعات التي جاءت بها الشريعة تحلّ المشكلة

 .غير الشريعة نفسها

ها غير كافية لتنظيم حياة هذا يعني أنّ الشريعة وحد  بالنفي فوإن كان الجواب 

هنا )الإباحة( إلا أنّه أخرى، لأنّها وإن قدّمت حكمًا هاالبشر فتحتاج إلى مرجعيّة 

إلا  لا يستطيع أن يحلّ المشكلات ويقوم بدوره المترقّب منه في عمليّة التنظيم

، وقف من الإباحة إلى الحرمة مثلاً بحيث يتعدّل الم بتغييره وسنّ القوانين في مورده

و الذي فيصبح العقل البشري الممتدّ عبر التاريخ بسنهّ آلاف القوانين التدبيريّة ه

يخلّص الشريعة من مأزقها ويحلّ المشكلات التي عجزت عن حلّها، وهذا يعني 

ها غير كافية وتحتاج إلى مرجعيّة العقل الإنساني في سنّ القوانين،  أنّ الشريعة وحد 

البشريّ هذه الصلاحيّة لأنه ليس بوسعها أن  العقل   الشريعة   منحتفقد وبالتالي 

 هاتنظّم حياة جميع الشعوب على اختلاف أزمنتهم وأمكنتهم من خلال نصوص  

 .، فالشريعة إذن غير مستوعبة لتمام الوقائع وغير شاملة لمختلف المستجدّاتفقط

: إما أن نقبل بشمولية الشريعة وهذا يعني أننا لا نحتاج إلى مرجعية والحاصل

إنسانية، وإما أن نفترض الحاجة إلى مرجعية إنسانية وهذا يعني أنّ الشريعة غير 

 مستوعبة لتمام التفاصيل القانونيّة. والجمع بينهما تناقض.

لى هدي المؤشّرات القول بأنّ الحاكم إنما يشّرع عوما ينبغي التنبيه عليه هو أنّ 



 

رج ،العامّة للشريعة لأنّ رضا الله بأن  ؛عن كونه بشريّاً  القانون   هذا القول   لا يخ 

مع ذلك ينبغي طاعته شيءٌ، وحكمًا قد يوافقه في الواقع وقد لا يوافقه  ه  ي صدر غير  

ولذا ولا ملازمة بينهما ولا ارتباط. آخر  كون حكم ولّي الأمر هو حكم الله شيءٌ و

م فنسبوا التقنين إلى ولّي الأمر لا إلى الله ق أصحاب هذه الصياغات في تعابيرهدقّ 

 ما عدا عليدوست كما أشرنا.

بل  ،ومجرّد اشتراط عدم كون هذه القوانين مخالفة للشريعة لا يحلّ المشكلة

لأنّ عدم مخالفة الشريعة يعني أنّ هذه القوانين ليست من  ويؤكّدها؛ يعقّدها أكثر

الشريعة، ومجرّد وجوب طاعة ولّي الأمر من خلال الامتثال لهذه القوانين لا يعني 

أن الله هو من وضعها ولا يعني أنّها شرعيّة بحيث تصبح جزءًا من الشريعة، 

شريعة لكل ففكرة منطقة الفراغ ليست سوى اعتراف ضمني بعدم شموليّة ال

، لأنّه إذا كانت الأحكام الشرعية قد جرى بيانها في كلّ مجالات وقائع الحياة

                                                           

، 19الأصولية الأخيرة، ) لهذه النقطة بالذات في دورته( تعرّض سماحة الشيخ باقر الإيرواني 1)

إنّ منطقة الفراغ كما أوضحنا هي نقطة قوّة وكمال في "هـ(، حيث قال حفظه الله : 1436، 8

التشريع الإسلامي لا نقطة ضعف، ولكن قد يتصوّر البعض أنها نقطة ضعف باعتبار أنّ 

عنده فأوكل الأمر إلى غيره من باب أنّ  الإسلام لم يملأ تلك المساحة لعدم وجود التشريع

 الغير أعرف بالتشريع المناسب، فهي بهذا الاعتبار تكون نقطة ضعف  لا نقطة قوّة.

ونحن نقول: كلّا، فإنّ الإسلام جعل هذه المساحة من دون تكليف  لأجل أن يتساير مع جميع 

د ذلك الشيء المعيّن للحاكم الأزمان، فإن المناسب لكلّ فترة زمنيّة شيءٌ معيّن فيترك تحدي

الإسلامي، فمثلا فتح أو غلق باب الاستيراد من دولة  معيّنة، فقد يكون من المناسب في فترة  
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تعب ولّي الأمر نفسه في سنّ القوانين لعصره؟ وما معنى  الحاجة الإنسانيّة فلماذا ي 

 القول بوجود منطقة فراغ أصلًا حتّى تكون مورداً لعمله التقنيني؟

                                                           

فتح باب الاستيراد فيما إذا كان ليس مضعفاً للدولة الإسلاميّة ولا نظامها الاقتصادي، وقد 

ا. إذن الإسلام قد ترك ذلك يكون من المناسب في فترة  أخرى غلق باب الاستيراد ... وهكذ

 لأجل أن يتساير مع الزمن.

ونلفت النظر إلى أن الإسلام حينما ترك الأمر للحاكم فهو لم يتركه بشكل  مطلق العنان بل 

حدّد له قواعد وضوابط معيّنة وقال )إن تحقّقت صغرى هذه الكبرى فاحكم بما هو المناسب 

افظة على الاقتصاد الإسلامي وأنت أيها الحاكم لهذه الكبرى(، فأعطاه مثلا كبرى لزوم المح

تلاحظ الفترة الزمنيّة، فالاستيراد إذا كان في صالح النظام الإسلامي فاحكم بجوازه وإلّا 

 فلا.

إذن التشريع في الحقيقة هو من الإسلام وهذه قضية ينبغي أن تكون واضحة، وقد أشار اليها 

الفراغ على نقص  في الصورة التشريعيّة أو إهمال   ولا تدلّ منطقة» السيد الشهيد+ بما نصّه:

من الشريعة لبعض الوقائع والأحداث، بل تعبّر عن استيعاب الصورة وقدرة الشريعة على 

 مواكبة العصور المختلفة لأن الشريعة لم تترك منطقة الفراغ بالشكل الذي يعني نقصاً أو إهمالاً 

ادثة  صفتها التشريعيّة الأصلية مع إعطاء ولي الأمر وإنّما حدّدت للمنطقة أحكامها بمنح كلّ ح

صلاحيّة منحها صفة تشريعيّة ثانويّة حسب الظروف، فإحياء الفرد للأرض مثلًا عمليّة 

انتهى  «مباحة تشريعاً بطبيعتها ولولي الأمر حقّ المنع عن ممارستها وفقاً لمقتضيات الظروف

 بلفظه.

تقدّم، وهي أنّ دعوى الشموليّة لا يمكن أن تنسجم مع إلا أنّ المشكلة صارت واضحة مماّ 

وجود تشريعات ناقصة موكلة إلى عقل الإنسان وخبرته الذاتية حتّى ولو كانت منطلقة من 

القيم العليا والمؤشّرات العامّة طالما أن المجعول لا يستند إلى الله إلا بصرف كونه قد أحال 

ن ترك الشريعة لبعض القوانين، وأمّا ما هي الأسباب المهمّة على الإنسان، وهذا تعبير آخر ع

فلا شأن لنا بذلك الآن، فالمهمّ الإجابة على تساؤل الشموليّة أو عدمها بالدرجة الأولى، ثمّ 

 نبحث عن السبب بعد ذلك.



 

 هُويّة حكم وليّ الأمرـ  3

نفس عمليّة سنّ القوانين من قبل الحاكم عمليّة شرعيّة وممارسة فعل  إنّ 

ه جائز، ومن ثمّ فيمكن إلزام المكلّفين بهذه شرعيّ بمعنى أنّ  أمرٌ  هو القوننة

هذا لا يعني أن نتيجة هذه  ولكنّ  ـات في الولاية على اختلاف النظريّ  ـالقوانين 

مطابقة لما هو  ،أي نفس القوانين الصادرة من خلال عملية القوننة ،العمليّة

الصحيح، بل قد يخطئ ولّي الأمر فلا يصيب الواقع من خلال تشخيصه، وإن 

 .ووجبت طاعت ه وجب مراعاة القوانين التي يسنهّا

كما أراد الشيخ عليدوست  ـفنسبة نفس القوانين الصادرة من ولّي الأمر إلى الله 

لأنّ الحكم على خلاف  ؛يل عليه على الإطلاق، بل الدليل على خلافهلا دل ـ

حكم الحاكم مع العلم نقض ه يجوز الواقع لا يغيّر الواقع، ولهذا يفتون بأنّ 

بمخالفته للواقع، تماماً كما لو أخطأ القاضي في الحكم فلا يبّرر ذلك للمحكوم له 

يبقى المال سحتاً، فالحكم لا بل  ،أن يأخذ المال الذي ليس من حقّه لمجرّد ذلك

 أحكامه إلى الله؟فكيف ت نسب  ،يغيّر الواقع والحاكم ليس معصوماً 

أنّ حكم الولّي قد أ عطيت  "نسبة حكم الولّي إلى الله"ولو أراد عليدوست من 

له الحجّية كما أعطيت لخبر الثقة الحجّية مثلًا بحيث يصبح أمارة شرعيّة بحيث 

التشريع "لله، فإنّ إدراجه له وفق التقسيم المتقدّم في خانة يكون كاشفاً عن حكم ا

ا ما زالت يعني أنّ الشريعة لم تصدر هذه القوانين لعموم الناس وأنّه  "بالواسطة

في طور الصدور الدائم عبر عقل ولّي الأمر، وهذا يعني أنّ الوحي لم ينقطع حتّى 

رق إذ ما الف يقين الولّي بما يقول،ق بسيط هو يقين النبيّ بما يبلّغ وعدم الآن مع فار
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 ة.حينئذ بين ولّي الأمر والوحي؟ إنّ هذه المقاربة غير منطقيّ 

نسبةٌ غير صحيحة، نّ نسبة القوانين التي يسنهّا ولي الأمر إلى الله إ :والحاصل

 بل هذه القوانين حصيلة جهد بشريّ وواضعها هو الإنسان.

حجّة "بأنّ العقل  هقولي ضاف إلى ذلك، أنّ الشيخ عليدوست لم يستدلّ على 

؟ حيث عبّر عن هذه الجملة وقفز بعدها مباشرة إلى النتيجة "في اكتشاف حكم الله

وكيف أنّ كلامه لا  يفسّر لنا مسوّغ هذا الكلام؟ من دون أن التي يريد إثباتها

 ؟النهي عن الرأي والقياس روايات مع يتعارض

قوّة قدسية عرشية درّاكة تقع »بأنّه:  العقل عليدوستنعم، عرّف الشيخ 

. «مدركاتها مقبولة في كلّ الأزمنة والأمكنة وهي في إدراكها وحكمها قاطعة

التي تقدّمت، لأنّ ما نريده هو أن يشرح لنا  لا يحلّ المشكلةتعريفه هذا  ولكنّ 

ى نعرف أنه متى يكون إعمال شرحاً واضحاً موقعية العقل بإزاء الشريعة، حتّ 

العقل هو من القياس المنهيّ عنه، ومتى يكون من الطرق التي أعطاها الله الحجيّة 

 والمشروعيّة في اكتشاف أحكامه؟

عقّد المشكلة  :وذلك ،أكثر إنّ هذا التعريف ي 

تلف فيها حتّى لأ أ ـ تلف فيه، بل يخ  نّ قوانين السلطة البشرية ليست مماّ لا يخ 

ا تصبح نافذة بواسطة الاقتراع العام أو موافقة المقننّين أنفسهم، غاية الأمر أنّه عند 

عليها في مجلس النوّاب مثلاً مع مصادقة المجالس الدستوريّة، فضلاً عن الأغلبية 

 ا لا تحظى يإجماع إنساني وفي جميع الأماكن والأزمان.أنّه 

للغاية، إذ أكثر هذه ذه الموارد صعب حصول القطع في ه ادّعاء   لأنّ  ب ـ



 

على معطيات موضوعية ت قدّم  قائمةة واحتمالات قويّ ترجيحات  القوانين

وليست براهين عقليّة رياضية فما الوجه في ادّعاء اليقين  للجهات القانونيّة،

 ؟والقطع في مثل هذه الأمور

 أو الحكم الحكومي حكم الحاكمـ  4

في  "كم الحاكمح  "الشيخ حبّ الله تحليلًا تاريخيّاً موجزاً لمقولة  يستعرض  

حيث يسلّط الضوء في البداية على التفريق بين ، التراث الفقهي الإسلامي

عرّف الحكم بما  ثمّ يصل إلى زمن صاحب الجواهر الذيالحكم والفتوى، ومن 

سواء كان هناك نزاع  بقصد تطبيق الشريعة يقوم به الحاكم   ه إنشاءٌ مضمونه أنّ 

ولكن ي ترقّب أن يحدث، فانحصر التعريف في  ،وخلاف قائم أو نزاع لم يقم

زاوية القضائيّة في تلك المرحلة، بما يدلّ على أن حكم الحاكم لم يكن له إلا ب عد ال

 تنفيذي في خصوص القضاء وحلّ النزاعات.

نهضويّة إلى الكلام ومع دخول القرن العشرين واحتياج التيارات الإسلامية ال

على صلاحيّة  واتوسعة للمفهوم فزاد تحصل ،في آليات الاجتماع السياسي

سنّ القوانين ووضع "وهي صلاحيّة  ،أخرى الإجراء والتطبيق صلاحيّةً 

ولعلّ  ،الأمر الذي لم يكن متجلّياً في كلمات الفقهاء قبل هذه المرحلة ،"البرامج

 ."الولائي"وي عرف هذا الحكم بالحكم  ذلك بسبب الظروف التاريخيّة،

بإعطاء ولّي الأمر صلاحية سنّ القوانين الشرعية  إلا أنّ هذا التوجّه الجديد 
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وفق ما يراه من مصلحة اعتماداً على سلطة الولاية الممنوحة له من الشارع يقابله 

آخر يعتقد أنّ مساحة الحكم الحكومي أضيق من ذلك، حيث يرى  توجّهٌ 

 ـبمن فيهم العديد من القائلين بنظريّة ولاية الفقيه العامّة  ـا التوجّه أصحاب هذ

وإنّما يستخدم  ،الحاكم لا يقوم بوضع قانون، وليس له أيّ سلطة تشريعيّة أنّ 

ض بحيث يتأكّد لجعل الأمر القانوني الشرعيّ غير قابل للنق "الحكم"مقولة 

 ة عند استعراض النظريّة الثانية،طسيأتي توضيح هذه النقجريانه اجتماعيّاً، كما 

ل التوسعة في مفهوم حكم الحاكم من السلطة التنفيذية إلى ب  فإذن هناك من ق  

السلطة التشريعيّة وسنّ القوانين، وهناك من بقي مصّراً على حصر هذه المقولة 

 بالسلطة التنفيذية والتطبيقيّة فقط.

ا، فهل هو من الأحكام الأوّلية إلا أنّ الكلام كلّه في حقيقة الحكم الولائي هذ

والحالات في الأطوار  المنصوص عليها في القرآن والسنةّ والتي تلحق الأفعال

هذا الحكم الولائي هو من الأحكام الثانويّة التي شّرعتها الشريعة  أنّ  وأ الطبيعيّة،

 في الحالات الاستثنائية كما في حالات الضرر والحرج؟

لتخريجات المبثوثة في دراسات أصول الفقه للحكم بعد تعليقات مكثّفة على ا

 إلى أنّ هذا الحكم ليس حكمًا أوّلياً في الشريعة الشيخ حبّ الله الحكومي، توصّل

مثل الأحكام المشرعة في حالات ، كما أنّه ليس حكمًا ثانويّاً مثل إقامة الصلاة

 يختلف في حقيقته عن كلٍّ منهما. الضرورة، بل هو نوع آخر من الأحكام

قانوني يصدر من الإنسان الحامل لشروط  ـفعل إنشائي »وخلاصة تعريفه أنّه 

معيّنة، بموجب صلاحية منحت له في ذلك، منطلقاً من رعاية المصالح الشرعيّة 



 

الأعمّ من  ـوالنوعيّة العامّة أو الجزئية، معتمداً على المركّب من القانون الديني 

والخبرة البشرية المورديّة، بهدف تحقيق المصالح الدينية  ـلي والثانوي الأوّ 

 .«والإنسانيّة السليمة

وما يهمّنا هنا علاقة هذه المسألة بشموليّة الشريعة من خلال منح العقل 

ة اغات المتقدّمة لهذه النظريّ الإنساني السلطة على سنّ القوانين، حيث إنّ الصي

كومي نشاطاً قانونيّاً مستقلًا عن الشريعة بمعنى أنه ليس فكرة الحكم الح أبقت

، ولم تستطع دمجهما معاً لتحافظ على شموليّة جزءًا منها، وتوكل مهمّته إلى الإنسان

جتماع السياسي والاقتصادي يلزم منه بشكل واضح أنّ إدارة الامماّ  الشريعة،

بل يحتاج البشر لنوع جديد من الأحكام  ،للبشر لا تكفي فيه الأحكام القانونيّة

أصل الاحتياج إلى من م به الخبرة والتجربة الإنسانيّة، مماّ يؤكّد ما تقدّم تقو

 .مرجعيّة أخرى غير الشريعة

                                                           

كلّ أشكال حكم أو  ( بقطع النظر عن وجود مثل هكذا حكم في الشريعة وهل أنه يمتدّ ليطال1)

أنه مختصّ بالقضاء فقط، ومع قطع النظر عمّن منح مثل هذه الصلاحيات، وما هي الشروط 

فهذه الأسئلة موكولة إلى بحوث الفقه السياسّي، وهي خارجة عن إطار اهتمامنا هنا،  و..

ته فالمهمّ هنا في هذا البحث أن نفهم تعريف الحكم الولائي وحقيقته كي نستفيد من علاق

 بموضوع شمولية الشريعة.





 

 

 

 

 

 ة الثانيةالنظريّ

 (ة جمهور الفقهاءنظريّ)الشموليّة التفصيليّة 

 تمهيد

يع وقائع الحياة بما هذه النظرية بأنّ الشريعة قادرة على تغطية جم يعتقد أنصار  

ات والمتغيّرات من دون الاستعانة بمرجعيّة بشريّة كولاية الأمر أو دّ فيها المستج

الحكم الحكومي، بل لا يحقّ لأحد أن يمارس تقنيناً من خارج آليات الشريعة، 

صيلّي فهناك حكم إلهيّ لا تفتشريعيّ فالشمول الذي تحمله الشريعة هو شمول 

 سواء على المستوى الفرديحدث أو ظاهرة  بحقّ أيّ  بدّ أن ي رجع إليه وهو صادر

ة الإنسان باختلاف ا يمتّ بصلة إلى حياأو المجتمعي أو السياسي وغير ذلك ممّ 

مهمّة ولي الأمر مقتصرة على تطبيق الأحكام من هنا فإنّ و الزمان والمكان.

فلا يحقّ له سوى ممارسة سلطة تنفيذية لأحكام ض الواقع، رتسييلها على أو

 .لطة تشريعيّة أو تقنينيةس  أي  يس له لوموجودة مسبقًا في النصوص الشرعيّة، 

لتي طرحها الشهيد ا "نظرية الفراغ"ولذا لم يوافق أصحاب هذه الرؤية على 

عدّ الشيخ والتي ي منح من خلالها لولّي الأمر سنّ القوانين والتشريعات الصّدر . وي 
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 .في عصرنا الحاليّ  ناصر مكارم الشيرازي من أبرز الذين شرحوا معالم هذه النظريّة

وقدرتها على  ـ بحسب تصوّر أنصار هذا الرأي ـرجع مرونة الشريعة نّ مإ  

إلى وجود  عائد في كلّ واقعة وحدث، تحقيق هدفها وتقديمها المواقف التفصيليّة

عناصر متخادمة ومتعاضدة تتّصل ببعضها منتجةً هذا التكيّف مع متطلّبات 

 :تيالعصر، ويمكن اختصار هذه العناصر على الشكل الآ

 تغيّر الأحكام بتغيّر العناوينـ  1

 عندما يتغيّر وتكون تابعةً لهذه العناوين، ف تثبت الأحكام على عناوين محدّدة

 ،سواء على المستوى الفردي ه يتغيّر الحكم،العنوان أو عندما تتغيّر شروطه وقيود  

هذه المرأة كانت أجنبية عنك لأنّ  فيحرم عليك الزواج بأمّها؛ فتاةً  كما لو تزوّجت  

أمّ "ولماّ تغيّر العنوان المعبّر عن علاقتك بها بعد أن تزوّجت ابنتها فصارت 

 من إباحة الزواج منها إلى حرمة الزواج بسبب تغيّر  تغيّر الحكم "زوجتك

، أو على المستوى الاجتماعي والإقتصادي والسياسي في الأمّة كما لو كان العنوان

اختلف الحال بعد فترة  ثمّ ، الإسلاميّة الأمّة رة معيّنة تمثّل دعمًا لأعداءثمّة ظاه

لأنّ عنوان  ؛إلى الإباحة فإنّ الحكم وهو الحرمة السابقة سيتغير وتغيّر العنوان

 انتفى وانتهى زمنه. "دعم أعداء الأمّة"

 لأعراف المختلفة والمتغيّرةاحيان وكذلك الأمر تتبع الأحكام في بعض الأ

هذا كلّه يسمح للشريعة وبحيث تكون أشكال تطبيق الحكم منسجمة معها، 

واعد فليست أحكامها من قبيل الق ،بالتكيّف مع مختلف أنواع المستجدّات



 

الأحوال والمتغيّرات، بل تحمل  تالرياضية الجامدة بحيث لا تختلف مهما اختلف

 .طاقة وقدرة على التناغم مع الظروف المتباينة

 فتح باب الاجتهاد الشرعيّـ  2

إنّ الاجتهاد الشرعي عبارة عن جسر بين الشريعة ومتغيّرات العصر، وبالتالي 

لة حركته من شأنه أن يكشف عن الموقف فإنّ تطوّر الاجتهاد وفتح بابه ومواص

وعلى العكس من ذلك لو أغلقنا باب  ،الإسلامي في لحظة المتغيّرات والمستجدّات

والمواكبة لمتطلّبات العصر،  فلن نتمكّن من المحافظة على هذا الرابط ،الاجتهاد

لاجتراح  ام ومراقبة الظروف المحيطةففتح باب الاجتهاد وإعادة النظر في الأحك

المواقف الشرعيّة لظواهر مستجدّة وفتح باب النقد للآراء القديمة واستبدالها 

برؤى مختلفة يساعد على التعامل مع الوقائع ويظهر مدى شمولية الشريعة 

 واستيعابها للتفاصيل القانونية مهما كانت صغيرة.

 العناوين الثانويّةـ  3

عناوين يطبّقها وهي  ،وين الثانويّةى العناإنّ هناك عناوين في الشريعة تسمّ 

كما لو دار الأمر بين سداد  : تقديم الأهمّ على المهمّ،مثل ،العقلاء في ظروف خاصّة

، وكذلك قاعدة الضرورات تبيح المحظورات وأنّ  ،الديون وشراء الكماليّات مثلاً 

ي إلى غير ذلك من العناوين التي نصّت عليها الشريعة والت ،نفي الضرر والحرج

 باستطاعتها أن تنظّم الكثير من المتغيّرات التي ليس لها في الشريعة موقف مباشر

من  ،، فتتكيّف الشريعة من خلالها مع متطلّبات الحياة المختلفةوحكم منصوص



 .....................  

نا تتمكّن الدولة من إعمال هذه الضوابط ولكنهّا لا تلغي الأحكام ولا تشّرع  ه 

 ة وناجزة، وهي هذه المعايير الشرعيّة.إنّما تطبّق قوانين جاهزبل  ،قوانين

 ةالأحكام الحكومية والولائيّـ  4

التي تتّخذها الدولة )ولّي الأمر( بوصفها آليّات لتنفيذ ة إنّ المقرّرات الإجرائيّ 

 المتغيّرة الأمور معالجة في المهمّة الوسائل هي من لأحكام الشرعيّةاوتطبيق 

مورده. فتطبيق  في المناسب الشرعي الحكم في طبّق ،منها شرعيّ  موقف واتخاذ

الحكم الشرعي لا يكون هكذا بالمباشرة في أمور الدولة دون تمهيد ومقدّمات، بل 

 ،تسبقه أمور إجرائية يتّخذها ولّي الأمر كي يكون تطبيق الشريعة تطبيقاً صحيحاً 

 .وبما ينسجم مع متغيّرات العصر وثقافته

القيام بالتدبيرات والتنظيمات ليستطيع من  وظيفةومنح الشريعة لولّي الأمر 

خلالها أن يطبّق الشريعة يدلّل على قدرة الشريعة على استيعاب مختلف أنواع 

التي تمهّد  بسبب منحها ولّي الأمر مثل هذه الصلاحية والمستجدّات المتغيّرات

 لتطبيق الحكم الشرعي المناسب.

                                                           

صلاحية الفقيه لا تتعدّى السلطة التنفيذية تسمّى هذه القرارات بالأمور  ( عند من يؤمن أنّ 1)

ة المرجعيةّ الإنسانية المساعدة التي الإجرائية لا التشريعات، وبهذا تتميزّ هذه النظرية عن نظريّ 

تشريعية وليس سلطة تنفيذية فحسب، أما هنا  سلطةً  ة  ا تمنح  الدول  نّه : إمرّت سابقاً، حيث قلنا

التشريع لا يكون إلّا إلهيّاً، فما تقوم به الدولة أو ولّي  ة المدرسيةّ على أصل أنّ فحافظت النظريّ 

ا تشريعات ولا تتّصف بأنّه  ،وهي خارجة عن فعل التقنين ،ةالأمر ليس سوى مقرّرات إجرائيّ 

 وقوانين.



 

 الشرعيّةلوان التعبير في النصوص طبيعة البيان وأـ  5

لون التعبير اللغوي في  مهمّة، وهي أنّ خصوصيّة بالنصوص الشرعيّة تتميّز 

 ة والشمول والاستيعاب:النصوص فيه سمة العموميّ 

مثل: يجب على فلان أن يعطي أمور شخصيّة  نفهي من جهة لا تتكلّم ع

فيجب ه زوج ق فيه أنّ من يتحقّ  كلّ  النفقة، بل تتكلّم بصفة عامّة بمعنى أنّ  زوجته

 .عليه أن يعطي زوجته النفقة سواء في الماضي أم الحاضر أم المستقبل

كما  ،تفيد العموم ةلغويّ  اً فإنّ النصوص الدينية تستعمل صيغ ،ومن جهة ثانية

عقد بين طرفين يمكن أن يستجدّ في  فإنّ أيّ  (أوفوا بالعقود)في قوله تعالى: 

تالي ينبغي الوفاء به، سواء كان معروفاً بالو ،المستقبل سيدخل تحت عنوان العقود

لبساطة حياتهم،  لم يصل إليه البشر بعد   ملم يكن أ مومتداولاً في عصر النصّ أ

مما يفيد  الاستغراق من  اوغيره ومحدوديّة التداول المالي آنذاك. فألفاظ العموم

 مهما كانت هذه ة والسياقية تغطّي الحوادث والمستجدّاتالدلالات اللغويّ 

 .الحوادث كثيرة وممتدّة في الزمان والمكان

 ن نفسهالتفكيك بين فهم الدين والديـ  6

نا إذا لم نجد وجهة نظر للدين في مسألة معيّنة فهذا لا يبّرر لنا أنّ المقصود هنا 

قدّم رأي أن نقول: في هذه المسألة، ففهم الدين ليس بالضروة  وحكماً  اً إنّ الدين لم ي 

بل إنّ الموضوع يحتاج إلى بحث ونظر  وحقيقته، مع واقع الدين اً أن يكون متّحد

قصور نظرنا في البحث هو الذي منعنا عن معرفة حكم  واجتهاد، فقد يكون  
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لها، فلا بدّ أن نميّز جيّداً بين ما طرحته  لا أنّ الدين نفسه لم يتعرّض ،بعض المسائل

لهذه الحلول، فعدم وصولنا الشريعة من حلول قانونيّة لحياة البشر وبين وصولنا 

 ا غير مطروحة.لها وعدم معرفتنا بها لا يعني أنّه 

 ة الأعراف العقلائيّة الممضاةجعيّمرـ  7

عن بعض الأعراف والارتكازات والبناءات  الم شّرع الإلهيّ  عندما يسكت

العامّة في المجتمعات البشرية، وكذلك عن أحكام العقل القطعية، فإنّ هذا 

 اً بها مرجع ل  ب  ه أمضاها وق  السكوت بحدّ ذاته يعبّر عن موقف قانونّي، وهو أنّ 

در هذا القبول تصبح بمنزلة النصّ الصالها ، وحينئذ فإنّه بمنحه مستنداً  وارتضاها

هذه الأعراف  وهذا ما يوسّع المصادر الشرعيّة لاحتواء الشريعة كلّ  ،من الشارع

وهذا عنصر مهمّ للغاية يقدّم لنا قوانين لم يصّرح بها الشارع من خلال  والأحكام.

أنّ هذه القوانين هي قوانين شرعية بليقول  ا،من خلال سكوته عنهوإنّما  ،النصّ 

 ي وضعت ها في النصوص.أيضًا ت ضاف إلى القوانين الت

 ةحَرَعناصر مُقتَـ  8

مبدئيّاً، أنّ  يعتبر الشيخ حبّ الله في محاولة منه لتقوية موقف هذه النظرية

 ،الوقائع في صالح كون الشريعة شاملة لكلّ تصبّ  محاولات التجديد الاجتهادي

 وذلك من خلال ثلاثة نماذج:

تاريخي غير شامل لكلّ الأزمنة، عد ارتباط بعض الأحكام بب   النموذج الأوّل:

لموارد التسعة )الغلات الأربعة، فلو قلنا على سبيل المثال أنّ حكم الزكاة في ا



 

الأنعام الثلاثة والنقدين( هو حكم يأخذ بعين الاعتبار ما يقوم عليه الاقتصاد في 

 هو فيذلك الزمان من ثروة طبيعية وحيوانيّة، وبالتالي فإنّ الحكم بوجوب الزكاة 

الأصل قائم غلى كلّ ما يعدّ أساساً في الحياة الاقتصاديّة، ولا يقف عند هذه 

لحجم الحكم واستيعابه، ولا يخصّصه بهذه  فهذا سيعطي سعةً وشمولاً التسعة، 

بعد تغيّر الظروف  المصاديق فقط بحيث يظهر وجوب الزكاة وكأنّه شبه معطّل

شرعيّاً  اً أن تّد مسوّغـ من  لى ذلكبناءً عـ  لدولةتتمكّن اوهنا سالاقتصاديّة، 

خاصّاً، مماّ  اً تاريخيّ  هذا الحكم وغيره من الأحكام فهماً مثل  للضرائب إذا ما ف هم

يعطي مساحةً واسعةً للشريعة بأن تنطلق من عناوين عامّة تتجاوز الزمان والمكان 

ان على زمان ومك وتحدّد مصاديق هذه العناوين وأفرادها من ق بل الدولة في كلّ 

 .ات الاقتصاديّة في عصر بعينهأساس الخصوصيّ 

ذي يقسّم : المنهج المقاصدي في بعض تياراته، وهو المنهج الالنموذج الثاني

 نصوص الشريعة إلى قسمين:

 نصوص تبيّن الوسائل.أ ـ 

 .والمقاصد نصوص أخرى تبيّن الغاياتب ـ 

لأنّ  ؛الخلط بينهماوتتجلّى أهمية هذا التمييز بين النصوص في الحيلولة دون 

ود والانكماش على يؤدّي إلى الجم الخلط وعدم التمييز بين هذين النوعين

ل الغايات الحقيقيّة. نصوص الوسائل، فت فهم الوسائل على أنّه  ا غايات، فت هم 

لتحقيق غاية ما، وجسر  ه طريقيعني أنّ وسيلة كون الشيء  من الواضح أنو

في ذاته ؛ وإلا فهو ه موصل لتحقيق الهدف والغاية لا لنفسهفيكون الاهتمام به لأنّ 
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 ة له.لا أهميّ 

طريقة زمنيّة منسجمة مع مرحلة سابقة من  قد تكون الوسيلة ،من هنا

لأنّ الهدف كان له شكل خاصّ في  ؛التاريخ، وقد ي فرض للوسيلة شكل معيّن 

المقاصد الرئيسة في  من هنا نتلافى الفوضى من خلال معرفة نظاممرحلة سابقة. 

تورّط في تفتيت النصوص وبعثرتها الشريعة ولو على مستوى المعاملات، ولا ن

 ةنا على صياغة متقنة لفقه النظريّ عدم الالتفات إلى العلاقات التي بينها مما يساعدو

 في مختلف وقائع الحياة المعاصرة. ومنهج الإسلام

ن كما أنّ معرفة جوهر القانون وروحه يوسّع الشريعة على المستوى التطبيقي م

تحدثة والتي لم تكن في عصر النصّ. وبالتالي فإنّ خلال علاقته بالوسائل المس

يؤهّل الشريعة لتكون قادرة أكثر على الاستيعاب السير على وفق نظام المقاصد 

 ال والوسائل.والشمول القانوني مهما تغيّرت السبل والأشك

اشتهر  لزمان والمكان في الاجتهاد، وهي النظرية التيدور ا النموذج الثالث:

 ميني في الوسط الشيعيّ.بها السيّد الخ

ة في الحكم، ومن ثمّ لو كان للزمان والمكان مدخليّ ه المبدأ، أنّ  اوخلاصة هذ

أرض على هه لأنّ الموضوع الذي نواج ، فإنّ هذا الحكم سيتغيّر؛حدث تغيّر فيهما

بل هو غيره تماماً،  ،الدينيّ  نفس الموضوع الموجود في النص هو لن يكونالواقع 

حيازة شيء من الطبيعة هو أمر مباح "فالحكم بأنّ  ما هناك تشابه لفظيّ بينهما.وإنّ 

بخيرات ، لا يبّرر لنا أن نبيح التصّرف العام "لشخص آخر اً ه ليس مملوكطالما أنّ 

ن بحيث تتمكّن مجموعة قليلة من الأفراد أ ـ عصر الآلة ـالطبيعة في عصرنا هذا 



 

يمن على معظم الثروات فتصبح كلّ القوة الاقتصاديّ  ة بيد هؤلاء بحيث ته 

وبما يحيد عن  ة على الباقين بما ينسجم مع مصالحهمسياسة اقتصاديّ  يفرضون أيّ 

ب فيها هذا يسبّ لم يكن التي ة السابقة المرحلة الزمنيّ  بخلاف، مصلحة المجتمع

لأنّ المستثمر في ذلك العصر الزراعيّ  ؛سيطرة القلّة التي تملك الآلة الحكم محذور  

يعتمد على جهده الإنسانّي وهو جهد محدود فيكون استثماره للأرض منسجمًا مع 

، ولا يتمكّن معه من السيطرة على من جهة أخرى وحاجته من جهة قدرته

 ت شاسعة من الأراضي.مساحا

التصّرف بخيرات الطبيعة له شكلان: شكل قديم، وشكل معاصر، وكل ف

واحد من هذين الشكلين يعبّر عن موضوع مختلف عن الموضوع الذي يعبّر عنه 

الإباحة إلى  من ي إلى تغيّر الحكمالشكل الآخر، وحينئذ فتغيّر الموضوع يؤدّ 

وهذا كلّه يعطي الشريعة مرونةً في تطبيق الأحكام انطلاقاً من دراسة تأثير  .الحظر

 الزمان والمكان على الأحكام الشرعيّة.

 





 

 

 

 

 

 تعليقات الشيخ حبّ الله

 الشموليّة التفصيليّة ةعلى نظريّ

 

 يخرج بهذه النتائج: حبّ الله أنيحاول  الشيخ  قراءة تحليليّة نقديّة، وفي

ة خروج عن الموضوع، إن إقحام مبدأ الاجتهاد وسعته في الأدلّ  أوّلاً:

فالموضوع الذي نعالجه هو شمولية الشريعة الواقعيّة واستيعابها للأمور المتغيّرة 

والحوادث الم تجدّدة، والاجتهاد ليس سوى سبيل بشري للكشف عن حدود 

شريعة لا عن ، فالبحث هو عن اللها اً وّمأو مق الشريعة الشريعة وليس جزء  

 .وبذل الوسع في استنباط الأحكام يعةالاجتهاد في فهم الشر

واتخاذ الموقف المعرفي منه يمثّل الأساس في  العنصر الرابعتحليل  إنّ  :اً ثاني 

دور تبسيط واختزال ل ه ينطوي علىإنّ  :قد يقال، فة أو رفضهاقبول هذه النظريّ 

ة ا أمور إجرائيّ في التعاطي مع الأمور المتغيّرة حين نحصرها بأنّه  الأمر الدولة ووليّ 

القانون لا  كي نحافظ على مبدأ أنّ  ؛ونسلب عنها صفة القوانين ،أو مقرّرات

 .يكون إلا شرعيّاً 
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االمساحة التي تغطّيها الأإنّ إذ  وليست  حكام الولائية مساحة شاسعة جدًّ

 ا ليست سوى مقرّرات إجرائيّة، ولذاعنها بأنّه  بالمساحة المتواضعة حتّى نعبّر 

وذلك  ؛أصاب مثل السيد الصدر والميرزا النائيني في إطلاق صفة القوانين عليها

سات التشريعية والتنفيذية والقضائية لا تطبّق مبدأ لأنّ الدولة من خلال المؤسّ 

فيمتنع عن  هكما ي طبّق فلان من الناس عنوان الضرر على صيام مثلاً  حفظ النظام

للضرر، حيث إنّه بمجرّد أن يشخّص حالته وظروفه سيعرف أنّ  اً الصيام دفع

 ة بسيطة وساذجة، بخلافة اكتشافيّ مضّر له من خلال عمليّ  الصوم يوم الخميس

يمرّ بسلسلة من  من قبل الدولة، فهو تطبيقٌ معقّد تطبيق عنوان حفظ النظام

ن النصّ، فتنظيم الملاحة البحرية والبرية لا تخرج م والخطوات التقنينيّة المراحل

والجوية، وتنظيم شؤون الجيش والجندية والخدمة العسكرية، وتنظيم الجمارك 

 من التنظيمات وغيرها الضرائب على الدخل و..وقوانين السير وقضايا البيئة و

إجرائية أو مقرّرات فحسب،  اً ليست أمور ،الكثيرة التي تضع خطوطاً ميدانيّة

مبدأ حفظ النظام أو دفع الضرر هو القانون، والآلاف من التنظيمات  إنّ  :قالكي ي  

بل هي قوانين من دونها لا يمكن أن نحافظ  ليست سوى أمور إجرائية،الأخرى 

على النظام، غايته أن هذا تقنين جزئي تحت سقف كلّيّات عامّة دستوريّة تحوّلها 

 .الحهات قانونية كثيرة تصبّ في صاالدولة إلى مفرد

نا، فإنّ وصف كلّ هذه المراحل القانونيّة التي تهدف إلى تسييل مبدأ  من ه 

 ا ليست سوى مقرّرات إجرائية هو تبسيط للأمور.حفظ النظام بأنّه 

شاملًا  هذا التنظيم   أن يكون ولا ي شترط في صحّة وصف تنظيم ما بأنّه قانون



 

بل قد  كبرى يكون بحدّ ذاته غايةفيه أن  كما لا يشترط   ،الأزمنة والأمكنة لكلّ 

 نظير التشريعات الدينية فهي قوانين رغم أنّ  ،في طريق تحصيل الغاية اً يكون واقع

قال: إا النهائية بغايته القانون الوحيد هو تحقيق  نّ مجموعها تحقيق العدل، فهل ي 

العدل وأنّ كل التنظيمات الشرعيّة ليست سوى أمور إجرائيّة؟ ثمّ كيف ي عقل 

ة المتعلّقة بالحياة الشخصيّة للأفراد هي قوانين لقبول بأنّ بعض الأحكام الجزئيّ ا

 !بينما تنظيم الجند ليس سوى أمر إجرائيّ؟

للنبي شخصيتين: شخصية  ة المدرسية يعتقدون أنّ من أنصار النظريّ  اً نّ كثيرإ

ر بعض التنظيمات وحيانية وشخصية حكومية، والشخصية الحكومية عندما تقرّ 

ا تمارس عملية القوننة من منطلق الحاكميّة، أي إنّ النبي أصدر بعض إنّه ف

عن الوحي، وهم  اً للدولة لا بوصفه ناطق التشريعات الزمنية بوصفه حاكماً 

موا بإلغاء هذا يقبلون بهذا التقسيم، فلو بنينا على كلامهم هنا لكان ينبغي أن يقو

ففكرة  دّعاهم.بحسب م   اً لهيإذ التشريع لا يكون إلا إ التقسيم من أساسه؛

 بل تستبطن ذلك وتحتويه. ،الإنسان يقننّ العناوين العامة لا تلغي أنّ 

 يتغطّ  ه حينماهناك سؤال وجيه وهو أنّ  في التعليق على العنصر السّابع، :اً ثالث

 نسبي   وأ الشريعة إلى ذلك ي نسب هل ،الحياة من معيّنة مساحات الأحكام هذه

 ة؟العقلائيّ  ةالمرجعيّ  إلى

الله أنّ هناك إمكانات واحتمالات أخرى في تحليل هذه الظاهرة  يعتبر حبّ 

، وهي أنّ الاستناد إلى السير العقلائية والبناءات العقلائية ينبغي الالتفات إليها

ة موافقةً بل جاءت كثير من النصوص الشرعيّ  ،التي أمضاها الشارع ووافق عليها
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ا إنّه  :قد يقال ت والتقيّة ولزوم الوفاء بالعقود..لها كقواعد الضرر والضرورا

، بل هي قوانين عندما وافق عليها قوانين بشريّة ولم يمارس المشّرع فيها دور الم قننّ

وبالتالي فإن  ،تحكم العلاقات بين البشر بصرف النظر عن تدخّل شريعةتنظّم و

المشّرع  لال قبولفي إنتاج الشريعة من خ ة نفسهاتدخّل هذه القوانين البشريّ 

إنّ هذا في  ، بلفقط ا م صيبة وصحيحةعني أنّه يلا  ،عندما سكت عنها االإلهي به

والبناءات  لعقل البشريا وهو ،منشأ هذه الأحكام ةبصلاحيّ  إقرار حقيقة الأمر

 قانونيّة. مرجعيّات ابوصفهة العقلائيّ 

العقلائيّة كوجوب دفع  بعبارة أوضح: هل سكوت الشارع في هذه الموارد

هو ترك  حكم شرعيّ أو هو إعلان عن الضرر وتقديم الأهمّ على المهمّ و..

 المباشر لصالح الإحالة على مرجعيّة العقل والتوافق العقلائي؟ الشرعيّ  للتدخّل

ة بمستوى انتمائها إلى هذه ومعه تتخلخل الشموليّ  اً قد يكون الاحتمال الثاني وجيه

 البناءات.

المراد هنا الجزم بأنّها من النحو الثاني، بل يكفي الاحتمال لزعزعة وليس 

 الشموليّة بهذا العرض العريض.

اللجوء إلى العمومات والمطلقات وكون النصّ يحمل طاقة في  إنّ  :اً رابع

صحيح، ولكن ليس في جميع الحالات، فالمسألة  الشمول والاستيعاب هو أمرٌ 

 أخرى.حالة تختلف بين حالة و

، تشمل "ب الوفاء بالعقودوجو"مثل  اً عام اً فالنصوص التي ت طلق عنوان

بل تتكلم  ،ا لا تتكلّم عن مصداق معيّن من المعاملاتلأنّه  ؛مختلف أنواع العقود



 

على عنوان قابل للانطباق بنفس النسبة على تلك العقود التي كانت متعارفة في 

ت ما جاءوإنّ  في زمن النصّ  ارفةزمن النصّ وعلى العقود الأخرى التي لم تكن متع

 |مع تطوّر الحياة وأساليب العيش. فذلك المصداق  الذي كان في عصر النبيّ 

كان يصدق عليه العقد ولذا يجب الوفاء به، وهذا المصداق الجديد الذي ولّدته 

الحداثة أيضاً ينطبق عليه أنه عقد فيجب الوفاء به أيضاً بين المتعاقدين، وهذا أمر 

 واضح لا لبس فيه.

كما لو كان مضمون النص للأحكام، وكذلك النصوص التي تحمل تعليلات 

ه م سكر( والخمر هو خصوص عصير العنب المختمر هكذا )يحرم شرب الخمر لأنّ 

يصدق عليها عنوان  مواد كيميائية معيّنة لا يّاً، فلو ظهرت بعد ذلكيجبنفسه تدر

الخمرية لأنها ليست مؤلّفة من العناصر ذاتها، إلا أننا من خلال التعليل الوارد 

وإن لم تكن  اسكر( نستطيع أن نلجأ إلى النص في إثبات حكم الحرمة عليه)لأنّه م  

. وكذلك نستطيع أن نستثمر ألوان البيان والخطاب في النصوص بما لا يخرج عنباً 

معرفة أحكام  عن الذوق العربي ولا يورّطنا في التكلّف والافتراضات الذهنيّة في

لم تكن في عصر النص، أو كانت ولكنهّا تغيّرت من حيث عدّة مسائل مستجدّة 

 الحياة وأشكالها.ر أنماط الخصائص بسبب تطو  

وحين يقوم  هذه، شمولالستيعاب والاه ثمّة نصوص لا تحمل قدرة إلا أنّ 

رج النصّ ها فإنّهم يعملون بالتأويل بما يخ  بعض الباحثين باستخراج الأحكام من

فكيف يمكن أن نستخرج أحكام العبادات في القطب الشمالي  ،عن الفهم العرفي

)إذا زالت الشمس  الصلاة مثلاً  النصوص التي تتكلّم تبيّن حكم إنّ  :ث نقولبحي
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اليوم في تلك المناطق يعادل سنة  الصلاة في تلك المناطق مع أنّ  شمل  ت فصلّ(،

كان في زمن النص  عنوان اليوم يشمل اليوم المتعارف الذي إنّ  :كاملة، فهل نقول

ارة عن آلاف يشمل اليوم في تلك المناطق وهو عبوهو بضع ساعات كما 

وهل ي عقل أن يكون لهذا العنوان النسبة ذاتها لهذين المصداقين  الساعات؟

 من أيامنا وبالتالي على الإنسان أن يصلي صلاة يوم واحد ،المتباعدين كلّ التباعد

 ؟هناك في سنة كاملة

ثمّة أمثلة متعدّدة تشير بوضوح إلى أنّ النصّ له طاقة محدّدة في الاستيعاب 

ة والهندسيّة يستوعب جميع الأفراد ، فهو ليس كالقاعدة الرياضيّ والشمول

 وينطبق على اختلاف الحالات مهما كانت متنافرة.

السير والاستيراد والتصدير  دة كقوانينمتعدّ  قوانينهناك إلى هذا، فإنّ  اً م ضاف

ة بيانات عامّة عقلائيّ  سوى أنّها س له مرجعيّة نصّية أصلاً ليمما  والمحاكمات و..

انين ذاتها أصلًا فالقو ،"مبدأ دفع الضرر"أو  "وجوب حفظ النظام العام"مثل 

غير موجودة في النصوص، فالنصوص الدينيّة لم تبيّن لنا هذه الأنواع من 

 القوانين.

اب عن ذلك بالقول: لا يمكن للشريعة أن تخاطب المسلمين  نعم، قد يج 

فضائهم الثقافي، وإنما  لا أثر لها في، والأوائل بقوانين ليس لها موضوع في حياتهم

معقّدة من الحياة لم يعرفها العرب الذين خاطبتهم الشريعة آنذاك لأنها  هي أنماطٌ 

ستأتي بعد قرون من التطوّر، فكيف تطلبون من الشريعة بيان قوانين لم يعرفها 

 البشر إلا في الآونة الأخيرة؟



 

ادرة الشريعة غير ق ه يثبت أنّ لأنّ  ؛ههذا الجواب يثبّت الإشكال ولا يدفع إلّا أنّ 

على ذلك  اً لأنها لم تبيّن أحكام هذه المستجدّات سواء وجدت مبّرر ؛على المواكبة

هل هذه الأحكام " في المقام هو الإجابة على هذا التساؤل: أم لم تّد، فالمهم

وبالتالي فإنّ  ،وجد نصوص تتكلّم عليهالا ت وفي النصوص الشرعيّة أ موجودة

، هذا هو المهمّ. والجواب أعلاه اختار "الشريعة تركت أمرها إلى العقل البشريّ؟

ا لم تكن في ذلك العصر، وهذا يثبّت عدم شموليّة لأنّه  ؛عدم بيانها بالنصوص

 الشريعة.

صيغ العموم والإطلاق وشكل البيان  دعوى أنّ وينتج عن ذلك كلّه أنّ 

اب بهذا العرض العريض غير تامّة على إطلاقها، بل  قادر على الاستيعالنصّ 

 وليست بهذه السعة الم تصوّرة.لها هناك مساحات محدّدة 

هما من مناهج الاجتهاد إنّ المنهج التاريخاني والمقاصدي وغير :اً خامس

بحسب ما مآل هذين المنهجين  وإن ساعدت في بعض الأحيان إلا أنّ  التجديدي

، أي طريقتهم هو إلغاء الأحكام الجزئية وتفتيتهاو نعرفه عن مزاج أصحابها

النتائج  ة أو وسائل وقوالب، وبالتالي فإنّ تحويل أكثر الأحكام إلى أطر زمنية تاريخيّ 

موميّة، وهذا لا يصبّ في الفقهية ستضيق دائرتها التفصيلية وستتوسّع دائرتها الع  

، لأنّه كلّما التي تتكلّم على شموليّة قانونيّة تفصيلية ة المدرسيّةصالح النظريّ 

اتسعت العناوين العامّة وأ لغيت الأشكال التاريخيّة توسّعت مهمّة العقل البشريّ 

ة في استنباط الشكل التاريخيّ الملائم لهذه العناوين، وهذا ما تخالفه النظريّ 

 المدرسيّة.
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رصة من جهة، ن يعطي هذه النظرية فالتمييز بين الدين وفهم الدي إنّ  :اً سادس

. فمن الصواب ما بالإجابة على بعض التساؤلات من جهة أخرى طالبهاإلا أنه ي  

لواقع  اً فهم الدين ليس بالضرورة أن يكون مطابق ة من أنّ ذكرته هذه النظريّ 

الدين، إلا أنّ الفقه الإسلامي يقوم على مبدأ التنجيز والتعذير بمعنى أن قصارى 

يوم القيامة بين  اً  الفقيه في بحثه هو براءة ذمّة المكلّف بحيث لا يكون مطالبما يهمّ 

يدي ربّه وهذا لا كلام لنا فيه، إلا أنّ النقاش هو في جدوى هذه الطريقة في إدارة 

الحياة المعاصرة فهي تقوم على التعبّد بالظنّ في أكثر مواردها، أي إنّ أكثر 

عامل معها واستخرج منها الأحكام فإنّ العامل إذا تأنه النصوص ظنيّة، غايته 

 .وسيأمن من العقاب الأخرويّ  بهذه الأحكام سيحصّل براءة الذمّة

غير متأكّد من مطابقة ما يقول لواقع الدين، إذ  اً ه غالبوبالتالي فالفقيه هو نفس  

كيف يمكن أن تنافس هذه فليس نظره للواقع بل نظره لبراءة الذمّة، وحينئذ 

الفقهية الظنيّة الرؤى العلمانية التي تقوم على مبدأ التجربة الإنسانية والتي الرؤى 

من نظم قائمة على نصوص يعترف أهلها  اً هي من الناحية المعرفية أكثر رسوخ

التفكيك بين الدين وفهم  نّ والخلاصة إ ؟أنها غير قطعية في معظم الحالات

عل فهمنا للدين هو الدين نف سه وبالتالي فإن لم نر أحكاماً شاملة الدين كي لا يج 

لزمنا  فلربما كان هذا القصور من أذهاننا لا من النصّ نفسه، هو أمر في محلّه إلا أنه ي 

                                                           

حجيّة "لاً عن هذه الإشكالية ولكن ليس في هذا الكتاب بل في كتابه ( قدّم حبّ الله جواباً مفصّ 1)

وكان  "عدم عقلانية بناء النظم الاجتماعية على الظنون"، تحت عنوان 290ص  "الحديث

 ذلك في سياق التعرّض للأدلّة العقليّة على عدم حجية خبر الواحد.



 

من هذا التفكيك وهي ظنيّة إجابة عن إشكالية أخرى ستنتج تلقائيّاً بالبحث عن 

 ؟؟؟؟الشريعة.

في  اً وإن كان صحيح المعاصرةمن الحياة السلبي الموقف  إنّ ما ذكر من :اً سابع

 اً كثير من جوانبه، ولا شكّ أن مظاهر هذه الحياة بحاجة إلى إعادة نظر وتبصّر وفق

للرؤية الدينية والأخلاقية كي لا نبني على أخطاء تاريخية إلا أنّ بعض مظاهرها 

ليس بهذه السوداوية، كي لا نقع في فخّ التعميم فنقول جميع ما جاءت به الحضارة 

عاصرة من أنماط الحياة وأشكالها هو تقهقر في مسيرة الحياة البشرية، لأنّ مثل الم

 .ويحتاج إلى شواهد كثيرة لكي يثبت هذا التعميم غير واقعيّ 

إلى أنّ فرض شمول الشريعة ينبغي أن يتوافق مع هذه الحالة، لا بمعنى  اً مضاف

للتخلّص منها وإن  شرعنة تلك الأخطاء والتماشي معها بل بمعنى تقديم الحلول

احتاج هذا التغيير لمدّة زمانية طويلة ربما، أو على الأقل أن تقدّم الشريعة وجهة 

نظر في سياق هذه الظروف المستجدّة إذ ليس من المعقول الانكفاء والانتظار حتّى 

تتغيّر الأمور وحدها، فما هو دور الأمة الإسلامية في مثل هكذا تحوّلات اجتماعية 

فمعنى الشمولية والاستيعاب القدرة على مواكبة  ة وثقافية و..واقتصادي

طالب الشريعة بتنظيم حياة الظروف، ومنها الظروف القاهرة التي نعيش، وكما ت  

على  طالب بتنظيمها في الظروف غير الصالحةالبشر في الظروف الصالحة فإنّها ت  

 ردّة الفعل والموقف المناسب منها.لتحديد  حدّ سواء،

هذه خلاصة التعليقات على هذه النظريّة، والخلاصة أنّ ما قدّمته هذه النظرية 

من أدلّة ليس ناهضاً على إثبات الشمولية القانونية بالمعنى التفصيلّي.





 

 

 

 

 

 النظرية الثالثة

 (شمس الدينة العلّامة نظري) الفراغ وفقه أدلّة التشريع العُليا

 تمهيد

يختار العلّامة شمس الدين صيغة مختلفة عن الصيغتين الم تقدّمتين، ويقارب 

المسألة من زاوية مختلفة كما سنلاحظ ذلك، ويمكن إيجاز المعالم العامّة لنظرية 

 :شمس الدين بالنقاط التالية

 تنويع الأدلة الشرعيّة :أوّلًا

 إلى قسمين: الأدلة الشرعيةيقسّم شمس الدين  

أدلة الصلاة والصوم  لية مثلدلّ على الأحكام الك  الأدلة الشرعية التي ت أ ـ

 .ة في الشرعوهي الأحكام الأوليّ  وأدلة العلاقات الاقتصادية والمحرمات ..

جاءت لبيان الموقف من بادئ عامة وقواعد شاملة م التي تعبّر عندلّة الأ ب ـ

يسور، وغيرها من الحالات كحالة الضرر وحالة الحرج وحالة الم ،حالات معيّنة

عية التي تتكلم على هذه فتأتي الأدلة الشر ،التي تعرض على الأمة والمسلم
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وهذا ما يسمّى بالأحكام  .وترسم الموقف المناسب لها الحالات الاستثنائيّة

 الثانويّة في الشرع.

يرى شمس الدين أن هذه القسمة  ،بعد توضيح كلا النوعين من الأدلة

أنه لا يوجد هناك قسم ثالث لا تحكي عنه الأدلّة، فكلّ واقعة لها  حاصرة، بمعنى

 حكم شرعيّ.

 دوائر الأحكام الشرعية :ثانياً

 إلى ثلاث: الأحكام الشرعيّة دوائر قسّم شمس الديني   

 .من وجوب وحرمةدائرة الإلزامات الدائرة الأولى: 

، نعم قد في مورده إلزام المباح هو الذي لم يردو ،الدائرة الثانية: دائرة المباح

قد ينتقل إلى فهو عرضه الإلزام بسبب تغيّر بعض القيود والشروط الموضوعية ي

 لعناوين ثانويّة، ولكن الأصل في الأمر المباح أن المكلّف ليس ملزماً به. الإلزام

الدائرة الثالثة: ما لم يرد في الشرع فيه خطاب لا بعموم ولا بخصوص، وهي 

 فيه لم يصلنا أنه ، لامن الشارع المجهولات. حيث لم يرد ولم يصدر فيه نصدائرة 

من  بل لم يصدر نصّ من الشارع حول هذه الحالات على نصّ، فيه أو لم نعثر نصّ 

 .الأساس

أدلّة التشريع "ـ ب شمس الدين يههذه الدائرة الثالثة ي رجع فيها إلى ما يسمّ و

عامّة للإطار التقنينيّ  ادئ منهجيةس لمب، وهي مجموعة من النصوص تؤسّ "االعلي

مبدأ الأخوّة ومبدأ تسخير و ومبدأ الإحسان عدلمبدأ ال"ـ ك الشرعيّ 



 

 تنظيمية اً لا تقدّم صيغ وليست هذه المبادئ نصوصاً قانونيّة لأنها ،"..الطبيعة

كلّية  بل أعطت مبادئ وقيماً  من خلال هذه الأمور، فالشريعة لم تنظّم وقانونيّة،

حالات، بل هي لل اً كليّة ولا تقدّم أحكام اً ، فلا تعطي أحكامفي دائرة المجهولات

ليا للتشريع وليست  عبارة عن غايات ومقاصد تشريعيّة عامّة، ولذلك فهي أدلّة ع 

بنى التشريع على أساسها.  تشريعات، بل ي 

الدائرة  فيتشريعيّ، وكذلك الأمر  وعليه ففي الدائرة الأولى لا يوجد فراغ

 قضايا تحدث بمرور الزمن والتطورعلى مل تتشالمجهولات فدائرة ا وأمّ  .الثانية

 اً أن تضع لها صيغ من لشريعةان مكّ بحيث لا تت وتستجدّ بعد أن لم تكن، البشري

 وإلا أصبحت الشريعة جامدة، بل هي أمور متروكة للحياة وقانونيّة، تنظيميّة

يطرة على الفضاء وأسلحة الدمار الشامل الأعضاء والسّ ، كبيع والعقل البشريّ 

وقضايا البيئة بالمعنى المعاصر، وكالإسراف في استهلاك طاقات الأرض 

والتعقيم وغيرها من وخيراتها، وقضايا النموّ السكاني وقضايا تنظيم النسل 

من خلال  على المستوى الإقليمي والدوليّ  فرض تنظيماً المستجدّات التي ت

 ت كوكالة الطاقة الذرية ومنظمة الصحة العالمية ومنظّمات حماية البيئة..مؤسسا

 اً ليست صيغو ليس سوى مبادئ عامة في هذا المجال، مه الشريعةوما تقدّ 

                                                           

لسيّد باقر الصدر، حيث قال إنّ عد  ة الفراغ التي طرحها ابنظريّ  ( يعرّض الشيخ شمس الدين1)

الدائرة الثانية منطقة فراغ يخوّل فيها ولي الأمر لوضع النظم والتشريعات كلام مرفوض، 

وذلك لأنّ الدائرة الثانية للأحكام هي دائرة الإباحة، والإباحة مثلها مثل الأحكام الأخرى 

الثانويّ هو بيان شرعيّ فأين الفراغ  لا يمكن تغييرها إلا بالعنوان الثانوي الطارئ، والعنوان

 المزعوم حينئذ؟



 .....................  

، والنصوص لم وقانونيّة تنظيمية اً نضع من خلالها صيغ هي قيم عامّة قانونية، بل

لية ولا أوّ  اً وهذه المبادئ ليست أحكام فقط، تقدّم سوى هذه العناوين العامّة

تشريعي رغم أنه حاول منطقة فراغ  ثانوية، وقد أقرّ شمس الدين بأن هذه المنطقة

 قاعدة ما من واقعة إلا ولها حكم.أن يحافظ على 

 كيفية استنباط الأحكام الواقعة في الدائرة الثالثة: ثالثاً

ه هنا، وهو: حكم، اأنه ما من واقعة إلا وله ما دام  ثمّة سؤال يفرض نفس 

 "أي دائرة المجهولات؟ حكام المتعلّقة بالدائرة الثالثةكيف نستنبط الأ"

عها لهذه صيغة تنظيمية نض   كلّ أنّ  على ذلك: شمس الدين وجواب الشيخ

 اً عبارة عن أحكام تدبيرية زمنية مؤقتة لتيسير الأمور وليست أحكام الدائرة هي

 للوصول إلى هذه الأحكام: وأبديّة. وهناك أسلوبان إلهية مطلقة

 .التي أشرنا إليها قبل قليل الأول: أدلة التشريعية العلياالأسلوب 

عن أكل لحم الحمير  |، كمنعهالتدبيرية الثاني: تّربة النبيّ الأسلوب 

ا من ضرورة الحفاظ على الثروة الحيوانية التي يحتاج إليها في الركوب منطلقً 

المنطلق في هذه فنستقي من هذا  ، لا من كون المنع هو أمر وحيانّي مؤبّد،الوالانتق

 في سنّ القانون حتاج إليهعندما ن وقيمةً ونكيّف هذا الأساس التجربة أساساً 

 للأمور المستجدّة.

 أم من البشر وهذه الأحكام الناتّة لتلك الدائرة سواء صدرت من النبيّ 

وبشكل مؤقّت،  اً ياسي والاقتصادي مرحليّ ها التدبير الاجتماعي والسهدف  



 

ة، بل هي تدبيرات مسنونة شرعية ولا ناشئة من أحكام شرعي وليست أحكاماً 

، فهي شرعية من حيث شرعيّة كوجوب العدلالبادئ المقيم وال على هدي بعض

يث صياغتها التنظيمية والقانونية، وهي محلّ تغيّر القيمة إلا أنها بشرية من ح

وتبدّل مستمرّ ولذا تركت الشريعة  بيانها لأنّها لو بيّنتها في ظرف زمانّي ومكانّي 

يعني ذلك أنها ستأخذ شكلًا أخيراً ونهائيّاً وهذا معنى صيرورة الشريعة معيّن 

 جامدة راكدة.

 عوية الحكم الُمشرَّهُسلطة التشريع و: رابعاً

من له صلاحية التشريع في مجال الفراغ التشريعي هو المعصوم، لكن لا باعتبار 

، أي يريه الله من دون أن يكون سبحانه وتعالى ذلك من الوحي بل بما أراه الله

عن الجنبة الغيبية للمعصوم، بل بما هو  اً هناك وحي، بحيث يوفّقه ويسدّده بعيد

وهذا الإصرار  ،"بما أراك اللهكم بين الناس لتح" د ومؤيّد ومهديّ إلى الحقّ مسدّ 

عن الوحي كي لا نجعل الأحكام التدبيرية من جملة  على فصل هذه التدبيرات

 .إلهيّة لا زمنيّة مؤقتة اً ت أحكامالموحى به وإلا صار

أما في عصر الغيبة فالمرجع في هذه الأحكام إلى الفقيه الجامع للشرائط سواء و

 بولاية الأمّة على نفسها.قلت بولاية الفقيه أم 

الفقيه الجامع للشرائط في دائرة الأحكام  مرجعية ما هي حدود ولكن

تشمل  ومثل تحريم التنباك أفي الموضوعات الخارجية  هل تنحصر؟ فالتدبيرية

تحديد تنظيم وو، "إسرائيل"ما يسمّى يم العلاقة مع كتحربين الدول العلاقات 
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دائرة التصرف في تشمل  والاستيراد والتصدير، ويات كقوانين البناء والسيرالحرّ 

 ة.النفس كالعمليات الجهادية الانتحاريّ 

إلا أنّ هذه  ،الفقيهالعامّة بناء على الولاية  قد يقال بالشمول لجميع هذه الموارد

 وأما مع البناء على نظرية ولاية الأمة على نفسها النظرية لا يؤمن بها شمس الدين.

ففي مجال الموضوعات الخارجية وفي  ـ التي يؤمن بها شمس الدينوهي النظرية  ـ

مجال التصّرف في النفس تكون سلطة التشريع للفقيه، وأما في سائر المجالات 

الأخرى فسلطة التشريع تكون من حقّ الأمّة عن طريق ممثّليها بلا حاجة إلى 

الأسس وإن كان الأحوط مراجعته كي لا يلزم الخروج على حيثية الفقيه 

 الشرعيّة.

وية الحكم التدبيري الصادر عمّن له  سلطة التشريع باختلاف من هنا فه 

ممن له السلطة على ينطلق حكم ولائي ينطلق من حيثية الولاية أي  الحالات أنّه:

لا يوجد نصّ، فآلية منتسباً إلى الشريعة حيث إنّه  شرعيّاً إلهيّاً  التشريع وليس حكماً 

 ن خلال الرجوع إلى مبادئ منهجيةّبل م لرجوع إلى النصّ الاجتهاد ليست في ا

 .لياع   تشريعيّة وقيم

 صاحب السلطة التشريعيّة بين الاستنباط والتقنين: خامساً

ه يقوم أنّ   أوشرعيّاً  يستنبط ويكتشف حكماً  هل له سلطة التشريع ثبتت من

 بجعل الحكم وتقنينه؟

من خلال ما سبق كان الشيخ شمس الدين يؤكّد على عدم وجود نصّ شرعيّ  



 

، فعدم "ما من واقعة إلا ولها حكم"على المستجدّات، مع تأكيده على قاعدة 

وجود نصّ لا يعني أن الواقعة ليس فيها حكم، فالمسائل المستجدّة والنوازل 

ن لها أحكاماً لا بدّ من الحادثة وإن كانت جديدة لم تتكلّم عليها النصوص، إلا أ

 البحث عنها واستنباطها.

 فالنصوص الح كمي، الفراغ يساوي لا النصّ  الفراغ إنّ  وبكلمة أخرى:

هوية عمل وحينئذ تكون  .مستوعبة غير الأحكام أنّ  لا مستوعبة غير الصادرة

ت مختلفة وإن كانت الآليا للحكم الواقعيّ  اً المشرع وضع صيغ تنظيمية استهداف

ستنباط حكم شرعيّ من خلال لا نتكلّم على ا نالأنّ  ؛الاستنباط المعهودعن 

 النصوص بالطريقة المعروفة.

ة نظريّة تهدف إلى معرفة الأحكام الشرعية لهذه وهذه العملية اجتهاديّ 

من خلال وضع الصيغ التنظيمية  ، فهي تتمّ لا علاقة لها بولاية الأمرالنوازل، و

بخلاف ما  .كما تقدّم ة العليا والتجربة التدبيرية النبويةعلى هدي المبادئ التشريعي

وليس من  اً إبداعيّ  يكون هفعمل   "ما من واقعة إلا ولها حكم" بقاعدة لم نقبللو 

 بيل الاستنباط والاكتشاف، فالوظيفة تشريعية حينئذ، وليست وظيفة اكتشافيّة.ق

 المستند الشرعيّ على منح سلطة التشريع: سادساً

لا ينبغي أن يكون في دائرة المجهولات  على سلطة التشريع الشرعي المستند

هذا غير (، لأنّ ..منكم أطيعوا الله وأطيعو الرسول وأولي الأمر) :هو قوله تعالى

، إذ غاية ما تدلّ أيضاً  على نفسها بل يشمل ولاية الأمة العامّة مختص بولاية الفقيه
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 هذلك أن تكون طاعت  لا يستدعي و الأمر، وليّ  إطاعةوجوب  ةعليه الآية الكريم

من ذلك إذ قد يكون المأمور  أعمّ  المسألة   بل ،الشخص ل إليه في اجتهادهبما توصّ 

أي قد يأمر ولّي  اده ما دام يرى مصلحة في ذلك،اجته ه فيل إليه غير  به ما توصّ 

 الأمر بوجوب طاعة اجتهاد غيره من المجتهدين، فليس بالضرورة أنّ الأمر

بالطاعة لا بدّ من أن يكون معناه طاعة ولّي الأمر في ما توصّل إليه من اجتهاد 

 حتّى نحصر المسألة في ولاية الفقيه العامّة.

لأنّ رأس  "ولاية الأمة على نفسها"على نظرية بناءً  يتّضح هذا المعنى أكثرو

 ، بل قد يكون غيرعلى مسلك شمس الدين اً السلطة لا يفترض أن يكون فقيه

 .فقيه وهو يدعو إلى اجتهاد غيره

فالتشريع للفقيه لأنّ لديه  ،وبما أن السلطة التشريعية تكتشف الحكم وتستنبطه

ن الولاية. فمن له سلطة أهلية الاكتشاف وليست السلطة التشريعيّة من شؤو

، فيجب اً تنظيمية ثم يأمر ولي الأمر بطاعتها وإن لم يكن فقيه اً قدّم صيغي   التشريع

 واجتهاداً منه، له اً الناس إطاعة ولّي الأمر ولو كان ما يطيعون فيه ليس منجزعلى 

 من قدّم هذه الصيغ التنظيميّة. منجزهو بل 

 نظرية الفراغ التشريعي وعلاقتها بمرونة الشريعة :سابعاً

ينتقد الشيخ شمس الدين التكييف النهضوي لمرونة الشريعة الذي حكم 

ات بعض المفكرين، حيث اعتقدوا أن الإسلام ينبغي أن يتأقلم مع الواقع ذهنيّ 

ويستجيب لمتطلّبات العصر، وأن هذه الاستجابة تتمّ من خلال القول بوجود 



 

ول بالولاية ة ولاية الأمر من خلال القمنطقة فراغ يديرها من تنطبق عليه صلاحيّ 

 .ذلكضوء في  يمنح السلطة التشريعيّةالعامّة للفقيه، ف

 يعلّق شمس الدين على هذه الرؤية بعدّة تعليقات:

الأساس الذي ينطلق منه هذا التنظير غير صحيح، فالنظر إلى  إنّ  :أوّلاً 

الإسلام على أنه ينبغي أن يتكيّف مع الواقع يهمل الجانب الحقيقي للإسلام وهو 

ة وأنماط للأطر الحياتيّ  اً صناعة الواقع وتغييره، فالأصل أن يكون الدين صانع

العيش كي تتكيف معه وتنسجم مع مبادئه، لا أن تكون مبادئ الإسلام متكيّفة 

 ع أنماط الحياة ولاحقة لها، فالدين أصل ومتبوع وليس فرعاً وتابعاً.م

لّ  إنّ  :اً ثاني فكرة منطقة الفراغ بالشكل المطروح غير صحيحة، وذلك أنها تح 

، فالعنوان غير مختصّة بتلك المنطقة بالعناوين الثانوية، وهذه العناوين نفسها

الثانويّ كما يغيّر الحكم من الإباحة يغيّر الحكم من الوجوب إلى عدم الوجوب 

في الحالات الاستثنائيّة، فالقول بوجود منطقة فراغ غير تامّ مع وجود حكم هو 

الإباحة، وكذلك القول باستدعاء هذا الفراغ لصلاحيّات يعمل على أساسها 

 سياق تغيير هذه الأحكام غير تامّ هو الآخر لأننا مع وجود العناوين الولّي في

 .الثانوية لا نحتاج إلى ذلك

لأن ما يقوم  الولاية العامة للفقيه غير تامّ؛ حصر السلطة التشريعية بمبدأ :اً ثالث

شرعيّة،  اً به الفقيه ليس سوى أمور إجرائية إدارية هدفها التدبير وليست أحكام

شرعية فإنه يصدرها من حيث هو فقيه، ولا  اً إلى أنه حتى لو أصدر أحكام اً مضاف

 .يتوقّف ذلك على أن يكون حاكماً 
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لام وأن الإس أمر   لام على شكل دولة وولاية  إن تكييف المرونة في الإس :اً رابع

، إذ المقدّس في الإسلام هي الأمّة، لا الدولة ولا يتبلور في شكل دولة غير تام

ولا يوجد نظام سياسي مقدّس، فالدولة ليست سوى شكل تطبيق  شكل الحكم

الأمة للشريعة وولادة الدولة تكون تلقائية من خلال عيش الأمة للإسلام 

دينيّاً مستقلّاً عن باقي المفاهيم فليس الهدف  اً بمنظوماته، وليست الدولة مفهوم

 الأساس هو أسلمة الدولة أي إقامة دولة إسلاميّة.

لصالح الجماعة الخاصة أو المذهب  "الأمة"ينبغي تغييب مفهوم  لا، من هنا

أو الحزب أو الدولة، ولا ملازمة بين وحدة الأمة ووحدة الكيان السياسي، 

، الأمة هي الوجود اً فالدولة ليست الوجود النهائي للأمة بل على العكس تمام

تحكم السياسي وحدة خاصة في الاجتماع  منطقة النهائي، ولا مانع أن يكون لكلّ 

واسع  شؤونها وتدير أمورها بنفسها وإن كانت تّتمع في نهاية المطاف تحت عنوان

 ."الأمّة" هو عنوان

نّ مرونة الإسلام الحقيقية في كونه يندمج مع مختلف الثقافات إ :اً خامس

متنوّعة من مصادر المعرفة وتطوير الحياة وصناعة الحضارة من  ويتقبّل أشكالاً 

دون التقيّد بشكل لغوي أو عرقي أو سياسّي محدّد، فالمهمّ التقيّد بمبادئ الإسلام 

 .بالدرجة الأولى وأخلاقياته

سنةّ النبوية في من نصوص ال اً كبير قسماً  أنّ وفي هذا المجال يعتبر شمس الدين 

 ـ في باب العباداتة ن النص القرآني ودون النصوص النبويّ دو ـمجال المعاملات 

جاء لمعالجة أوضاع خاصة وحالات محدودة، فتعاطى معها الفقهاء بوصفها 



 

قوالب نهائية، بينما لم تكن سوى أحكام تدبيرية مرحليّة، ومن هنا فإنّ الأحكام 

ر فيها نصّ، التدبيرية لا تكون مختصّة فقط في دائرة المجهولات أي التي لم يصد

صدرت للمساحات الأخرى ومع ذلك يغلب عليها الطابع  اً بل إنّ هناك نصوص

الأمر كما التدبيري المرحلّي، وحينئذ فمرونة الشريعة غير مقيّدة بصلاحيات ولي 

 طرح كثير من المفكّرين، بل القضيّة متحرّكة أكثر من هذا المستوى.

التيّار  اتأطروحبين نّ أطروحة الشيخ شمس الدين تتميّز من إ :والخلاصة

ا لا تحيل منطقة الفراغ إلى ولّي الأمر، بل المرجعيّة لحيثيّة الفقاهة من النهضوي أنّه 

عنى بالبحث عن حكم الله في هذه المنطقة لا عن حكم ولّي الأمر من  جهة، وأنه ي 

ر يكون الحكم الإلهي هو الإباحة ، حيث تقدّم أنه في مثل نظريّة الصدجهة ثانية

غايته أن ولّي الأمر يتحرّك في منطقة الإباحة هذه ليسنّ القوانين المراعية 

للمتغيّرات، فحكم الله منذ البداية معروف، أما هنا فالمراد هو اكتشاف حكم الله 

 .، لا أن هناك حكمًا هو الإباحة ويقوم الفقيه بتغييرهفي منطقة الفراغ

، فإنّ شمس الدين يعترف بوجود منطقة لم يصدر فيها نصوص، ثةمن جهة ثال

لا عامّة ولا خاصّة ولا حتّى مؤشّرات، غايته أنه ثمة مبادئ عليا ولكنها ليست 

لهيّة نتّخذها وسيلة في اكتشاف هذه الأحكام إلهيّة ولا تنشأ منها أحكام إ اً أحكام

 المجهولة التي لم تعبّر عنها النصوص.





 

 

 

 

 

 الشيخ حبّ الله تعليقات

 امة شمس الدّيننظرية العلّ على
 

متشعّبة على هذه النظريّة  لاحظاتم عدّة م  يسجّل الشيخ حبّ الله على ما تقدّ 

للتشويش والاضطراب في بعض مفاصلها، ويحاول تقديم توضيحات  اً نظر

 أن نجملها ه من الممكنتساعد أكثر على الاقتراب من روحها وجوهرها، إلا أنّ 

 :ضمن نقطتين رئيستين ونختصرها

 سؤال في المنهج :النقطة الأولى

اعتبر الشيخ شمس الدين دائرة المجهولات مماّ لم يصدر فيه نصّ من الشارع 

، وبالتالي فلماذا ينبغي أن نسعى لاكتشافه عبر المبادئ المنهجية وأدلة اً أساس

 اً وما الذي يوجب أن نلتزم بحكم لم تصدر الشريعة فيه نصوص ؟التشريع العليا

ثمّة أحكام لم أكشفها لكم أيها المكلّفون، "هذه التي تقول:  شريعة وقوانين؟ وأيّ 

التي لم أكشفها لمصلحة ما، ولم أصدر  ولكنكّم ملزمون بالعمل بهذه الأحكام

 ؟"تتضمّنها أو تدلّ عليها اً نصوص

اءة من التكليف هي إنّ المعروف في مثل هذه الحالات أن تكون أدلّة البر
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المفعّلة. فعندما نشكّ بوجود إلزام ما، ثم نبحث عمّا يلزم في الكتاب والسنةّ 

وخاصة أن اءة من الإلزام. ولا نجده فإنّ الأصل هو البروسائر مصادر الاجتهاد 

كلّف، بل عدم الحالة التي بين أيدينا ليست من قبيل عدم وصول النصوص إلى الم

مما يجعل شمول أدلة  صدور نص من البداية كما يعترف بذلك شمس الدين،

وهذا يعني أن مراد شمس  .اً البراءة من التكليف لمثل هذا المورد أكثر وضوح

يعة. من الشريعة لا يعني عدم وجود حكم للشر الدين هو أن عدم صدور نصّ 

 وهذه دعوى بحاجة إلى إثبات وعناية زائدة.

 مفارقات تحتاج إلى حلّ :النقطة الثانية

إلهية  اً ليا مبادئ منهجية وليست أحكامة الع  القول بكون المبادئ التشريعيّ  إنّ 

إلهية  اً ولا منشأ لأحكام إلهية، وبأنّ الأحكام التي تؤسّس عليها ليست أحكام

فقيه وأنّ ال من خلال من أعطي السلطة التشريعية بل هي قوانين تدبيرية اً أيض

ا  فيه عدّة مفارقات: يكتشفها ويستنبطه 

شمس الدين أنّ الصيغ القانونية لا يمكن الشيخ أدرك  المفارقة الأولى:

قوننة وتشريع المسألة تحتاج إلى  خراجها من هذه المبادئ العامّة وصّرح أناست

فمن خلال هذه المبادئ العامة والعناوين  ،اً كما ألمحنا سابق لتسييل هذه المبادئ

 العريضة لا تخرج صيغ قانونيّة، بل هذا الأمر محتاج إلى العقل البشريّ، ومن هنا

وغير  من النصوص غير مستنبطة ت إلى الله لأنّهانسبة هذه التشريعا فإنّه لا يمكن

ولكنهّا في الوقت ذاته غير منفصلة عن الشريعة  جهد بشري، إلهيّة وليست سوى



 

 إلهية أيضاً. اً ي بدورها ليست أحكاموه ،ة التشريع العلياسة على أدلّ مؤسّ  هي بل

يعني هذا  لأنّ  ؛سلب صفة الأحكام الإلهية عن هذه المبادئوالمشكلة هي في 

الشريعة ذكرت بعض المفردات الأساسية ومن ثمّ قام البشر بسنّ  بالضرورة أنّ 

رف عقلاً  والحكم   ي نسب القانون، وهنا القوانين وفعل القوننة والتشريع لمن  اً وع 

فلا يقال  ،، ولا ي نسب للذي وضع الدستور والعناوين العامّة الكلّيةسنهّ وصاغه

واضعها  إنّ  :هذه القوانين وضعها واضع الدستور لأنّها منبثقة منه، بل يقال إنّ 

فهذه القوانين بشرية  هو مجلس النوّاب وإن كانت مؤسسّة على الدستور، وحينئذ

 لأحكام شرعية، فكيف يجتمع كلّ ما تقدّم اً شرعية ولا أساس اً أحكامليست لأنها 

بحيث يشمل ذلك  عة إلا ولها حكممع القول بأنّ الشريعة شاملة وما من واق

 إن هذا الرأي الأوّل لا يجتمع مع الرأي الثاني. دائرة المجهولات؟

سها على مبادئ إذا كانت هذه القوانين شرعية من جهة تأسّ  المفارقة الثانية:

سلطة ل، وكان وضع هذه المقررات ممارسة اً منهجية، وهي تدبيرية زمنية أيض

الذي لم  جود في الشريعة، أي إننا نكتشف هذا الحكمتشريعية اكتشافية لحكم مو

، فإذا كانت الشريعة شاملة كما يدّعي لماذا تطالب البشر بوضع يصدر فيه نص

؟ وكيف تعتمد الشريعة على محاولات بشريّة فتضمّها إليها القوانين التدبيرية

إنّ هذا  ؟سة على مبادئ شرعيّةمؤسّ كونها من حيث  وتصبح من ضمن أحكامها

 غير واضح برمّته.

لم يوضح لنا الشيخ شمس الدين بما فيه الكفاية كيف تحدث  المفارقة الثالثة:

من كلامه بالدقّة كيف تحدث عمليّة  لم نفهمعملية الاستنباط غير المعهودة هذه؟ و
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 ؟الاكتشاف لهذه الأحكام التي لم يصدرها الشارع في نصوص

الدائرة الثالثة ليس فيها نصّ  والحال أنّ  شافيكيف يسير هذا الاجتهاد الاكتإذ 

 ، فإذا كانتإلهية اً والمبادئ التشريعية كما التجربة النبوية التدبيرية ليست أحكام

في الوقت عينه جزء  ولائيّة فكيف يصحّ أن تكون اً وأحكام هذه القوانين تدبيرية

 اً لما مرّ سابق لهيّة؟ وليست المشكلة في أننا نشترط التأبيد في الأحكام الإالشريعة

، في الأحكام المنسوخة مثلاً لا ي شترط فيه التأبيد كما  الإلهيّ  من أن الحكم الشرعي

كيف صنفّها بأنها ولائية ثمّ قال بعد ذلك أننا نقوم باكتشافها؟ إلا أن السؤال هو: 

إنّ الذي ي كتشف هو ما كان من أصل الشريعة، والحكم الولائي يقابل ما كان 

 كماً فالحكم الولائي ليس حلأنه منطلق من حيثية الحاكمية، ل الشريعة من أص

إنّ هذا في غاية  إلهيّاً فكيف يكتشفه الفقيه ويصل إلى حكم شرعي واقعي؟

 .الغرابة

                                                           

( يحاول الشيخ حبّ الله أن يجد مخرجاً أصوليّاً لنظريّة شمس الدين، إذا تّاوزنا إشكالية الجمع 1)

بين فكرة عدم وجود نص من الشريعة وفكرة ما من واقعة إلا ولها حكم. وهذا الاقتراح جاء 

استفهامات تحتاج إلى هجي وإن كان سينتج منه عدّة أسئلة ومن باب المساعدة على الضبط المن

 بحث وتعميق.

نّ الفقيه يعتمد في استنباطه للحكم الشرعيّ على أدلّة متعدّدة، بعضها إوخلاصة الفكرة: 

ه ظنيّ معتبر يصلح لاستنباط الحكم الشرعي، وهذان النوعان قطعيٌّ وبعضها ظنيّ إلا أنّ 

ما يسمّى بالأدلّة الاجتهاديّة والفقاهتية. وفي المقابل ثمّة نوع يقعان تحت عنوان واحد وهو 

آخر من الأدلة لا يحدّد الفقيه من خلالها حكمًا شرعيّاً بل إنما تساعده في معرفة الموقف العملّي، 



 

                                                           

فإما أن يحتاط وإما أن يقول بالبراءة وهكذا، وهذا ليس تحديداً لحكم شرعي بل هو تعيين 

الشكّ. فإذا لم يجد الفقيه دليلًا قطعيّاً ولا ظنيّاً معتبراً يمكنه من تحديد  لوظيفة عمليّة حين

الحكم الشرعيّ، توسّل بأساليب أخرى تخرج المكلف من الحيرة والتردّد وهذه الأدلة تسمّى 

 بالأصول العمليّة. وهذا التقسيم يضبط آليات الاجتهاد الشرعيّ، بحيث لا تشذّ عنه مسألة.

الشيخ شمس الدين استبعد الأصول العمليّة في قضية استنباط الحكم  ومن الواضح أن

غايته معرفة الحكم الشرعي  الشرعي المتعلّق بالدائرة الثالثة أي دائرة المجهولات، لأنّ 

المجهول لا أن يحدد وظيفة عمليّة. إلا أنّه لم يحدّد لنا نوعية الأدلة التي ينبغي الارتكاز عليها 

المجهولة؟ فإن كانت أدلة قطعية فهذا سيوقعنا بمفارقة كبيرة إذ سيكون  في اكتشاف الأحكام

 المتيقّن في دائرة غير المنصوص أكبر من المتيقّن في دائرة المنصوص.

ليست عمومات ولا  ولا يمكن الالتزام بأنها من الأدلة الظنيّة المعتبرة إذ هذه المبادئ المنهجيّة

لم نعرف نوعيّة هذه الأدلة التي تقع في طريق استخراج مطلقات كما جاء في عرض نظريّته، ف

ليا لأنها وحدها  الصيغ التنظيمية، بعد أن تقدّم أنه لا يكون من خلال المبادئ التشريعية الع 

قاصرة عن ذلك. إنّ معرفة نوعية الأدلة مهمّ للفقيه كي يحدّد حجيّتها وشرعيّتها. فلعلّها من 

 الاستصلاح على سبيل المثال؟ القياس المنهي عنه؟ ولعلّها من

يقترح الشيخ حبّ الله هنا أن نصوغ حجيّة هذه الأدلّة بما يشابه ما ي عرف في علم الأصول 

أي القول بحجيةّ مطلق الظنّ ولكنه خاصّ بهذه الدائرة فقط أي بدائرة  ،بدليل الانسداد

عيّة أو الصغير المجهولات، وليس كالانسداد الكبير الشامل لكلّ الطرق والأدلة الشر

المختصّ بالأخبار والمرويّات، والذي لا يوافق عليهما حبّ الله في سائر بحوثه كسائر 

المتأخرين، فتكون حجيّة هذه الأدلة والطرق من باب حجيةّ مطلق الظنّ فيندرج تحت هذا 

عيّة والتي من الظنّ الوسائل المعروفة التي تلجأ إليها البشرية في سياق تّربتها التقنينيّة والتشري

 خلالها نكتشف الحكم على هدي المبادئ التشريعية العليا وفي ضوء التجربة النبوية التدبيرية.

ويكون الاجتهاد الذي سيصوّر لنا هذه الصيغ التدبيرية مركّباً من نشاطين: أحدهما نشاط 

راقبة الحاجات أهل الخبرة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسيّة و... الناتج عن م
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هناك تأرجح غير مفهوم في موضوع منح السلطة التشريعيّة  المفارقة الرّابعة:

حقّ السلطة  ذهب إلى أنّ بعد أن قسّمها إلى أربعة مجالات، ففي دائرة المجهولات، 

 ثمّ فصّل فجعلقبل بمصطلح الحكم الولائي، الولاية و لمن له التشريعية ثابت

آخرين،  مجالين الأمّة يمثّل من مجالس عبر الولاية له من ومنح مجالين منها للفقيه

وحصرها بالفقيه. وهذا التأرجح لا يخلو من تشويش  بعد ذلك ثمّ عاد

في هذه المسألة وأنه كيف يمكن  اً واضح اً واضطراب، وعلى الأقلّ فإنّه لم يقدّم رأي

فلم يوضح رأيه النهائي في المسألة فما هي حدود  الجمع بين هذه الأقوال الثلاثة؟

 صلاحية الفقيه؟

يف الشيخ شمس الدين بصرف النظر عن صحّة توص :المفارقة الخامسة

بمعنى تبريره لا تغييره، وهو  "مسكونون بمجاراة الواقع"للإسلاميين بأنهم 

متعدّدة لتصبّ في مجال  ولا يشمل الجميع، بل جاءت محاولات وصف غير دقيق

 الاستجابة لمتطلّبات العصر لا يعني تكيّف مبادئالتغيير لا التبرير، إلا أن مفهوم 

بالأنماط  ولحوقه لها، فمتطلّبات العصر غير منحصرة الحياة أنماط مع الإسلام

والثقافات الغربيّة، فالغرب لم يأتنا بمجموعة من الثقافات فقط بل أتى بالتطوّر 

                                                           

والحيثيات الواقعيّة، كي تكون هذه الصيغ منسجمة مع متطلبات العصر واللحظة، وثانيهما 

نشاط الفقيه الذي يؤمّن انسجامها مع روح الشريعة ومضامينها ومبادئها، وبالتالي نجمع كلا 

 الأمرين.

الأحكام؟ هل قانون  ومع ذلك تبقى بعض الأسئلة محتاجة إلى إجابة: ما الذي يلزم الأمّة بهذه

الولاية؟ أو إمضاء الفقيه لها؟ أو الرجوع إلى أهل الخبرة؟ وغيرها من الأسئلة الأخرى وسيأتي 

 الكلام حول بعضها عندما نستعرض نظريّة الشيخ حبّ الله في الفصل الأخير.



 

التقني والمعلوماتي فتطوّرت معه الآلة وتطوّر الطب ووسائل نقل المعلومات 

د الصناعية، وغير ذلك من مظاهر الحياة الصناعية وما بعووسائل التواصل 

وحين تكلّم الإسلاميون على استجابة الإسلام لمتطلّبات العصر فإنما كانوا 

يقصدون تقديم موقف عقلاني للشريعة من التطورات العلمية والمعرفية في العالم 

وليس من باب التأثر  ـمن منطلق ترحيب الشريعة بالعلم والتطوّر والحضارة 

وهو ما يؤمن به شمس الدين نفسه حين تكلّم  ـ ةالسلبي بما تقدّمه الحضارة الغربيّ 

على مرونة الإسلام وأنه لم يعارض خروج العرب من حياة البداوة إلى حياة 

الحضارة، فالإسلاميون انطلقوا من المنطلق ذاته الذي انطلق منه شمس الدين 

تطوّر كالنمو السكاني والتلقيح الصناعي وبيع الأعضاء العندما ضرب أمثلة على 

وصار يبحث عن طريقة لتقديم موقف شرعيّ منها،  والسيطرة على الفضاء و..

 فإشكاله عليهم بهذه الطريقة ليس في محلّه.

ا نقده عليهم في مسألة إعطاء الصلاحيات لولّي الأمر في منطقة الفراغ وأمّ 

ارةً، لإدارة ملف المتغيّرات في الدين، بأنّ هذه الدائرة لا علاقة لها بحيثية الولاية ت

 في حلّ مسألة المستجدّات والمتغيّرات وبأن البناء على نظرية الولاية العامة للفقيه

فغير  تارةً أخرى في الانسجام مع الأشكال الأخرى، خلاف مرونة الإسلام

 :وذلكصحيح أيضاً، 

لأنّه قد تقدّم ما في كلامه من اضطراب حول من له سلطة التشريع وأنه  :أوّلاً 

 هو نفسه ربطها بحيثية الولاية في بعض كلماته.

ة أن تكون ناتّة عن جميع النظريات الفقهيّ  إن مرونة الإسلام لا يجب :اً وثاني

تلازم منطقي بين مرونة الإسلام  وأن تكون مقبولة من الجميع، وليس هناك
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مبنيّة على أساس مقبول عند الجميع، وإلا فإنّ نفس فكرة شمس الدين  وكونها

والطريقة  من وجود منطقة ثالثة من الأحكام لم تصدر فيها نصوص من الشريعة

غير مقبول عند الجميع، وكما  التي قارب بها معرفة الأحكام في ضمن هذه الدائرة

فليكن القول  ة لمرونة الإسلاممكيّفسوّغ الشيخ رحمه الله لنفسه بأن تكون نظريّته 

، بل أين الإشكال في القول بأن اً لهذه المرونة أيض اً بالولاية العامّة للفقيه مكيّف

إنّ هذه  مرونة الإسلام في ظل الولاية العامة للفقيه أدلّ دليل على صحّتها؟

فسير العبارة لا مشكلة فيها من هذه الناحية كما أنّ عبارة شمس الدين المتقدّمة في ت

مرونة الإسلام من خلال حصره بما يراه لا مشكلة فيه حيث يمكن لكلّ طرف 

 عيه لنفسه.أن يدّ 

ونصوص العبادات من قابلية   القرآنيّ إن استثناء النصّ  المفارقة السادسة:

 .غير واضح الدليل اً زمكانيّ  اً إعادة قراءتها وفق المنظور التاريخي وتفسيرها تفسير

 هاحصر إلا أنه التاريخيّة شمس الدين أو غيره ممنّ تبنىحيث لم يقدّم لنا 

دون  من جهة، وبنصوص المعاملات دون القرآن الكريم بنصوص السنةّ

على هذا الحصر، فهل قاموا باستقراء  كافية أدلّة ، لم يقدّممن جهة أخرى العبادات

 لاستقراء؟ثمّ وجدوا أنها غير قابلة لذلك؟ أين هو هذا ا النصوص العباديّة مثلاً 

وهذا لا يعني الذهاب إلى التاريخية الشاملة في القرآن الكريم بل كلامنا كله  

 كما يقال في ظاهرة النسخ، اً تمام في أصل التفسير التاريخي ولو في مساحة محدّدة

، ولا يعني أنه اً خالد اً كي لا يقال إن التفسير التاريخي يتنافى مع كون القرآن كتاب

لذلك في غير ما  اً بل يبقى مرجع، لعرض النصوص الروائيّة عليه اً لم يعد مرجع

 انتهاء صلاحية الأحكام بالضرورة. اً ثبتت تاريخيّته، ولا تعني التاريخيّة أيض



 

بينها وبين  اً موضوعيّ  اً وكذلك الكلام في العبادات، لم يقدّموا لنا مائز

سط كبير من المعاملات المعاملات، فكما أن العبادات مجهولة الملاك فكذلك ثمّة ق

غير ذلك، وكما ل الفقه الجنائي وتفاصيد وقضايا الطلاق ود  مجهول الملاك كالع  

 اً أنّ المعاملات في بعضها جوانبها تقبل التفسير العقلاني فإنّ العبادات تقبل تفسير

هذا  نّ والخلاصة: إ .اً ستثناء لا يبدو ناهضفهذا الا ..كذلك اً عقلانيّ  اً أخلاقيّ 

 ل في اللجوء إلى التاريخيّة بحاجة إلى دليل.التفصي

 والتعليقات عليها.ة العلّامة شمس الدين ظريّ وبهذا ننهي الحديث عن ن





 

 

 

 

 الفصل الثاني 

 النظريات القائلة بعدم شموليّة الشريعة 
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 تمهيدي ، مدخلٌشمولنفي الات نظريّ
 

الرؤية الأخرى في مساحة الدين، وهي التي تتبنىّ عدم لى وصل بنا الحديث إ

النظريات المختلفة الّتي  ندشموليّة الشريعة لكلّ وقائع الحياة، وكما توقّفنا ع

تكيّف عدم شموليّتها،  يعة، سنقف هنا على نظريات أخرىت كيّف شمولية الشر

 فما هي أبرز النظريّات التي لا تؤمن بفكرة الشمول التشريعي؟

 ستعرض خلاصة كلّ ن، سوف عرض الشيخ حب الله ثلاثة نماذج رئيسةاست

ة ، وأبرز الإشكالات والتعليقات المنهجيّة عليها، لننتقل بعد ذلك إلى النظريّ منها

 المختارة.

المنهجيّ المشترك تاريخيّاً لتسليط الضوء على الأساس  اً قدّم الباحث  تمهيد

للدين تخرجه من السعة  تقدّم فهماً هذه النظريات، وهي أنها  الذي تقوم عليه

والنفوذ المطلق وتحصره في زوايا معيّنة، فهي كلّها محاولات لتفسير هذه 

المحدوديّة بخلاف النظريّات السابقة التي كانت بصدد تقديم تفسيرات 

فما هي هذه المساحة  للشمولية وكون الشريعة مستوعبة لكلّ وقائع الحياة.

 بعد الفراغ عن كون الشريعة غير مستوعبة؟ ،النشاط الدينييشغلها  المحدّدة التي

لنظريات المطروحة في هذا الصدد، وقبل الإجابة على هذا السؤال، وعرض ا
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افي الذي انطلقت مع مقدّمة موجزة توضّح المناخ الفكري والثق الباحث توقّف

الكريم وتبيّن بعض آثاره وأسسه المنهجيّة، كي يلتفت القارئ  منه هذه الأسئلة

إلى الخلفيّة المعرفيّة التي ترتكز عليها هذه الرؤى مع الأخذ بعين الاعتبار تطوّرها 

 التاريخي والحضاري مماّ يساعد على فهم أعمق وأشمل ومن زوايا مختلفة.

 عصري النهضة والأنوار الأوروبيينمع ما يسمّى ب اً تغيّر الفكر الإنساني عموم

سيادة النظرة بعد العلم والإنسان واختياراته، وبعد سيادة السلطة الكنسية على 

مع فكرة الخطيئة الأولى في العقل الديني  اً نسانيّة وخصوصالسلبية بحقّ الإ

 المسيحيّ، حيث  صوّرت هذه الخطيئة التي بدأت من آدم على أنها أمر متوارث

أن يرجو  ، وبالتالي فلا خير في الإنسانية ولا يمكنممتدّد مع التاريخ البشريّ كلّه

. الإنسان الخلاص من دنسه إلا باللجوء إلى السّماء، فلعلّ العناية الإلهية تشمله

 وعلاقة ،ضخمة حول مسألة علاقة الإله بالإنسان اً هذا الفكر ترك آثار تغيّر  

 اً ومجتمع اً فرد أموره إدارة مستوى على الإنسان حاجة وحول بالعقل، الوحي

 فر   )الوحي(، البشرية التجربة على متعالية مرجعيّة إلى و.. وسياسةً 
 هذه ضتف 

 للعقلانية شعار ذلك بعد نشأو تّريبيّ، علميّ  أساس على قيامها لعدم السلطة

 الوحي حذف عمدتها الوسطى القرون في الفلسفيّة يّةالعقلان ذهنية عن تتميّز

 .الحياة هذه في ومحوريّته الإنسان يّةبمرجع الهاواستبد الإله، ومرجعية والديانة

 هذه كلّ  رفض هافبعض التغيّر: هذا إزاء الدينية تياراتال انقسمت هنا من

 جميع على وسموّه الإنسان مكانة يحفظ بما الدين تقديم آخر بعض وحاول المواقف،

 حقوق مع ينسجم بما الدينية المقولات صياغة ت عاد بحيث الأخرى الكائنات



 

 المركزية. هذه طول في اً واقع الوحي وكون مركزيّته،و الإنسان

 عشر، التاسع القرن أواسط في الإسلاميّ  العالم إلى الذهنيّة هذه انتقال ومع

 ستويينالم على العشرين القرن في المسلمين المفكرين كتابات في إنسانيّ  اتّاه انطلق

 والأنا الحقوق نيةذه ترضي التي المضامين على لاحتوائهما والعرفانيّ  الفلسفيّ 

 الصوفي لتديّنا وشكل الصوفي، التراث في بوضوح ذلك ويتجلّى  البشريّة،

 السياق هذا عن الشيء بعض اً بعيد بقي الإسلامي الفقه أنّ  غير التعدّدي. المتسامح

جدت إنو ـ  الإنسان لمصلحة ترجع بحيث الفقهية التكاليف فةلفلس حاولاتالم و 

 الذمّة وبراءة والمسؤولية التكليف هو الفقه عليه يقوم الذي الأساس لأنّ  وذلك ـ

 بالخروج ي سمح لا معيّنة معالم ورسم البشرية الخيارات من والتحديد والحساب

 الإسلامي الفقه لاستهداف المتأخرة المحاولات من كثير جاءت هنا من ،نهاع

 .التغيّرات هذه على عصيّاً  بقي إنه حيث من ومقولاته تصوّراته ونقد

 دخل الإسلاميّ، الفقه في له اً موقع يجد لم الإنسان أصالة نحو التغيّر  هذا ولأنّ 

 الكلام علم خلال من أي والفكريّة المعرفية الاهتمامات ساحة إلى أخرى زوايا من

 خارج ومن اً فلسفيّ  والشريعة للفقه الحدود ت رسم بحيث الدين وفلسفة الجديد

 أصحاب جعل ما وأدبياتها، المدرسيّة فقهيّةال البحوث آليات طريق عن لا النصّ 

 الخصوص وجه وعلى البشر حياة في ضيّقة بمساحة الدين تكييف نظريات

 في يختلفون وبالتالي ،المعرفيّ  انتمائهم حيث من يختلفون والروحيّة المعنوية بالمساحة

 علميّ  إلى منتسبة معالجات من تقدّم عمّا  البحث محل للموضوع معالجتهم أسلوب

 المدرسيّة. الكلامية الرؤى وإلى الإسلاميين والأصول الفقه
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 من الانتماء مختلفة النظريات هذه في المطروحة الموضوعات ستكون وبهذا

 بين تداخلاً  فرضت متعدّدة زوايا ولها المتقدّم، الأسلوب عن المعرفية اله ويّة حيث

 والتحليل. المقاربة في وغيرها الجديد والكلام الفلسفة علمي وبين الشرعيّ  العلم

 



 

 

 

 

 

 النظرية الأولى

 (البُعد الُأخرَوي للدين)أخرويّة الدين ورساليّته 

 مدخل

الأهداف العليا للدين بحسب أنصار هذه النظريّة هي الحياة الآخرة، فلا  إنّ 

توقّع منه أن يقدّم رؤى على المستوى الحياتي والتدبيري الاجتماعي والسياسي  ي 

بل هو منظّم لعلاقة الإنسان بربّه من خلال تساميه  .الصحّي.والاقتصادي و

يات أكبر من هذا يل الدين مسؤولالمعنويّ وتّربته الأخلاقيّة وبالتالي فإنّ تحم

 في أمور لم يطرح نفسه للإجابة عليها. يعني توريطه

بين الدنيوية إنّ التصوّر الإسلامي السائد من أنّ الإسلام ملّة وسطيّة 

اليهوديّة من جهة والتي تغلب عليها الشريعة فتشكّل معظم  والأخرويّة، بخلاف

والواجبات والإلزامات بحدّ  مفاصلها، وتسيطر عليها التكاليف والفروض

يستغرق كل تفاصيل الحياة ما يجعل منها ديانة طابعها دنيويّ ت نسى الحياة الآخرة 

التي قلّصت بشكل تدريجي المسيحيّة من جهة أخرى بخلاف في تفاصيلها، و

ركّزت على واكتفت بوصايا ومقولات مختصرة و الوظائف الشرعيّة إلى حدّ كبير

لإيمان، إن هذا التصوّر عن الإسلام لا يرضي أصحاب هذه البعد السماويّ وا
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بعدون بحسب ادعائهم الدنيا عن  اً خاصّ  اً النظرية، فهم يقدّمون تصوّر بهم ي 

ه.  غايات الدين، بالمعنى الذي سيأتي توضيح 

 الشيخ علي عبد الرازق: الأنموذج الأوّل 

 "الإسلام وأصول الحكم"في كتابه المشهور  هذه الرؤية عبد الرازق تبنىّ

ل بسببه من عمله في  ، والذي ثارت حوله ضجّة كبيرة1925ادر عام الصّ  وف ص 

جّلت عدّة محاولات نقديّة دين من قبل هيئة كبار العلماء في الأزهر، والقضاء وأ   س 

 والشيخ محمّد الخضر اولة الشيخ محمد الطّاهر بن عاشوركان أبرزها مح عليه

 حسين.

 وما يمثّل خلاصة نظريّته أمور:

من منطلق عمله في القضاء سعى عبد الرازق إلى تحليل الحكومة  :الأمر الأوّل

فشرح  ،من تطبيقاتها اً تطبيق باعتبارهولفهم النظام القضائي  بوصفها مدخلاً 

التصوّر الإسلامي السائد من أن الخلافة هي نوع من الحكومة القائمة على أساس 

يتولّاه خليفته بحيث  |المنصب هو منصب رسول الله المعايير الشرعيّة، وهذا

تنتقل تمام السلطات التي كانت ثابتة للنبي بتوجيه من الله إلى من يأتي بعده، 

لقة لأنها جزء من اله ويّة الدينيّة ومقوّم من وحينئذ فيجب طاعة الخليفة طاعةً مط

 اً مقوّمات الإيمان. نعم، قيّد الفقهاء هذه الطاعة في حال عدم كون الخليفة منحرف

لك تفالخلافة ليسة الشرع لأن خلافته ستسقط حينئذ عن جاد على  قائماً  اً طبيعيّ  اً م 

العقلي والعقلائي،  الشهوة والهوى، كما أنها ليست سلطة زمنيّة قائمة على النظر



 

 .بل هي حكومة الشرع الحنيف

حيث يتعرّض لوجود  رازق في شرح هذا التصوّر السائدويكمل عبد ال

خلاف بين العلماء في مسألة مصدر شرعيّة الخليفة، فأكثر العلماء يعتقدون أن هذه 

السلطة جاءت من الله وقليل منهم يرى أن هذه السلطة يحصل عليها الخليفة من 

قارنالأمّ  هذا الخلاف بالخلاف  اً ة حيث تقوم الأمّة بتوكيله أو تفويضه بأمورها، م 

، وجان لوك الذي اً سماويّ  اً يرى السلطة حقّ كان الأوروبي بين توماس هوبز الذي 

 يراها منبعثة من الإرادة الشعبية.كان 

يبدأ عبد الرازق بمداخلاته التي تستهدف هذه الصورة السائدة،  الأمر الثاني:

الأدلّة المذكورة في التراث الإسلامي لوجوب نصب الخليفة متنوّعة،  إنّ  :فيقول

استدلوا بطريقة غير مباشرة وذلك من  لك بالإجماع، وتارةفتارةً استدلّوا على ذ

جتماعية منها كالأمر بأنّ قيام الدين وتطبيق فرائضه وخاصة الا خلال القول

 بالمعروف والنهي عن المنكر يستوجب نصب الخليفة.

وهذا يكشف بنظر عبد الرازق أنهم لم يجدوا أدلّة قرآنية على هذه المسألة رغم 

لاميّ في أنه ما فرّط في شيء، خطورتها ورغم مكانة القرآن الكريم في العقل الإس

 .لم تتعرّض لهذه المسألة لأنّها يّةأدلّة من السنةّ النبووأنهم لم يجدوا كذلك 

ا ما حاول أن يدعّمه الشيخ محمّد رشيد رضا حينما استدلّ بنصوص وأمّ 

 "من مات بلا بيعة مات ميتة جاهليّة"وأنّ  "وجوب لزوم جماعة المؤمنين"

 :وذلكفلا يدلّ على ثبوت منصب الخلافة،  وغيرها

نظر عبد الرازق وجوب لأنّ قصارى ما تثبته هذه النصوص من وجهة  أ ـ



 .............  

بحيث تنتقل كل  |ولا تثبت مفهوم النيابة والخلافة عن النبي طاعة الحاكم،

  قومه وشعبه وت عطى للخليفة، فهذه النصوصالسلطات التي كانت للنبي على

 قاصرة عن مثل هكذا دلالة.

لا تدلّ على وجوب نصب الخليفة، فوجوب طاعة  هذه النصوص إنّ  ب ـ

ينبغي علينا أن نطيع الحاكم الذي بايعناه، ولا تعني أنه ينبغي  الحاكم تعني أنه

كما لو قال لك النصّ: ساعد الفقراء، فهذا  ى نطيعه.حت علينا أن نخلق حاكماً 

يعني أنه ينبغي عليك أن تساعد من اتّصف بالفقر، ولا يعني أنه ينبغي عليك أن 

د الفقراء في المجتمع لكي ت لام نفسه في النصوص كرمهم، والكساعدهم وتتوج 

 لافإنّ ذلك التي تأمر بإطاعة الولاة الباغين وعدم الخروج عليهم لو كان فيه فتنة 

يعني أن تبحث عن ولاة باغين فتبايعهم حتى تمتثل الأمر بإطاعتهم وعدم 

الخروج عليهم، وما نحن  فيه من وجوب طاعة الحاكم هو من هذا الباب أي أنه 

د حاكم فعليك أن  ج  تطيعه فحسب، ولا دلالة فيها على وجوب نصب لو و 

 الحاكم.

نّ ادّعاء الإجماع على ضرورة نصب الخليفة رأى عبد الرازق أ الأمر الثالث:

علّلاً ذلك بدليلٌ  سّي وإدارة المدن أنّ المسلمين لم يشتغلوا بالفكر السيا غير موفّق، م 

رغم حركة الترجمة الواسعة التي عرفوها،  الحقول المعرفية الأخرىكما اشتغلوا ب

 على امتداد تاريخ المسلمين. اً فبقي هذا الميدان المعرفّي خالي

الوصول إلى السلطة عند  أنّ والسبب في عدم اشتغالهم بمثل هذه المباحث 

لبة والقهر والسيطرة على جميع مراكز  المسلمين لم يكن له إلا طريق القوّة والغ 



 

الثقافي، وبالتالي فلا وجود لثقافة الاختلاف السياسي وحقّ  التعليم والتداول

لفضاء الذي يترعرع فيه علم غيرها من المظاهر المكوّنة لالمعارضة والتنظير و

من غير مثل هذه المظاهر. وعليه فلا تتحمّل  والساسة مصالح الحكّامف السياسة

بحيث يفسح  متداولاً  أن نحتجّ بالإجماع، إذ لو كان علم السياسة اً المنطقيّ أبد

حت نظريات مختلفة كما هو الحال في التجارب  المجال للآراء الأخرى لط ر 

التي عرفت الخلاف والاختلاف في مثل هذا الموضوع وفي  التاريخيّة الإنسانيّة

الاتّفاق غيره، فعدم وجود فضاء للتعبير لا يمكن أن يدلّل على إجماع وقبول. إذ 

 تبداد لا قيمة معرفية له.المنعقد بسبب سلطة الاس

يعتقد عبد الرازق أنّ قيام الدين وتطبيق فرائضه لا يستدعي  :الرابع الأمر

ستقرار في ظلّ الاضرورة نصب الخليفة، إذ غاية ما هناك أنه لا بدّ من  اً منطقيّ 

حكم يكفي أن يكون غير محارب للدين، ولا يتوقّف قيام الدين على كون السلطة 

ويّة محدّدة"إلى كون  "ضرورة وجود حاكم"دينية، فالقفزة من   "الدولة لها ه 

بّررها يسمّى بالخلافة لا يوجد   اً اصّ خ اً وأنها تحمل طابع إنّ بل  .ويسوّغها ما ي 

مقرّ  ـفي بغداد  مثلاً  أن الدين لم يكن انالتاريخي يكشفبّع التتالرصد الاجتماعي و

 .البلدان الأخرى ه فيأحسن حالاً من ـ الخلافة العباسيّة

كيف يردّ عبد الرازق على صورة التجربة النبوية في الوعي  :الأمر الخامس

 الإسلاميّ؟

يرى عبد الرازق أنه لا توجد أبسط أشكال الدولة في عصر النبيّ، فلا وزارات 

ن م  "النصوص في ماليّة ولا حتّى تّربة قضائية، فأنت ترى أنّ ولا شرطة ولا 
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إلى  اً مضاف ،لا تثبت سوى أنهم كانوا بعدد أصابع اليد "ولّاهم النبي على القضاء

ة بعضهم على القضاء أم على التعارض في بعض النصوص أنه هل كانت ولاي

 ؟منصب الدعوة الدينيّة

المألوف لدى المسلمين أنّ النبيّ كان رئيس دولة وصاحب سلطة، إلا أنّ عبد 

 ونقد. الرازق يرى أن هذا المألوف يحتاج إلى تفكيك

، "السلطة"و "النبوّة"فمن حيث المفهوم والممارسة ليس هناك ارتباط بين 

النبي يوسف كان أحد عمّال فرعون، والنبيّ عيسى والتاريخ يشهد على ذلك ف

ومن  ، وعموم التجارب النبويّة أخذت هذا الشكل."ما لقيصر لقيصر"ترك 

على وجه التحديد، فإنّ جباية الزكاة والسقاية  |حيث تّربة النبيّ محمّد

وإدارة الحجّ والاهتمام بالمساجد ومراكز تعليم الشريعة ونصب القضاة وإقامة 

هاد الذي كان يهدف لبناء الدولة، وغيرها من المظاهر لا تكفي للقول والج الحدود

بأنّ السلطة جزء من البرنامج الدينيّ، فالسؤال المركزي بعد الاتفاق على وقوع 

، هو أن هذه الممارسات هل هي |مثل هذه الأمور والتدبيرات في عصر النبيّ 

لاجتماعية والزمانية الخاصّة مقوّم له وية الدين أم أنها نتجت بسبب الظروف ا

وإذا اخترنا الاحتمال الأوّل فإننا  بحيث فرضتها الضرورات لا الرسالة؟

سنصطدم بالتاريخ، فأين هي هذه الدولة؟ وأين الكلام النبويّ على قواعد 

السلطة وكيفية إدارتها؟ وأين هو ذلك النظام الثابت المستقرّ الذي يحتوي على 

 معيّنة؟وظائف ومهام وترتيبات 

هذه الأسئلة لم تنطلق من تصوّر الدولة بالمعنى الحديث الذي ينطوي مثل  إنّ 



 

حتى لو أخذنا بعين الاعتبار أنّ ذلك المجتمع القبلّي ف على أشكال التنظيم الم عقّدة،

في غاية البساطة والعفويّة فإنّ ذلك لا يسوّغ أن نطلق على التجربة  اً أمّي اً كان مجتمع

لأنّ الأساسيّات لأصل مفهوم الدولة غائبة مهما كانت  النبويّة أنها تّربة دولة،

الممارسة بسيطة وعفويّة، فما هذه الدولة التي لم تعرف الميزانيات ولا حتّى الحساب 

 البسيط للمصاريف؟

 على ما تقدّم، فإنّنا بحسب عبد الرازق ينبغي أن نفكّك بناءً  :الأمر السادس

لم يكن  |والزعامة بالمعنى السلطاني، فالنبيّ  بين مقولتي الزعامة الاجتماعيّة

إنما كان صاحب نفوذ اجتماعيّ في قومه ولم تكن إطاعة  اً سياسيّ  أو زعيماً  اً ملك

لروحيّة ومن إيمانهم الناس له إطاعة للملوك بل تابعه الناس من منطلق ولايته ا

به، فهو رأس الجماعة المسلمة بما تمثّل من وحدة إجتماعيّة وكان دفاعه وجهاده 

فإنّ النصّ  وليس بما تمثّله من وحدة سياسيّة، ولذا لوجودها كأمّة اً تكريس عنها

 ـ بالمعنى السياسّي، فالنبيّ  "دلالات السلطة"الديني جاء لينفي كلّ ما يحمل 

ليس برقيب، ولا بوكيل ولا بحفيظ ولا بمسيطر  ـ رآن الكريمبحسب آيات الق

السنّة و ."مبشّر ونذير"، وليس سوى بصفات الملوك ولا بجبّار ولا يتّصف

 اً نفسه كان ينفي بصراحة ووضوح أنه ليس ملك |تؤكّد أن النبي أيضاً  النبويّة

يّر بين الملك والعبودية فاختار العبودية على الملك. ه، وأنّ اً وليس جبّار  خ 

ار ويؤيّد ذلك، أننا بوصفنا من المؤمنين بأنّ الدين الإسلاميّ موعود بالانتص

عني أن انتشار الإسلام في أصقاع الأرض ي كونلأنه هو الحقّ، فهل ي عقل أن ي

لبشريّ تكشف لنا أنّ يصير العالم كله دولة واحدة؟ إنّ القراءة البسيطة للاجتماع ا
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المراد من ذلك صيرورة العالم وحدة دينيّة واحدة وموحّدة في سياق أمّة عظيمة 

ياسية المختلفة في ضمن حكومات متعدّدة، بحيث تّتمع هذه الوحدات الس

ويّتها و  تحت راية تدير كلّ وحدة منها شؤونها الداخليّة بطريقتها الخاصّةه 

حينما آمنت القبائل العربية بالإسلام ولم يقم  الإسلام، وهذا ما حدث فعلاً 

ولا يعني انتصار الدين  الإسلام بتغيير أنماط وطرق إدارتهم الخاصّة لأمورهم.

 صيرورة العالم كلّه وحدة سياسية واحدة من دون أدنى اختلاف.

المنظومات التشريعيةّ الفقهيّة وغيرها من القوانين الشرعيّة  إلى أنّ  اً مضاف

تدير حياة الإنسان بنحو  معيّن من الإدارة، ولكنهّا لا تصلح لأن  تستطيع أن

تكون مشاريع تنظيم للحياة بمستوى دولة، فلا يمكن من خلال هذه القوانين 

إنتاج دولة بمعزل عن العقل والتجربة البشرية على امتدادها التاريخيّ، ولا يمكن 

 ة الدولة.أو تتضمّن قواعد إدار لّ ما تحتاجه الدولةأن تشمل ك

نا فإذا لم يكن يحمل الإسلام مشروع دولة، ولم يطبّق  :الأمر السابع من ه 

بالمعنى السائد في تّربته مثل هكذا مشروع، نستنتج أن مفهوم الخلافة  |النبيّ 

 وادّعاء مزيّف. تاريخيّة كبيرة مغالطة

 أن يشير إلى كيفيّة الحفاظ عليهاإنّ الذي يبني دولة لا يتركها من دون 

نصّب أحد ـ بحسب عبد الرازق ـ |واستمراريّتها، مع أنّ النبي من بعده  اً لم ي 

ليكون خليفة له، ومع انقطاع عصر الرسالة وانتهاء زعامة النبي الاجتماعيّة بدأ 

عصر الملك في الإسلام مع زعامة دنيويّة بشريّة، زعامة على شعب عربّي في أرض 

نيّة والمقدّسة على تّربة أبي بكر السياسيّة عربيّة، وما حصل من خلع الصفات الدي



 

هو تحريف للكلمة من مدلولها  بعد ذلك في تاريخ المسلمين ووصفه بالخليفة

الزماني بمعنى الخلف للرسول أي الذي تلت فترته الزمانية الفترة الزمانية النبويّة 

ل لإرادة الممثّ "، و"ظلّ الله على الأرض"، و"خليفة الله"إلى مدلول دينيّ يعني 

 لتدعيم ملكهمة التي اتّخذها السلاطين ، وغيرها من المزاعم الفاسد"الله

، حيث قضوا والضرب بالحديد والنار وسلطتهم وترسيخ نفوذهم وعروشهم

وبسبب هذا التحريف ساد هذا  تقف بوجه مصالحهم.التي  المعارضات على كل

 مستند  شرعيّ.م على أي وا لا تقمع أنّه  لافةللخ المعنى المغلوط

باستطاعة  أنّهمن كل ما تقدّم يخلص عبد الرازق إلى رسالة موجزة، وهي 

بدعوا  المتخلّف  إذا تخلّوا عن مثل هذا النظام السياسّي الاستبداديالمسلمين أن ي 

أن يسابقوا الشعوب  كما باستطاعتهم ،للحكم وبناء الدولة عصريّة أشكالاً 

 ذلك. في والدول المتحضّرة الأوروبيّة

 زراب المهندس مهدي: الأنموذج الثاني

 إلى مرحلتين:زرگان االفكريّة للمهندس مهدي ب تقسيم التجربة المشهور

ها بالرؤية الواسعة للدين فيوهي المرحلة  التي كان يؤمن   المرحلة الأولى:

حيث  ،"البعثة والأيديولوجيا" مرافق الحياة وخاصةً في كتابه والشاملة لكلّ 

ليص صّرح بأنّ الدين الإسلاميّ يحمل مقوّمات وخصائص متعدّدة تؤهّله لتخ

لطة السياسيّة يحمل مشروع دولة وممارسة للسو ،الناس من الاستبداد والفوضى

فحظي  الوسط الديني يحتفي بهذا الكتاب الأمر الذي جعل والاجتماع السياسي،
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على الأقلّ من قبل الاتّّاه و في تلك الفترة، عنايتهاباهتمام المؤسسة الدينيّة و

 .ةسة الدينيّ في المؤسّ  أو النهضوي الثوري

زرگان اعن تغيير عميق في قناعة ب وهي المرحلة التي عبّرتالمرحلة  الثانية: 

في تاريخ هذا التحوّل وفي أيّ سنة حدث بالضبط، إلا أنّ  على نقاش بين الباحثين

أي قبل  1992مضمون المحاضرة التي ألقاها عام  المهمّ هو تسليط الضوء على

نوان )الله والآخرة هما الهدف من بعثة الأنبياء( بما  وفاته بعامين، والتي تحمل ع 

ما يهمّنا في هذا تحمل هذه المحاضرة من مقولات توضّح رأيه وتشرح ما يتبناّه، ف

منطلقاته وأسسه  المحور هي المرحلة الثانية من حياته الفكريّة والتي تشرح  لنا

 ."أخرويّة الدين"المعرفية لمبدأ 

 ة:تيويمكن إيجاز أبرز معالم هذه الرؤية بالنقاط الآ

 موقعه في حياة البشرنتعرّف على دور الدين و إذا أردنا أن نعرف النقطة الأولى:

من خلال الرجوع إلى النصوص الدينيّة نفسها،  ذلك أن يكون اً فلا يصحّ منهجيّ 

إذ ليست كلّ أفعال الأنبياء ذات  ؛التجارب التاريخيّة للأنبياء ولا من خلال

منه من دور الدين وتوقّعاتنا  بل ينبغي تحديدمنطلقات دينيّة بل بعضها بشريّ، 

يبنا على  خارج النصّ الدينيّ  ومن خلال مرجعيّة أخرى خارج دينيّة هي التي تّ 

مّ فعندما نقرأ النصوص بعد ذلك فإنّنا نراجعها في طول هذه  هذا السّؤال، ومن ث 

لحقيقيةّ النتيجة التي حصلنا عليها من العقل، بحيث نضع النصوص في المساحة ا

من وظيفة الدين من هي بعد تمييزنا للمجالات التي  التي يشتغل عليها الدين

تي ليست من وظيفته في حياة البشر كي لا نقع في التباسات المجالات ال



 

 وتأويلات غير تامّة.

ظهور التيار اليساري والماركسي في البلدان زرگان ادّ بيع :نقطة الثانيةال

أبرز  ،الإسلامية وبخاصة في إيران بما يمثّل من نزعة أيديولوجية وشموليّة

 كلّ ل يتهاوتغط "الشريعة شموليّة"ه الفكر الإسلامي الحديث لمبدأ أسباب توجّ 

 شؤون الحياة ومجالاتها ومن ضمنها السّلطة، وكأنّ هذا التيّار بوصفه خصماً 

ويّته للفكر الإسلامي شكّل صورته لمكان المنافسة بينهما، الأمر  وأعاد رسم ه 

أن يحاول تكوين شمولية ورؤى مستوعبة من خلال إلى دفع بالمفكّر المسلم  الذي

ديل الديني عن ن يؤمّن البرجوعه إلى النصوص الدينيّة بحيث يستطيع أ

لّص المسلمين من الاستبداد  الشموليّة المطروحة فيصل بذلك إلى السلطة ويخ 

تها بعد انتصار الثورة القائم، ومن ثمّ تأكّدت هذه القناعة أكثر وترسّخت مقبوليّ 

 مما عزّز العلاقة المتداخلة بين الدين والدنيا. في إيران

يعود إلى  "الدين لأجل دنيا أفضل"مبدأ  قد أن جذوريعت زرگاناكما أنّ ب

ستكنةّ في التكوين السوسيولوجي البشري، فالإنسان يتّجه بطبعه إلى  أسباب م 

 والشخصيةّ توظيف كلّ شيء ومنها أكثر القيم معنويّة وروحيّة لمصلحته الآنيّة

 اً دنيويّ  اً ر غاية الدين وأهداف البعثة شأني ظهف طلب العاجلة ويترك الآخرة،فهو ي

عي التكويني  واستجابةً لهذا الميل ذه الطبيعةله اً فيبتغي من الدين تنظيم أمور دنياه ر 

 .العفوي

 إنّ الغاية من بعثة الأنبياء تتلخّص في أمرين: النقطة الثالثة:

أوّلهما في الثورة على محوريّة الإنسان وتحطيم مركزيّة الإنسان والهوى 
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 و الله.الحقيقيّ القيميّ وه والإعلان عن المركز والمحور

الإخبار عن وجود عالم آخر وحياة أخرى وراء هذا العالم وخلف بوثانيهما 

 هذه الحياة، حياة خالدة أبدية.

فالغاية من الدين هي ملء المساحات التي لا يستطيع الإنسان أن يملأها 

البشر  ا ضروريّة في حياةبنفسه لو خلّي وعقله وتّربته على مدى قرون مع أنّه 

يستطيع البشر  اً مشروعللخلاص، ولم يأت الدين ليقدّم للإنسان  اً بوصفها طرق

إلا فلا تعود هناك حاجة للأديان، بل إن تقديم الأنبياء و أن يصلوا إليه بعقولهم

تقليل من شأنهم وتشويه لهم  هو "حملة مشاريع ومنظومات بشريّة"بصورة 

فينبغي تنزيه الأنبياء عن مثل .بإنزالهم إلى مستوى ماركس وغاندي وجمشيد و..

 هذه الوظائف.

، ×إذا استنطقنا التجربة التاريخيّة للأنبياء وتّربة أهل البيت النقطة الرابعة:

يقبلون  غاية ما هناك أنهم، واً وسياسيّ  اً يّ وسلط اً سنلاحظ أنهم لم يحملوا مشروع

ولا يرون في الجهاد سوى أسلوب  ،اعندما يسعى الناس إلى اختيارهم لهبالسلطة 

ولو  .على الناس للإمساك بالسلطة وفرض طاعتهم اً س أسلوبلردع المستبدّين ولي

الدين فلماذا لم يقبلها الإمام  له وية ماً أو مقوّ  اً أو شخصيّ  اً إلهيّ  اً ة حقكانت السلط

رضت عل حيث إنه لم  ×يها؟ ولماذا لم يسع  إليها الإمام الحسينالرضا عندما ع 

لك بنيّ أميّة والاستسلام وإعطاء الشرعيّة لم   للرضوخ اً فضاإلا ريقم 

 ×ولماذا صالح الإمام الحسن ؟لا لكي يمسك بزمام السلطة ،واستبدداهم

سواء في تّربته ورفضه للسلطة  ×معاوية بن أبي سفيان؟ ولماذا كان الإمام عليّ 



 

مّاله يركّز على القيم كالعدل والإحسان والع فو بعد عثمان أم في رسائله إلى ع 

 لتزامهم الدينيّ أو يسعى لمبدأ الفرض السلطوي؟والمشورة ولا يلاحق الناس في ا

 ته؟ة النظام في عدالته لا في دينيّ على أنّ شرعيّ  اً جليّ  اً أليس ذلك مظهر

علن عن رسالته في تحقيق القيم ي   من جهة أخرى، فإنّ النصّ القرآني نفسه

من أهدافه بناء دولة أو تأسيس سياسة اقتصاديّة  والأخلاق، ولم يعلن أنّ 

إذا تتبّعنا فصوله ومضامينه فإننا نلاحظ أنّ الغالبيّة و ونظريّات اجتماعيّة..

الساحقة من آياته تتناول مسألة الآخرة ومكافحة الشرك وتعزيز مبدأ التوحيد 

يتّصل بالتجربة الروحيّة والمعنوية للإنسان، في حين لا تشكّل  ما متمركزةً حول

قضايا الفقه سوى نسبة الاثنين في المئة من مجموع القرآن الكريم، فكيف يسوغ 

لنا أن نفهم أنّ تنظيم الدنيا من الأساسيات في الدين، رغم هذا الحضور الكمّي 

شاهدٌ قويّ على خلاف هذه ذا الضعيف للقضايا الدنيوية في النص القرآنّي؟ إنّ ه

 .اً تمام نقيضهاالغاية بل على 

 ؛تورّم وتشوّه  الفقهيّ لإرث القانونيّ زرگان أن نموّ اايرى ب :النقطة الخامسة

وهذا  على حساب الجهات الأخرى من الدين وليس نمّواً صحّياً.لأنه تعاظمٌ 

استبعاد لطغيانها بل هو  ،لأصل وجود شريعة وأحكام ينبغي الالتزام بها اً ليس نفي

 .وتختزلها في قوالب قانونية لدينا بحيث ت ضعف الزوايا الأخرى لوتمدّده

تشريعات كالحدود والقوانين الاجتماعيّة وغيرها مماّ يشكّل الوأمّا أصل وجود 

إدارة  ـ زرگانابحسب بـ نسان فليس الغرض منها منظومة لإدارة حياة الإ

للإنسان، بل تقع في صراط ثنائية الله والآخرة، فهي عبارة عن  ةالشؤون الدنيويّ 
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، من خلالها الإنسان سلامته الروحيّة وصحّته المعنويّة والأخلاقيّة ن  وصايا يضم  

على الروح الأخلاقية لمكان الفوضى والشحناء اللتين  اً حفاظ ةفالخمر محرّم

وكذلك الواجبات  كي لا يسهو الإنسان ويغفل عن ذكر الله،وتنتجان عنه، 

المتعلّقة بالإنفاق فهي لتزكية الإنسان عن التعلّق بالماديّات والأمور الزائلة 

العبوديّة لها، وليست لتنظيم الحياة الاقتصادية كما تفعل أنظمة تحريره من و

الضرائب في الدول الحديثة أو تأسيس نظرية أو مذهب اقتصاديّ يدير 

هذه الأمور على مثل حتّى في  في النصوص دينيّ المجتمعات، ولذا كان التركيز ال

ه وابتغاء مرضاتها" ، وإن كانت لها آثار دنيويّة بالطبع إلا أنها "لإخلاص لله وحد 

 ذاتيّة للشريعة. اً فهي فوائد بالعرض وليست أهداف ،ليست هي المقصودة

قّ  لّل الأحكام المتعلّقة بالأحوال الشخصيّة بما هي مح  قات وفي السياق نفسه تح 

للعدالة وأساليب لرفع الظلم، وكذلك تشريعات القصاص لا ت عبّر عن قوانين 

ومن هنا يذكر القرآن الكريم بعد  ،جنائية كتلك الموجودة في الدول الحديثة

عن الآخرين فإنّ ذلك كفّارة له وخير، يعفو عرضه لحقّ الاقتصاص عن أنّ الذي 

الإدارية والسلطويّة، بل الحياة  مماّ يوضّح أن الهدف الرئيس ليس التنظيمات

الروحية والأخروية، فالنبي إنما ب عث لتتميم مكارم الأخلاق وليس لإدارة 

 يقود إلى إشباع الشقّ المعنويّ في حياة الإنسانلما  أي ،لحرب والدولة والاجتماعا

 .فحسب

 الدنيويّ  الجانب دون عليه التركيز ينبغي الذيهو المعنويّ  الجانب هذاو

 الغاية هو عليه المغلوط التركيز بسبب الدنيويّ  يبدو بحيث أثر سوى ليس ذيوال



 

فإذا امتثل البشر التعاليم  .الأوّل والمقصود الأساس الهدف فيحجب والهدف

الروحيّة للأنبياء فإنّ الناتج الطبيعي لذلك هو حلول العدل بينهم، والتمتّع بآثار 

بالقسط هو ناتج تطبيقهم للمبادئ الإلهيّة القيم والتربية الصالحة، فقيام الناس 

وانبعاثهم لها وابتعادهم عن المفاسد، لا أن الله بعث الأنبياء بنظام مؤسسّاتي حتى 

بفرض تعاليمهم على الناس فتتحقّق العدالة، فليس  نيستلموا السلطة فيقومو

ه السلطة عليهم حتى تكون إقامة الدولة غاية الب عثة، بل قيام الناس بالقسط منبع 

 بملء إرادتهم. العدل نتيج تكامل البشر الصورة الصحيحة أنّ 

لا يقودنا إلى القطيعة بين الدين والدنيا بالمعنى  كلّه ما تقدّم :النقطة السادسة

راد إثباته أنّ الدنيويّ ليس غاية من غايات الدين، ولا يعني  السلبيّ، بل غاية ما ي 

تضاح الفكرة ومن باب التمثيل لا .على الدنيا اً صالح اً الدين لا يترك تأثير ذلك أنّ 

نظير تربية الأبناء على القيم والمبادئ  هو ما نريد أن نقوله أكثر وتقريبها للذهن:

والأخلاق فالأب عندما يربّي أبناءه على الصّدق فإنّه يدفعه ويؤمّن له المناخ 

ه وسجاياه، المحيط والمساعد على ترسيخ هذه القيمة في وعيه وسلوكه ومشاعر

 على الأبناء عندما يدخلون في عالم التجارة اً صالح اً إلا أنّ هذه القيمة ستترك أثر

صفقات حيث سيثق الناس بهم وتتعاظم تّاراتهم ويعقدون  عندما يكبرون

أثر من آثار هذه القيمة التي لم تكن في بال  مربحة تزيد من ثروتهم إلا أنّ ذلك

 اً بية أبنائه، ولم تكن غايته أن يصنع من ولده تاجرالوالد عندما مارس دوره في تر

الدين يربّي في الإنسان المبادئ والقيم والأخلاق ف ما نحن فيه ، وكذلكاً كبير

نتج مسؤولية الدين عن السياسة  المعنويّة فتنعكس على ممارساته إلا أن هذا لا ي 
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 والتعليم وسوق العمل و..

م على أمور ن النصوص النبويّة والتي تتكلّ إنّ الكمّ الكبير م النقطة السّابعة:

وإن اختلف عن مضامين النصوص العبادية من حيث استطعنا أن  ،محض دنيويّة

نقوم بعملية تأويلها لصالح ثنائية )الله والآخرة( بيد أنّها لا تقدح في دعوانا من 

عدم كون الدنيا من غايات الدين، إذ مثل هذه النصوص كنصوص الطبّ 

من الله، ولم تكن  السلامة الجسدية لم تصدر من النبيّ بوصفه رسولاً والصحّة و

فرد من ضمن خطّة الوحي وبرنامج الدعوة، بل إنما صدرت منه من حيث هو 

جزء من هذه الأمّة يقدّم لها النصائح والوصايا من منطلق خبرته الذاتية في الحياة و

وف الاجتماعيّة التي كان للظر اً ومن زاوية معرفته وعلمه في ذلك الزمان وطبق

 .، لا من حيث هو نبيّ موحى إليهلها اً خاضع

ل الدين عن فص"هو من خلال ما تقدّم  زرگانابما يريده  النقطة الثامنة:

من جانب واحد لا من جانبين،  فصلاً  مشروع الدولةفصل الدين عن و "السلطة

صالحة على الدنيا إلا  اً لأن له آثار ؛إيجابية على السياسة كما قلنا اً فالدين يترك آثار

أنّ السياسة بما هي سلوك دنيويّ يتقيّد نجاحها في مجالها المادي وبصرف النظر عن 

الآخرة فالتوجّه نحوها له طريق آخر غير الطريق الموصل إلى الدين وغاياته، ومن 

وأنّ  ة،الدعوة إلى دمج الدين بالسياس ـ زرگانابحسب ب ـثمّ فقد كان من الخطأ 

 قوام الدين وجود دولة له.

حكموا  الذين تّربة بعض الأنبياء الدمج المزعوم بين الدين والدنيا لا يبّرره إنّ 

توهّم في تاريخ البشريّة لأنّ تلك التجربة لا تمثّل القاعدة بل هي الاستثناء  ؛كما قد ي 



 

لّة قليلة الأنبياء الذين وصلوا إلى السلطة وأقاموا الدول ق لأنّ  ؛من القاعدة

بالقياس إلى التجارب الأخرى، ولأنّ ذلك لم يكن بسبب برنامجهم الدينيّ بل 

، ولم تكن قيادتهم للدولة من زاوية اصّةالخزمنية الجتماعيّة والا همبسبب ظروف

وغيرها  "الشورى"أنهم أنبياء بل من زاوية أنهم بشر يدبّرون أمور الناس بمبدأ 

ن البلاد والعباد مسألة أي لم تكن إدارة شؤو من الطرق العقلائية البشريّة،

 وحيانيّة.

حصر القرآن الكريم لوظيفة الأنبياء بالجانب  اً والذي يدلّ على ذلك أيض

مع  ×موسىالنبيّ قصّة  وكذلك الدعوي فهم مبشّرون ومنذرون فحسب،

فرعون حيث إنه طالبه بالإيمان والتوحيد ولم يطالبه بالسلطة، ولم يكن شعاره: 

بل هناك نماذج تاريخيّة تفصل بين  ."تنحّ لكي أكون مكانك على العرش"

على بني إسرائيل  اً الذي كان ملكقصّة طالوت  لسياسيّة كما فيالسلطتين الدينيّة وا

 .في فترة وجود نبيّ لهم

 لإيمانفإنّ حصر تأمين البيئة الحاضنة  على ما مضى، اً تأسيس :النقطة التاسعة

تقود لهم دنياهم حتّى يستتبّ الوضع الديني التي طة الناس باستلام السل

 غير صحيح. لال خلق الظروف المساعدة على ذلكوالإيماني وذلك من خ

، بل "الإمساك بالسلطة"إذ تأمين هذه البيئة الحاضنة ليس مدخله الوحيد 

غلبة يدمّر البيئة إنّ فرض التديّن على الناس من خلال منزع سلطويّ وبالقهر وال

، فالمسألة ينبغي أن س لهاسّ ؤبدل أن يولّدها وي ل دون وجودهاوويح    الحاضنة،

أي أنّ إيمان الناس والتزامهم بالقيم والمبادئ الدينيّة هو الذي  :تكون بالعكس
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فالإيمان بحاجة إلى حاضن اجتماعي لا  والسلطة الحكيمة، يخلق الدولة العادلة

لتاريخ وكان أغلب المحكومين لها غير سياسّي، وكم من سلطة دينية جاءت عبر ا

 .متديّنين

 كثيرة: اً بل إنّ دمج الدين بالسلطة يولّد أضرار

عندما يصبح الدين مسألة دنيويّة بحيث تكون قيمته في تأمين ـ  1

إلى عقول الناس سيتسلّل  فإنّ الشرك ،ةمستلزمات الحياة الدنيويّ 

للسطة  اً جديد اً ويحرفون عقيدة التوحيد من الله ويقدّمون توحيد

، وهذا ما ي لحق الضرر البليغ "الإله الجديد"السياسيّة بوصفها 

 ف بعثة الأنبياء.بأهدا

ها الفشل ة من الدين مصير  إدارة شؤون الناس بدعوى أنّها مستمدّ  نّ ـ إ 2

مماّ يؤدي إلى  من الأساس، لأنّ الدين لا يملك هكذا مشروع ؛الحتميّ 

 مع أنه لم يدّع أن ذلك من غاياته.تحميل الدين مسؤولية هذا الفشل 

ابتكار  على الدين في إدارة المجتمع سيعطّل أيّ  نّ الاتّكال الوهميّ ـ إ 3

وإبداع بسبب هذا التصوّر الخاطئ من وجود الحلول للإشكاليات 

 .السياسة والإدارية والاقتصادية والاجتماعية في النصوص الدينيّة

كذا سلطة بسبب لجوئها للقمع نّ التاريخ خير شاهد على فشل مثل هإ ـ 4

وما الحكم الكنسي والعباسي  ،والاستبداد بحجّة فرض الدين

 والصفوي والقاجاري وغيرهم سوى نماذج عن الثقافة المتوقّع هيمنتها.

بين  أنه ثمّة موقف وسطي زرگانابالتي يراها والخلاصة  :النقطة العاشرة



 

فهو الرأي الذي يتبناّه، وأمّا ا الوسط طرفين يمثلان الإفراط والتفريط، أمّ 

الإفراط فهو تحميل الدين صورة دنيويّة وجعله لأجلها، والتفريط هو ترك الدنيا 

 وإهمالها لأجل الدين كما فعل بعض المتصوّفة والدراويش.

علّم إدارة الحياة الاقتصاديّة والصحية علّم الطبخ فإنّه لا ي  فالدين كما لا ي  

ها لعقل الإنسان أنه يهملها لصالح الآخرة بل يترك   والسياسية، ولا يعني ذلك

 والأخلاق على ضوء المعايير البشرية بحيث يسير هذا النشاط البشريوتّربته 

 ،طابعه العامّ أخروي لأنّ  ؛صغيرة وكبيرة فلا هو يتدخّل في كلّ  ،العامة للدين

 شؤونهم المعيشيّة.وعن يوميّات الناس  اً ولا هو ينعزل تمام

 





 

 

 

 

 

 تعليقات الشيخ حبّ الله

 اُخرويّة الدين على نظريّة

 تمهيد

من لفت ذهن القارئ الموق ر أنّ التعليقات الآتية لا علاقة لها بالفقه  لا بدّ أوّلاً 

ائه إلا بقدر ما يتّصل السياسّي الإسلاميّ والنظريات التي ط رحت في فض

، وأما الموقف النهائي من ذلك فموكول إلى "مولية الشريعةش"بموضوعنا 

 دراسات أخرى مخصّصة للبحث في هذا المجال.

يسجّل الشيخ حبّ الله على هذه النظريّة عدّة مداخلات وتعليقات نقديّة، 

ق، أم بنظريّة المهندس سواء في ما يتعلّق بالنظريّة التي قدّمها الشيخ علي عبد الراز

الرؤى التي قدمها كلّ منهما كانت  مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ  ،مهدي بازرگان

مستمدّة في بعض معالمها من التجربة الشخصيّة من حيث كون كلّ منهما قد 

مارس السلطة فأوّلهما كان في سلك القضاء ثمّ بعد أن ط رد من الأزهر أرجعه 

إلى جماعة  1945للأزهر عام  اً أخوه مصطفى عبد الرازق حين صار الأخير شيخ

في مجلس النوّاب  اً للأوقاف المصريّة ثمّ عضو اً ثم أصبح بعد ذلك وزير ،العلماء

ومجلس الشيوخ، وثانيهما تولّى رئاسة الحكومة المؤقّتة بعد سقوط نظام الشاه ولو 
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نا فإنّ كلّاً  دّة زمنيّة قصيرة، ومن ه  الذي أنتج من منهما يمثّل أنموذج المثقّف  في م 

أنّ هذه النظرية  بحسب وجهة نظر الشيخ حبّ الله، إلا اً دينيّ  اً تّربته وعي

تعدّدة: "أخرويّة الدين"  تعاني من مشاكل م 

 شمول الشريعة بين القراءة النصيّة والخارج ـ نصيّة الُمشكلة الأولى:

التي تتناول مع النصوص الموجودة في الكتاب والسنةّ  لم يتعامل بازرگان

وإنّما قدّم  ـ التي ستأتي الإشارة إليها في الفصل الأخيرو ـ قضيّة شمول الشريعة

قراءة من خارج النصوص ولم ينتقد القراءة الرسميّة للنصوص كالآية الكريمة 

)ما فرّطنا في الكتاب من شيء( وكالحديث المعروف )ما من شيء إلا وفيه كتاب 

لى اعتبار أنها تمثل منها، ع اً وسنةّ( وغيرها مع أنّه كان ينبغي عليه أن يتّخذ موقف

، ففي مطلع يعة مستوعبة لجميع وقائع الحياةأدلّة النظرية المخالفة له في فهم الشر

أكمل  ورة مقاربة الفكرة من خارج النصّ، ومن ثمّ على ضر نظريّته نبّه بازرگان

تحليلاته بعد ذلك بالتعليق على بعض النصوص كنصوص التشريعات ونصوص 

، فحاول أن يشرح دلالتها ودورها بناءً ونصوص التجربة النبويّة الطبّ النبويّ 

على الرؤية الكلّية التي أسّس لها من خارج النصّ، إلا أنه كان من المفترض أن 

يقدّم رؤية واضحة في النصوص التي تتعرّض لموضوع شمولية الشريعة بوصفها 

 الشريعة. مما يصلح أن ي ستدل  به على وجهة النظر المؤمنة بشمولية

ما كان زرگان اب المهندسأنّ  "عبد الكريم سروش"وفي مقابل ذلك، اعتبر 

لّل نصوصله ينبغي   اً د، ولا أن يتورّط في تحليل التجربة النبويّة معتقأصلاً  اً أن يح 



 

لا نهاية  هذا النوع من التحليل جدلاً في سلطة النصّ، إذ سيفتح  أن ذلك سقوطٌ 

ذلك بأنّ القارئ لا يخلو من أفكار مسبقة  اً مبّرر له مع الفكر الديني السائد،

سبقة:ي سقطها من ذهنه على النصّ، وأنّ تحليل النصوص يقوم على مص  ادرة م 

ميع وقائع الحياة فإنه إذا قرأ النصّ لن يراه فالذي يحمل عقيدة شمولية الشريعة لج

عادلات العلمية إلا بهذه الخلفيّة وبالتالي سيستخرج منه الاقتصاد والسياسة والم

بأن  اً مسبقة أيض اً والطب وغير ذلك، في مقابل الطرف الآخر الذي يحمل أفكار

 اً مغاير مساحة الشريعة ليست بهذه المنزلة وأنها مساحة محدودة حيث سي نتج فهماً 

 .الم سقطة على النصّ  ل، ولن يرى كل هذه التفاصيلللفهم الذي أنتجه الأوّ  اً تمام

نا فإنّ هذا الموضوع لا ي قارب إلا من خارج النصوص، أي بعد  ومن ه 

التأسيس العقلي والعقلائي بحيث يتحرّر الباحث من المسبقات ويحاكمها، ولا 

وإلا فكيف نثبت شمولية الشريعة أو عدم  ينطلق منها بهذه العفوية والبساطة

 مستكنّ شموليتها من خلال النص، والحال أن الشمولية أو عدم الشمولية أمرٌ 

 .للنص؟ هذا أشبه بالدور في ذهن القارئ حينما ينتج فهماً 

وعليه فمن وجهة نظر سروش أنّ بداية البحث الموضوعي تحتّم علينا 

الانطلاق من تحليل حاجات الإنسان وفهم جوهر الدين وأساسه، ومن الواضح 

ل قراءة لهذين الأمرين، ولا يمكن أن نفهمها من خلا اً أن النصّ لا يصلح معتمد

عن  اً ، فحسم هذه المسألة لا بدّ من أن يكون خارجسبقاتالنصّ بسبب عقبة الم  

 حريم النصّ.

، سروشالذي تقوم عليه مداخلة  يوافق الشيخ حيدر حبّ الله على المبدأ
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..أنّ أي شخص لو أعطيته "ول: مرّات كثيرة في كتابه فيق ويكرّر الفكرة ذاتها

عن كلّ شيء في العالم، فمن الطبيعيّ أن  يتكلّم النصّ ، ثم أقنعته أنّ هذا اً نصّ 

فيحصل الإمضاء  لها، اً يستنطقه ليرى فيه كلّ شيء، فيرى سكوته عن فكرة تأييد

 ـ أي أنّ الشرع بسكوته عن ظاهرة ما أمضاها وأقرّها ووافق عليهاـ  السكوتي

صحّية يغطّي كلّ الحياة ال اً ويرى كلامه عن ضرورة الغذاء الصحيح برنامج

 اً ، فهناك فرق بين من يرى القرآن كتاب هداية وبين من يراه  كتاب"للإنسان وهكذا

فالمسبقات  ..الفيزياءيتكلّم على العلوم والمعارف المختلفة كالفلك والرياضيات و

 .لا شكّ أنها توجّه ذهن القارئ فينتج الفهم من خلالها

سروش، حيث  ل إليهاالتي توصّ  نتيجةالمع ذلك لا يقبل حبّ الله لكن و

ضرورة هذا التفريق في سياق يفرّق بين نوعين من النصوص، ويؤكّد على 

لأنّ الخطأ الذي وقع به سروش أنه لم يميّز بين هذين النحوين المختلفين  ؛البحث

 من النصوص.

فبعض النصوص تتكلّم على أمور خارجة عن النصّ، أي أنها تتناول 

والإنسان والحياة والسلوك، وبعض موضوعات مختلفة من شؤون الكون 

النصوص تتكلّم على النصّ نفسه، أي أنها تتناول حدود النصوص الأخرى 

 اً وحدود اً ومساحتها فهي تنظر إلى النصوص ذات النوع الأول وترسم لها إطار

والمداخلة التي سجّلها ه النصوص بالواقع وحاجات الإنسان. وترصد علاقة هذ

ع الأوّل من النصوص، حيث ثمّة تحكّم لمسبقات القارئ سروش إنما تصحّ في النو

، إلا أن هذا لا يسدّ باب إمكان الرجوع إلى النصوص ذات النوع في الاستنتاج



 

نحتاج إلى قبلياّت  الثاني بالضرورة، فمدّعى سروش أننا في تفسير النص دائماً 

تسبق عملية تحليل النص وفهمه، وبالتالي فلا يصحّ اللجوء إلى النصّ نفسه لحسم 

النتيجة، لأنه لا يمكن اللجوء إلى النصّ إلّا من خلال مصادرة من خارجه، وهذا 

فيما لو أخبرني النصّ  ، ولكنهّ غير صحيحكلّه تامّ في مساحة معيّنة من النصوص

ويّته، حيث يبقى هناك إمكان فلسفيّ في صلاحيّة نفسه عن مساحته  الاستناد وه 

النصوص أدلّة على مساحة الشريعة. هذا الإمكان الفلسفيّ لم يدفعه سروش إلى 

 .والزعم بمحض هذا الادّعاء

فهذا موضوع  ،ولا شأن لنا في تماميّة دلالة هذه النصوص أو عدم تماميّتها

نّ موضوع شموليّة الشريعة لا ينبغي أن نحصره خر، فالكلام كلّه في المنهج، أي إآ

أنواع النصوص بما فيها  يكون اللجوء إلى كلّ  نصّ حتّىفي تأسيس خارج عن ال

فهذه اللابديّة  غير صحيح. اً أمرالنصوص التي تتكلم على هوية النصّ ومساحته 

 لم يظهر أنها لابديّة قهريّة مطلقة بل هي مقيّدة بحالات معيّنة.

على هذا الأمر، أنّ الباحث إذا لم يصل من خلال قراءة الدين بالقراءة والمنبّه 

فهذا  إلى دليل يثبت شموليّة الشريعة وعجز عن إثبات ذلك،الخارجة عن النص 

وتحديد مساحة الشريعة  اً لا يمنعه من قراءة النصوص لمحاولة استنطاقها معرفيّ 

فليس هناك تناقض بين  من خلال الرجوع إليها ومن خلال قراءة داخل نصيّة،

عدم وجود دليل على الشمولية بالقراءة الخارجة عن النصّ وبين وجود دليل 

على عدم شموليّة الشريعة  بالقراءة الداخل نصيّة، نعم، لو وجد الباحث  دليلاً 

ثمّة فرق بين وه بدلالة النصوص نفسها، كهذا سيشكّ بالقراءة الخارج نصيّة فإنّ 
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 الحالتين.

نا ف المقاربة الخارج نصيّة والمقاربة الداخل نصّية، كلاهما له موقعه  إنّ من ه 

 .وأهّميته بحسب رؤية الشيخ حبّ الله في منهج البحث

إلى أنّ بعض المتحمّسين للقراءة الخارج نصيّة يبتلون بمشكلة الانتقائية  اً مضاف

للنصوص التي تخدم رؤيتهم هذه، ويتجاهلون النصوص التي لا تخدم رؤيتهم، 

خالية من على أنها أي أن تصوير القراءة الخارج نصيّة على أنها معيار الموضوعية و

يفترضون نتيجة مسبقة بزعم أنها  ثينفي غير محلّه، فكثير من الباحالثغرات تصوير 

قراءة من خارج النص، ومن ثمّ يختارون النصوص التي توافق هذه الفرضيّة من 

 ي تضّر بتلك الفرضيّة ولا تدعمها.أن يعرضوا النصوص الت غير

 يز بين الدنيوي والأخروي، إشكاليّة المعياريمالت المشكلة الثانية:

احتمالات حول المقصود من أخرويّة الدين، يحاول الأستاذ حبّ الله أن يطرح 

عن أهدافه حتّى يرتّب على هذه  اً خارج اً ومن ثمّ جعل الدولة والسلطة أمر

 ن صياغة هذه الاحتمالات في نقاط:، ويمكالاحتمالات الأحكام المناسبة لها

على موضوع  عيار الذي حكم من خلاله بازرگانأنّ الم حبّ الله يرى :أوّلاً 

إدارة الحياة السياسيّة بأنّه أمر دنيوي يتنزّه عنه الدين لمكان غاياته الساميّة 

فوصف عمل من الأعمال بأنه من شؤون  .واضح في حدّ ذاته والأخرويّة غير  

                                                           

ما ( يبقى هناك احتمال أن يقول سروش: إنّ كل أنواع النصوص لا تحكي عن شيء أصلًا وإنّ 1)

تولّد المعنى عندما يحتكّ القارئ بالنصّ، فطبيعة النصوص عدم الكاشفيّة وحينئذ يكون 

 .، وهو ما ألمح له حبّ الله نفسهالخلاف الهرمنيوطيقي مبنائيّاً على كلام سيأتي



 

الدنيا أو من شؤون الآخرة يقوم على التأمّل في نوع العمل من جهة، وفي الغاية 

فإذا صدق على فعل من الأفعال أنه سلوك من هذا العمل من جهة أخرى. 

أخلاقي وأنه حسن وصالح وكانت الغاية من وراء هذا العمل هو التقرّب من 

 .اً الله كان هذا العمل أخرويّ 

كما لو  يمكن أن يتصف بأنه فعلٌ أخلاقيّ، وحينئذ فإذا كان السلوك السياسي

ليه، وكافح ضدّ الظلم الحرمان عن المجتمع الذي ينتمي إ من خلاله رفع السياسّي 

بذلك كلّه وجه الله فما  اً والجور واستطاع أن يساهم في تأسيس حياة عادلة قاصد

عندها في تصنيفه في خانة الأمور الدنيويّة؟ إنّ ممارسة السلطة من حيث  السبب

مر بالأسن ولا هي الح مربالألا هي  مجرّدة عن النوايا والقصود هي عنوان عامّ 

لها من غاية الممارس ودنيويّتها أو أخرويّتها  حسنها أو قبحها قبيح، بل تأخذال

لأنّ السلطة أمر آلّي قد تطلب للدنيويّة كما قد ومن كيفيّة توجيهها وتطبيقها؛ 

تطلب للأخرويّة، وهذا أمر متبدّل متغيّر ممكن على التساوي تابع لظروف 

علها تنسجم مع يج اً الممارس للسلطة. فما المشكلة في تصوير السلطة تصوير

الأخلاق ولا تتنافر معها وتكون امتثالاً لأوامر الله ونواهيه في إعمار الأرض 

 .اً أخرويّ  اً فتكون والحال هذه شأن والقيام بالقسط؟

م يسعون إلى تطبيق يتنزّه عنه الأنبياء طالما أنّه  اً وما الوجه الذي يجعل منها أمر

شري على نيل ما به كماله؟ وإلا ع البيّة ورفع مستوى قدرة الاجتماالعدالة والحر

دنيويّ حتّى الغير أخلاقي يتّسم بطابع  اً فإذا كانت ممارسة السلطة بحدّ ذاتها أمر

ومن قبله عبد الرازق  زرگانابلو كانت غاية صاحبها غاية نبيلة فما الذي يدفع 
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التي  البشريّة القوانين إذ من الواضح أن كلّ  ؛إلى رفض الظلم والاستبداد والقمع

لأنها نابعة بالضرورة من ممارسة  تعود ذات قيمة تحدّ من هذه الأمور لاس

 ، وهي فعل بحدّ ذاته غير أخلاقي؟ إنّ هذا غير معقول.للسلطة

المسلمين ؟ وهل يشجّع الإسلام أم لا التطوّر من هل تمانع هويّة الإسلام :اً ثاني

واستثمار الطاقات وتحرير على كسب الثروات والتقدّم العلمي والتكنولوجي 

الإمكانيات للوصول إلى حياة ونمط عيش أفضل؟ ما هو موقف الإسلام من 

 الاشتغال البشريّ بالوصول إلى دنيا أفضل؟

بأنّ الدين يحظر ذلك ويمنعه ولا يدعو إليه لأنّه  لا يمكن أن يجيب بازرگان

 .مقولة ترك الدنيا وإهمالها بحجّة الاهتمام بالدينانتقد 

و أجاب بأنّ الدين يشجّع على ذلك ويدعم سعي الإنسان في تطوير نفسه، ول

 ،كما قال ،فلماذا يكون افتراض اهتمام الدين بشؤون الدنيا في التنظيم والتدبير

ولماذا لا يكون حثّ الدين للإنسان على تدبير أموره وتنظيمه  لشرك؟دعوة ل

التين؟ إنّ ما الفرق بين الحف؟ اً حياته بمختلف أبعاد التنظيم فيه دعوة للشرك أيض

 أجوبة واضحة عليها.كلّاً من عبد الرازق وبازرگان  هذه الأسئلة لم يقدّم

وعبد الرازق ما تقدّم في النقطتين السابقتين،  إذا لم يكن مراد بازرگان :اً ثالث

وكانا يريدان من التركيز على أخروية الدين نقد هيمنة الفقه على حياة المسلم 

في الديانة وتحويلًا  اً على الإدارة بحيث تكون نتيجة هذه الهيمنة تشويهوسيطرته 

لها إلى شريعة مادّية وصبّ اهتمامها على الأمور الماديّة البحتة والأمور الشكليّة 

والطقسنة فتختفي القيم والمبادئ الأخلاقية في ظلّ هكذا هيمنة بسبب تورّم 



 

يريدان  انية والروحيّة والمعنوية.. إذا كانالنظرة الفقهيّة التي تقص النظرة العقلا

، بل غاية ما هناك "فصل الدين وتحييده عن الدنيا"هذا المعنى، فهذا كلّه لا ينتج 

أنه ينبغي الدعوة حينئذ إلى تحديد مساحة علم الفقه بطريقة لا تظلم النواحي 

ا بعين أخذهالمعرفيّة الأخرى، من قضايا تربويّة وعقديّة وعقلانية ومعنويّة بل ت

كانت المشكلة  وتعديل الفهوم القديمة. وحينئذ فإذا الاعتبار لإنتاج فهم جديد

مع الفقه المنتج من النصوص الدينيّة وليست مع النصوص نفسها فهذا لا يمكن 

 زة من نوع فكّ الدين وقطع صلة وصله بالدنيا وتدبيرها.أن يصل بالباحث إلى قف

 بعثة الأنبياء وإشكالية الاختزالالغاية من  :المشكلة الثّالثة

 أربعة تقريرات يرى الشيخ حبّ الله أنّ لمبدأ وجوب البعثة وضرورة النبوّة

ومن خلال  ، يعبّر كلّ واحد منها عن رؤية خاصّة لدور النبوّة في حياة البشر،بارزة

ينطلق بعد ذلك ليسجّل بعض الملاحظات على  الإشارة بإيجاز إلى هذه الاتّّاهات

 .الم تقدّمتين جام البيانات الفلسفيّة الدينية مع نظرية أخروية الدين بصياغتيهاانس

يعتقد أصحاب هذا التقرير الفلسفيّ أن وجوب بعثة الأنبياء  الأوّل: الاتّّاه

ناشئ من ضرورة تنظيم الاجتماع البشريّ، وهو ما ي عرف في لسان بعض 

 اً ه أن الإنسان لّما كان كائن، وملخّص"برهان الاجتماع"ـالفلاسفة المسلمين ب

تربطه علاقات التكامل مع أبناء مجتمعه بحيث يحتاج كلّ منهما إلى الآخر  اً اجتماعيّ 

ولماّ كانت المصالح في منهم،  واحد   في ظرف الاجتماع لتحقيق مصالح كلّ واحد  

مظنةّ التضارب والتعارض في ما بينها مما يؤدّي إلى وقوع المشاكل والفتن فلا بدّ 
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نظّم الأمور وت دبّر ولا  قانون يحمي المجتمع بعضه من بعض من وضع بحيث ت 

لأنّ البشر يميلون بالطبع إلى مصالحهم  ،من هؤلاء اً يكون واضع القانون واحد

عنهم من حيث المضمون والمحتوى وغير خاضع  اً من كونه خارجالخاصّة فلا بدّ 

لأهوائهم، وحينئذ تصبح الثمرة الأساس لفلسفة النبوّة تنظيم شؤون البشر في 

 ظرف اجتماعهم.

وهو الاتّاه الذي يرى أنّ النبوّة أمر جوهريّ في رحلة الإنسان  الاتّّاه الثّاني:

للأمور التي بها تمام  إنسانيّته واستثمار الإنسان  التكامليّة فيتوقّف عليها تحصيل

سواء على المستوى الجسدي  قدراته وطاقاته الكامنة في مختلف أبعاد شخصيّته،

والبدني المادّي، أم على المستوى النفسي والنزوعي، أم على مستوى العقلي 

وتظهر أهّمية خطّ النبوّة أكثر في رحلة خلاص الإنسان في العالم  والتفكيريّ،

 خر.الآ

، حيث يرى أنّ اً وهو حاصل جمع الاتّّاهين الأوّل والثاني مع الاتّّاه الثالث:

وصول الإنسان إلى كمالاته لا يكون إلا وهو جزء من كلّ في هذا العالم، فأصل 

تحديد كمالات الإنسان متوقّف على تصوّره وهو عنصر من عناصر صورة أكبر 

يّة للإنسان ليس بما هو فرد، بل بما وهي صورة العالم بحيث نضع الأطر التكامل

هو جزء يتخادم مع الأجزاء الأخرى فهو لا يتكامل إلا في ظرف اجتماعه وظرف 

الاجتماع الذي يشكّل بيئة التكامل هذه، لا ينعقد بشكله السليم إلا عبر النبوّة 

 والبعثة.

وهو يختلف عمّا تقدّم في نظرته لدور الأنبياء في حياة البشر، إذ  الاتّّاه الرابع:



 

يعتقد  أصحاب هذه الرؤية أنّ الدين دوره الأساس في التربية فهو يعالج أزمة 

التدبير على المستوى السلوكيّ والمعنويّ، وليس شغل الدين في طرح حلول 

جديدة على  اً لم يقدّم أمورللإشكاليّات المعرفية والعلميّة، ولا يعني ذلك أن الدين 

مستوى المعرفة، بل إنّ الأصل فيه والغاية النهائية منه معالجة غفلة البشر 

وطغيانهم وتربيتهم على تدبير انفعالاتهم وكبح جماح ثورة السيطرة والظلم التي 

 الروحيّ.المعنويّ ووتهدئة قلوبهم ومنحهم الاستقرار  ،نفسهمأتثور في 

أن يتساءل عن محلّ نظرية  الموجز يحاول الشيخ حبّ اللهبعد هذا العرض 

أخروية الدين وفق هذه الاتّاهات، فيرى أنّها لا تنسجم مع الاتّاه الأوّل لأنّ 

فيه من التصوير الدنيوي ما يناقض مضمون فكرة الأخرويّة، وكذلك لا تنسجم 

ه كلا الاتّاهين مع الاتّاهين الثاني والثالث لأنّ مبدأ التكامل الذي ينطوي علي

يشمل الدنيا كما يشمل الآخرة فيشمل الحصول على الكمالات المعنويّة كما يشمل 

الحصول على الكمالات الجسدية والمادية، فلا يبقى أمام نظريّة أخروية الدين 

 .سوى الاتّاه الرّابع

رى حبّ الله أن ما بنى عليه لكن يبقى ثمّة ملاحظات ربما ت ثار هنا حيث ي

من كون قيمة النبوّة تتجلّى في الأمور التي لا يستطيع البشر أن يصلوا  انبازرگ

إليه بعقولهم وأنه لا قيمة للنبوّات لو أرادت أن تتكلّم على المجالات التي يتمكّن 

 وبناءً عليه يتعارض حتّى مع الاتّّاه الرابع الإنسان من الوصول إليها بمفرده

                                                           

نه يمكن الاحتفاظ بما قرّره بازرگان من دور للأنبياء بحيث لا يتنافى مع الدور : إ( إلا أن ي قال1)
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 ين:ئيسسجّل الشيخ حبّ الله إشكالين ري

صرار على أنّ معنى النبوّات منحصر في تقديم معلومات لا يصل لماذا الإأ ـ 

إليها البشر؟ وما المبّرر لجعل هذه السبيل هي السبيل الحصريّة؟ وما المشكلة لو 

إنّه يصحّ أن يكون للأنبياء دور في تكريس ما كان قد توصّل إليه الإنسان  :قلنا

بحيث تنفذ في  اً هالة غيبيّة ومعنى روحيّ  من حقائق فتخلق النبوّة حولها

تعرّضها  المجتمعات بتقوية موقفها من خلال نسبتها إلى السماء، وتصعّب عمليّة

للتحريف، إذ ليس كلّ ما يستطيع أن يصل إليه الإنسان بنفسه يستطيع أن يقوم 

الحفاظ عليه من التحريف ، ويستطيع أن يقوم بمهمّة اً أيض بتكريسه في المجتمع

، فكم من مفكّر استطاع أن يكتشف حقيقة ما، ولكنه عجز طيلة والمغالطات

حياته عن تكريسها، وكم من مؤمن بفكرة اكتشفها من هو قبله من العلماء فعاش 

تكريسها وخلق مقبولية اجتماعية لها ولكنه لم ي وفق إلا في حدود  كلّ حياته محاولاً 

فلا ينبغي التعامل مع حياة  كذا..ضئيلة أو توسّعت ولكنهّا انهارت بموته، وه

الحقائق في المجتمعات باختزالية مفرطة ي قتصر فيها على تاريخ ولادتها، فحصر 

 مهمّة الأنبياء في تقديم معلومات جديدة حصر غير واقعيّ.

إلى ذلك كلّه، فإنّ أصل مفهوم الإله والحياة بعد الموت هي من  اً وم ضاف

قد اعتبر محلّ ثنائية أنّ بازرگان ن بها على النبوّات مع المفاهيم التي لا يتوقّف الإيما

                                                           

قالالتر أن الإرادة البشريّة والقيم قد ماتت من  ببويّ الذي قدّمه الاتّاه الرابع بأن ي 

المجتمعات البشريّة وبالتالي فعندما يأتي الأنبياء للتبشير بها فكأنّهم يتكلّمون على مطالب 

جديدة لا تعرفها البشريّة بسبب خفاء معالمها واندثارها إلّا أنّ هذا النمط من التفكير غير 

 متعارف في الفضاء الإسلاميّ وإن اشتهر في الفضاء المسيحيّ مع التيار الأوغسطينيّ.



 

 محلّ المحور والأساس من الدين. ةالله والحياة الآخر

قيادة الحياة  على الإنسان قادر"ل حبّ الله عن مدى واقعية مقولة يتساءب ـ 

؟ وليس هذا التساؤل معناه إمكانية تصوّر الإنسان وهو يقود "بالشكل الأفضل

لشكل الأفضل بل السؤال ينصبّ على التجربة البشريّة على أرض الواقع الحياة با

التاريخيّة، فهل حقّاً استطاع الإنسان أن يكتشف سبيل  ومن خلال رصد المراحل

إدارته للحياة على الأرض؟ وكيف نفسّر آلاف الخلافات الفكريّة في هذه المسألة؟ 

اضه البشر على امتداد الفترة وكيف نبّرر هذا الكمّ الهائل من التنازع الذي خ

فما هو النظام الأكثر عدالة وما  ؟التاريخية العميقة في حياة المجتمعات والشعوب

هو النظام الذي يستطيع أن يؤمّن الكمالات الحقيقيّة لجميع بني الإنسان؟ وهل 

سيكون ذلك على حساب آخرين؟ والمئات من الأسئلة الأخرى التي تكشف عن 

مدى تمكّن الإنسان من تحقيق النظام الأفضل في الإدارة " كون الجواب على

، وبالتالي فلا يمكن أن نوافق على إظهاره بهذا اً تلقائيّاً بديهيّ  اً ليس جواب "والتنظيم

، فادّعاء أنه أمر مقدور بهذه البساطة غير لشكل المريح الذي أبرزه فيه بازرگانا

وفّق  .م 

 وقفة مع بازركان في مقاربته للتجارب النبويّة المشكلة الرّابعة:

تبتغي هذه النظريّة بتقريبيها أن تقدّم قراءة للتاريخ في ما يتعلّق بالشأن الدينيّ 

لم تكن منطلقة في حركتها  أن التجربة النبويّةبل وذلك عبر القو ،والسياسّي 

ل هذه التجربة من كون السلطة مسألة دينيّة، كما لم يكن في جدول أعما وممارستها
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 عبد موقف ولكنّ الشيخ حبّ الله يرى أنّ  الوصول إلى مركز القرار السياسّي.

 أنّ ب بالقول اكتفى الرازق عبد لأنّ  ،بازرگان موقف من أفضل كان هنا الرازق

 تثبت لا النبويّة التجربة أنّ  أي ها،قدّم التي النظريّة تنقض لا النبويّة التجربة

 القطيعة تثبت النبويّة التجربة أنّ  يرى فهو بازرگان أما والدنيا، الدين بين الملازمة

وإلى أدلّة أكثر  أكبر بشكل إثبات إلى بحاجة كلامه كان ولذلك والدنيا، الدين بين

، أوّلاً بازرگان  حبّ الله بتقويم منهجولذا بدأ  وأعمق لإثبات مثل هكذا نتيجة،

 .اً ثم انعطف على منهج عبد الرازق ثاني

طرح ثلاث فرضيات في تفسير التجربة الله مداخلاته ب استهلّ الشيخ حبّ 

 النبويّة:

قال:  ، وذلكفرضيّة القطيعة بين الدين والسلطة الزمنيّة الفرضية الأولى: بأن ي 

إن التجربة النبويّة أثبتت على امتداد التاريخ أنها لا تحمل في جدول أعمالها مشروع 

 سلطة سياسيّة، وهي الفرضيّة التي تصبّ في صالح نظريّة أخروية الدين.

 بأن يقال: إنّ وذلك فرضيّة التوحيد بين الدين والسلطة،  الفرضيّة الثانية:

ظومتها الدينيّة مشروع السّلطة والدولة، وهي التجربة النبويّة تحمل في من

 .بازرگان فها كلّ من عبد الرازق والفرضيّة التي يضعّ 

فرضيّة عقم الاستدلال بالتجربة النبويّة، بأن يقال: إنّ  الفرضية الثالثة:

التجربة النبويّة لا تثبت القطيعة ولا تنفيها، كما أنّها لا تثبت التوحّد بين الدين 

اعدة عليه، ستدلال بها على أحد الاحتمالين لا يمكن المس تنفيه، فالاوالسلطة ولا

فتبقى المسألة مفتوحة، وبحاجة إلى أدلّة غير هذا الدليل للاستدلال به لأنه لن 



 

 يثبت أيّ طرف من الاحتمالين.

إبطال الفرضيّة الأولى، سواء ثبتت الثانية أم  الآتية المداخلاتإنّ الهدف من 

 ؛فلا يهمّ أن نستخلص نتيجة نهائيّة حول العلاقة بين الدين والسلطةثبتت الثالثة 

بل المهمّ تقويم الفرضيّة الأولى  لأنّ ذلك موكول إلى البحث في الفقه السياسّي،

لنظريّة أخروية الدين، فهل كان توظيف التجربة النبويّة لإثبات  اً بوصفها مستند

 ؟لا وأ اً صحيح اً القطيعة بين الدين والدنيا توظيف

 :لعدّة مبّررات لا يوافق حبّ الله على هذا التوظيف

بعض التجارب الحكوميّة التي قام بها بعض الأنبياء من  عدّ بازرگان أوّلاً:

 الاستثناء أمرٌ غير واضح وذلك:

 ؛القاعدة على اً خارج اً أمر الأنبياء بعض حكم لعدّ  منطقي مسوّغيوجد  لا أ ـ

، فكيف اً معلومات ضئيلة جدّ ـ وهم بالآلاف ـ لأنّ معلوماتنا عن الأنبياء كلّهم 

لا  اً نستطيع إثبات هكذا استثناء؟ وما ذكره القرآن الكريم من نيّف وعشرين نبيّ 

لقوم  اً يمثّل سوى جزء بسيط جدّاً من الأنبياء المبعوثين، وبعضهم كان مبعوث

من  اً ، وعليه فمن الممكن أن يقال إنّ كثيرمحدّدين وبعضهم لقرى وأماكن محدّدة

مبراطوريات شكل الاالأنبياء حكموا وليس بالضرورة أن يكون الحكم على 

 بل لعلّه كان من قبيل الحكم الذاتي الضيّق المساحة. ،العظمى

ثبت أنّ أغلب الأنبياء لم يقيموا دولاً  لو سلّمنا أنّ  ب ـ ، فهل عدم قيام الدولة ي 

أن  بازرگاناستطاع فحتّى لو ؟ على جدول أعمالهم اً مطروح اً فهذا لم يكن هد

أنّ أكثرية الأنبياء لم يتسلّموا السلطة فإنّه لا يستطيع أن يثبت بذلك أنّ  يثبت
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 الأنبياء لم يسعوا للوصول إلى إقامة نظام سياسّي، إذ لعلّ الممانعات كانت خارجيّة

وبخاصة أنّ القرآن الكريم حدّثنا عن قتل الأنبياء وتعذيبهم وسخرية  لا داخلية،

يمكن والحال كيف فتهم، وحينئذ ومن الذين يؤمنون بهم وبرسالا اس منهمالن

ممارسة السياسة أمر يحتاج إلى نظريات في السلطة والحكم؟ إذ إنّ  هذه أن يطرحوا

اعدة شعبيّة مؤمنة بوصف على خلق ق أولاً  يكون المعوّلكمة وحسن تدبير، فالح

ثم الانطلاق بعد ذلك إلى الأهداف الأخرى، وكثير من الأنبياء  اً أوّليّ  اً ذلك هدف

عن المراحل اللّاحقة، وهذا ما حصل  المرحلة الأولى فضلاً أوّليات لم يتجاوزوا 

في التجربة النبوية المحمّدية حيث إنّ مرحلة مكّة ت عدّ مرحلة تكوين الفئة المؤمنة 

، على هذه المرحلة ومؤسّسة عليها وتالية ن ثمّ كان تأسيس الدولة مرحلة ثانيةوم

هداف فليس هناك ملازمة بين عدم تأسيس نظام سياسّي وبين كونه ليس من أ

نبياء كانوا يحملون هكذا يضعنا بين احتمالين: إما أنّ الأالأنبياء، وكأنّ بازرگان 

ضعف الاحتمال الأوّل بأنّ أغلبهم  اً مبّرر لا؟ ثمّ يختار الاحتمال الثاني مشروع أو

آخر وهو أنهم  س لأنظمة سياسيّة، مع أنّ هناك احتمالاً ولم يؤسّ  لم يقم دولاً 

يمكن تحقيقه بأي طريقة ولو بالفرض  اً يحملون هكذا مشروع إلا أنه ليس مشروع

ل تأمين المقبولية الشعبيّة من خلا والاستبداد وإنما هو مشروع يحتاج إلى ظروف

 تطبيق خطّة عمل على أرض المجتمع.

لم ي طالب فرعون بالسلطة،  ×من أنّ النبيّ موسىبزرگان  ما ألمح إليه ج ـ

طالعة إذ من الواضح لدى م   ،تامّ  غير  فهو لا يحمل مثل هكذا مشروع  وبالتالي

كانت مهمّة سياسيّة اجتماعيّة  ×النصوص الدينيّة أنّ إحدى مهمّات موسى



 

إنقاذ بني إسرائيل وإخراجهم من تحت سلطة فرعون الجائرة، ولّما لم تتمثّل في 

 يستجب فرعون لذلك حكم موسى بني إسرائيل بعد خروجهم من مصر حكماً 

أكثر تاريخ النبي  يؤكّد أنّ ، بل أمرهم بدخول الأرض المقدّسة وغير ذلك مماّ اً فعليّ 

 غيره.تتالى عليهم يوشع و كان حكومة على شعبه، ومن ثمّ  موسى

بل  ،ة والسياسيّةت فهي لا تؤكّد الفصل بين السلطتين الدينيّ وأمّا قصّة طالو

، إذ إنّ بني إسرائيل لماّ طالبوا نبيّهم صموئيل على العكس تثبت الاندماج بينهما

نحوا ما طلبوه إلا أنّ ذلك  ،بمل ك في الرواية  "أغضب الربّ "فإنّهم وإن م 

لحاكمية الله، كما أنّ الآيات  اً عن حكومة الأنبياء ورفض اً اليهوديّة بوصفه خروج

( توضح أنهم استأذنوا نبيّهم وأنّ النبيّ هو من جعل 249 ـ 246: القرآنية )البقرة

لملك وصار يعدّد خصائصه التي تؤهّله ل وعيّنه بأمر من الله اً مل كعليهم طالوت 

 تفيد بازرگان بل تضّره.ا اعترض عليه بنو إسرائيل، فمثل هذه القرائن لا لمّ 

بإهماله  ينقض حبّ الله على بازرگان ،×وبالعودة إلى تّربة النبيّ والأئمّة د ـ

لعشرات النصوص التي أكّد أهل البيت فيها أحقّيتهم في الأمر وأنّ ما فعله 

 الحكّام ليس سوى ظلم لهم وغصبهم لحقّهم.

بالسلطة وتطبيق الشريعة الإمساك "يميّز الشيخ حبّ الله بين كون ومن ثمّ 

قدّمات التي انطلق منها وهي الم "وإنّما باختيار الناّس والفرض لا يكون بالقهر

، حيث بازرگان إثباته يريد ما وهو "الدولة عن الدين فصل" ، وبينبازرگان

يرى أنّ هذه المقدّمة لا تسوّغ هكذا نتيجة ولا تساويها، فعدم الإمساك بالسلطة 

يعني  لا يستلزم هكذا رؤية، بل قد لك بإقبال الناس عليهموحصر مشروعيّة ذ
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سواء من جهة عدم وجود القاعدة الشعبية ـ أنهم لماّ لم تكن فرص النجاح متوفّرة 

من جهة الأوضاع  ، أمعدم إحراز إخلاص التابعينمن جهة  مالكافية لذلك، أ

إليها، لا أنّ عدم  لم يسعواـ السياسيّة القاهرة وخاصّة بعد فشل كثير من الثورات 

السّعي للسلطة يدلّ على عدم وجود مشروع دينيّ يرى ضرورة الإمساك بها 

 لتحقيق المصالح الدينيّة والدنيويّة.

 لة التفصيلية التي طرحها بازرگان:يتّضح الجواب على الأمث  على ذلكوبناءً 

لإمساك  اً على الأقلّ تمثّل المرحلة المكّية من حركته توجّه ×فالإمام الحسين

السلطة لم  لا يدلّ على أنّ  ×السلطة في العراق، وكذلك صلح الإمام الحسن

منه في ، إذ لم يكن الصلح وليد خيار شخصّ للإمام ولا رغبة اً إلهيّ  اً تكن حقّ 

ف رض بسبب الظروف السياسية التي حكمت على  بل ،اعتزال العمل السياسّي 

إلهية عدم  جواز التخلّي عنها تحت لطة التجربة آنذاك، ولا يلزم من كون الس  

مع دعوة أبي مسلم  ×وكذلك عدم تفاعل الإمام الصادقالظروف القاهرة، 

لعلّها لم تكن ناتّة من عدم وجود مشروع سياسّي، إذ قد تكون هذه الخراسانّي 

والحال أنه سيأتي  الدعوة بحدّ ذاتها غير موثوقة إذ ليس المهم إزالة الدولة الأموية

، بل لعلّ سبب تمنعّ بعض "البيت النبويّ "ستغلّ شعار بعد أن ي   وأ منهابديل أس

الأئمة عن الإمساك بالسلطة هو الاحتمال المعتدّ به لسفك دماء الآلاف من الناس 

وموقفه  ×، وكذلك في تّربة الإمام الرضاولعلّهم لا يرضون بمثل هكذا تغيير

ويكون الهدف منه الاحتيال  اً دقمن ولاية العهد إذ قرار المأمون قد لا يكون صا

والخداع لتغطية شرعيّة حكمه وسحب المبّرر الشرعي للثورات ضدّه، وكذلك 



 

 لا ي علم موقف كبار رجال الدولة من العبّاسيين وغيرها من المواقف.

بهذه الطريقة غير صحيح  ×إنّ الاستدلال بسيرة أهل البيت :وبكلمة

 لإثبات هكذا نتيجة.

ع الدولة من الإسلام من في استفادة موض الله بين نظريّتينيميّز حبّ  هـ ـ

 :السياسّي أنصار الإسلام  وجهة نظر

أنّ الدين نفسه نصّ على الدّولة، بحيث تكون الدولة بأن يقال  النظريّة الأولى:

 هي الغاية من وراء الشريعة.

 دافه.الدولة وسيلة لتحقيق غايات الدين وأه نّ بأأن يقال  النظرية الثّانية:

على مفهوم  من أنّ الدين لم ينصّ بازرگان  فإنّ ما ذكره ،وبناءً على هذا التمييز

الدولة وأنّ الله لم يرسل الأنبياء لبناء حياة الناس الدنيويّة بل إنما جاء لتحقيق 

على أصحاب النظريّة الأولى  العدل وبالتالي لا دولة في الدين، إنما يصحّ إشكالاً 

دم حديث القرآن والأنبياء عن الدولة من حيث إنها مطلوبة الثانية، إذ ع دون

عن  اً منقطعة تمام اتها لا يمكن أن نستنتج منه كون الدولةبالذات وغاية بحدّ ذ

أهداف رسالاتهم، فالدولة وإن لم تكن جزء الدين إلا أنّ تطبيق الدين يستدعي 

إشكال لا يتمّ على الدولة بالضرورة بحسب وجهة نظرهم، وحينئذ فما ذكره من 

النظرية الثانية لأنها لا تؤمن بضرورة الدولة من جهة تصريح القرآن الكريم 

 بذلك، بل لأنها ضرورة في تطبيق الدين نفسه.

ة القيم ممن يدّعي دينيّة الدولة يصوّر هذا الاعتقاد بقيموم اً إنّ كثير و ـ

، اليّة و.. من الشريعةوالتشريعات بحيث تنطلق القوانين المدنية والجنائية والم
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فيقومون بعمليّة التشخيص  لهذه الأحكام، الناس تطبيق ومن ثمّ يأتي دور

 هؤلاء ، ولا يصوّرفي تدبير أمورهم سائر الطرق العقلائية المعروفةيمارسون و

مفصل من مفاصلها إلى نصّ دينيّ أو  هذا بأنّ هذه الدولة تحتاج في كلّ  ماعتقاده

 اً وفّر المعطيات الدينيّة في كل قرار في هذه الدولة صغيروحي بحيث لا بدّ من ت

 .اً كبير كان أو

ن الأنبياء كانت ن حكم م  من أنّ سلطة م   وعلى هذا الأساس فما ذكره بازرگان

والتخطيط وترجيح سلطة زمنيّة وليست عبر الوحي لأنها اعتمدت على الشورى 

، لعدم وجود تناف بين ير  دقيقك الأقل منها أهّمية غالأمور الأكثر أهمية على تل

 دينيّة الدولة واتّباع هذه الوسائل العقلائية.

 وقفة مع الشيخ علي عبد الرّازق

 بنقطتين: مماّ ذكره عبد الرازق يمكن تلخيص موقف الشيخ حبّ الله

 من أنه لا يمكن إثبات أنّ  تحليله بدايةفي  ما ذكره عبد الرازق الأولى:النقطة 

 هو أمر مقبول التجربة النبويّة في موضوع السياسة جزء من الرسالة الدينيّة

 خاض النبيّ إنما نّ : إقد يقال ، إذإذا صرفنا النظر عن النصوص فرضيّة معقولةو

هذه التجربة بسبب الظروف التاريخيّة التي فرضت عليه الإمساك بالحياة 

كن هذه الظروف موجودة وتمكّن السياسية والعسكرية لحماية الدين بحيث لو لم ت

إلى إمكانياتها الدين من الانتشار بدون هذه العوائق فلعلّ النبيّ كان سيرجع الأمّة 

 الدّولة م على ضوء الشريعة ولم يكن ليقودأمورهم بأنفسه الذّاتيّة ليدير المسلمون



 

نها يكفي أن نحتمل منشأ آخر للممارسة السياسيّة كي نستنتج أ تاليوبال بنفسه،

 .الإسلاميّة والشريعة الدينيّة سالةالرّ من  اً ليس بالضرورة أن تكون جزء

في  ما عقّب به عبد الرّازق من نفي وقوع تّربة الدولة أصلاً  الثانية:النقطة 

عصر النبيّ لأنّ أبسط عناصر الدولة ومقوّماتها لم تكن متوفّرة، وأنّ زعامته 

ذا التعقيب فيه مبالغة في التنكّر ه انحصرت في الشقّ الاجتماعي والروحي..

للحقائق التاريخيّة، ومن هنا فلابدّ أن نتصوّر المجتمع الذي حكمه النبيّ بصورته 

 هذا العصر، وذلك:على التاريخيّة الزمنيّة كي لا نسقط مفاهيم ظهرت فيما بعد 

 ل الإدارةاستمرّت عشر سنوات، ب اً إنّ الفترة التي حكم فيها النبيّ فعليّ  أ ـ

 العمليّة للمجتمع كانت أقلّ من هذه المدّة.

، حيث في هذه الفترة الزمنيّة كان عدد المسلمين في الجزيرة العربية قليلاً  ب ـ

 أخذ بالازدياد في النصف الثاني من العقد الثّاني.

 لم يكن يعرف المجتمع آنذاك مفهوم الدّولة المركزية ولم يعايشها. ج ـ

تاريخيّة جيّدة حول أسماء عمّال النبيّ وولاته على المناطق هناك معلومات  د ـ

وليس كما صوّر  وكذلك أسماء القضاة وجباة الزكاة والخمس من الحروب و..

 عبد الرازق المشهد من أنّ المعلومات قليلة.

قاد النبيّ الحروب ووقّع اتفاقيّات السلام ووزّع الغنائم ومارس القضاء  هـ ـ

مين وكان مرجعيّة إداريّة لهم، وسلطة تشريعيّة تسنّ القوانين الفعلّي بين المسل

 المتعلّقة بالأحوال الشخصيّة والشؤون المدنيّة.

لم يكن هناك شخصيّة أخرى تقوم بهذه المهمّات أو غيرها ما عدا النبيّ، ولم  و ـ
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 يكن لشيوخ القبائل إلا مساحة محدّدة من النفوذ الخاصّ بكلّ قبيلة.

جتمع أميّ لا تنتشر فيه القراءة سترجاع هذه الصورة التاريخيّة لما من هنا، فإنّ 

 ،وهو مجتمع غير مستقرّ أمنيّاً حيث بقي عرضة للحروب والغزواتولا الكتابة 

يرفع هذا الإصرار عند عبد الرازق على نفي ممارسة النبيّ لتجربة الدولة 

كم والتدبير، بل البسيط الذي ينسجم تمام الانسجام مع مفهوم الح هابمفهوم

على هنا في فرض بحثنا ، وهو أنّ الكلام اً عفويّة هذه التجربة لها منطلق آخر أيض

أن تكون تّربته مخالفة لتجربة  اً يقود الأمّة وبالتالي فمن المتوقّع جدّ  "نبيّ "

 السلاطين والملوك من حيث الشكل والمضمون.

وأمّا التأكيد على ربط مفهوم الحكم والدولة بالميزانيّات والمحاسبات 

كم والدواوين فهذا إشكال على عبد الرازق نفسه، حيث   عدّ فترة أبي بكر عصر  ح 

 لم تكن موجودة في عهده. التي ذكرها مع أنّ هذه التنظيمات وملك

 ستناد إليهاتفسيرات النصوص التي تّم الامداخلات على المشكلة الخامسة: 

ومن ثم يسجّل بعض  التي تقدّمت   النصوص خ حبّ اللهينوّع الشي

 الملاحظات على تفسيرها وفق نظرية أخروية الدّين.

 النصوص التي استخدمها بازرگانـ  1

لهذه النصوص من منطلق التفسير الأخروي  حبّ الله أنّ قراءة بازرگانيرى 

كبير من الكمّ هذا الوحدها ما لم يبيّن صاحبها كيف ستنسجم مع لغير كافية 

التشريعات المتعلّقة بتنظيم الدنيا من العقود والإيقاعات التجارية والماليّة إلى 



 

والأطعمة والأشربة والصيد وغير الأحوال الشخصية والقضاء والفقه الجنائي 

 ذلك، إذ:

 هدف الدين هو الآخرة فقط؟إذا كان هذه النصوص  كيف يفسّر بازرگان أ ـ

 دنيويّة. اً فمن الواضح أن مثل هذه التشريعات تستهدف شؤون

ين بحدّه الأعلى أن يعتبروا أن هدف كلّ هذه يمكن لمؤيّدي فكرة الدّ  ب ـ

التنظيمات الاجتماعية والإداريّة والقانونيّة الدينيّة تأمين البيئة المناسبة لرقيّ 

بدعوى أنّ القيم الأخلاقية لا تأتي إلا من استقرار الإنسان الروحي والأخلاقي، 

وبعبارة  على ذلك؟ بازرگان أوضاع المجتمع في هذه المجالات، فكيف يردّ 

أخرى: كيف نثبت أن هذه الغاية الروحية هي الغاية المباشرة بل لعلّ تطبيق هذه 

عة في الغاية التي يتكلّم عليها لا يحصل إلا بتدخّل الدين بطريقة شاملة وواس

 ؟مناحي الحياة

مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ وجود الغرض الأخرويّ في التشريعات هذا كلّه 

 نّ إ :لا يقطع صلتها بالدنيا، وإلا فإنّه من الممكن أن ت قلب الدعوى فيقال

وذلك بسرد الفوائد الماديّة لها وبالتالي سلب صفة  العبادات نفسها غرضها دنيويّ 

فوائد الصلاة في الرياضة والزكاة في التكافل الاجتماعيّ  ت سردبأن الأخرويّة عنها، 

غل  .. والصوم في المنفعة الصحّية وهكذا  ق هذه الثغرة؟فكيف يمكن له أن ي 

العنصر الكمّي في تعزيز فكرة الأخرويّة غير مقنع،  لىإإنّ استناد بازرگان  ج ـ

و الهدف الأعلى ه   هوأنّ لأخروي لأنّ هذا الشاهد لا يدلّ سوى على أهمية البعد ا

والأسمى، ولا يشطب على البعد الدنيوي بالمطلق، بل تبقى له نسبة معيّنة ويبقى 
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 تقدير. أدنى على أقل   اً هدف

ا الآخرة، وفي معرض كلامه أنّه بعلى الغاية من الدين وقال  تكلّم بازرگان د ـ

تطبيق الشريعة، والمشكلة أكّد أنّ ذلك لا يعني عدم وجود آثار دنيويّة مترتّبة على 

إنّ  :للتمييز بين الغاية والآثار، فعندما تقول اً دقيق اً في هذا الكلام أنه لم يحدّد معيار

هدف الدين هي الآخرة وهي غاية الله الوحيدة وما عدا ذلك ليس سوى تأثيرات 

عليك أن ت برهن على هذا الكلام، فكيف نعرف  ، فإنّ دنيويّة ولكنها ليست غايات

للدنيا في غاياته، وأنّ كل ما هو دور من دون أي  اً  غاية المولى هي الآخرة حصرأنّ 

في الغاية وليس من الآثار؟ كيف له دور دنيويّ لا يشكّل سوى آثار؟ ولم لا يكون 

 نميّز بينهما؟

العفو بأنّها من مؤشّرات عدم وجود الدولة قضيّة نصوص تفسير وأمّا  هـ ـ

بل إلى تنظيم  والسلطويّة الإدارية التنظيمات ف إلىلا تهد وأنّ نصوص القصاص

إذ غاية ما تشير إليه هذه  ؛، فغير صالح لدعم فكرتهالحياة المعنويّة والروحيّة

النصوص هو وجود نوعين من الحقوق: حقوق خاصّة، وحقوق عامّة، وتحفيزها 

إلى  من باب التربية الأخلاقية لا يستلزم أنها تدعو على إسقاط الحقّ الشخصّ 

، وإلا فإنّها تحفّز على الذي يحمي أمن المجتمع من التهديد بدأ القصاصإسقاط م

 ، وهذا غير معقول.حينئذ الجريمة

 :ما ذكره عبد الرّازقـ  2

دولة ولوازمها محلّ المن عدم كفاية نصوص الشريعة في تغطية مشروع  أ ـ

كما سيأتي بيان ذلك في عرض نظريّته  حبّ الله وجهة نظر الشيخقبول من 



 

 الخاصّة.

يّر بين الم لك  اً ليس ملك"ه أنّ ب |قول النبيّ  من تفسير ب ـ وأنه قد خ 

غير  تامّ، إذ لا يريد  نفي مطلق السلطة عن مقام النبوّةب "والعبوديّة فاختار الثاني

غاية ما يريده نفي الصفات  النبيّ بذلك سلب صفة مطلق الحكم والسلطة بل

لدى العرب،  اً المعروفة عن الملوك من تّبّر وظلم وغير ذلك مماّ كان معروف

أنّه لا شيء يدعو للقلق على المرأة ب والتخفيف ما كان في مجال التهوينوالحديث إنّ 

، فلذا اً الخوف يأتي من بطش الملوك وتكبّرهم لا من نفس كونهم ملوكوالخوف، ف

الذي يسكن في مخيال الناّس آنذاك، فلست  ملكاً ن ذلك الملك المخيف ن يكونفى أ

لا تعني أنني لا أملك أي سلطة بل هي تعبير عربّي مألوف عن نفي مصداق 

 وشكل معيّن من السلطة وهي السلطة الملكية الجائرة ذات الصفات المعروفة.

تصٌر سألة موقف النبيّ من الخلافة من عرض عبد الرازق لم إنّ  ج ـ  اً جدّ  بعده مخ 

ه ما كان ينبغي أن يطوي هذه الصفحة من ، مع أنّ اً سريع اً حيث مرّ عليه مرور

عدّ من الأضلاع  ؛نظريّته إلا بتحليل أوسع وأشمل لأنّ الموقف من هذه المسألة ي 

 له الواضح للنصوص الكثيرة في هذه المسألة.لتجاه اً الرئيسة في نظريّته م ضاف

 ة بين عبد الرازق وبازرگانلمشتركالنصوص اـ  3

التبشير والإنذار فحسب، حيث  وهي النصوص التي تصّرح أن مهمّة الأنبياء

 النبوّة وتدبير الشؤون الدنيويّة،ليس هناك ارتباط بين مبدأ استنتجا منها أنه 

سلطة تمسك بالدنيا، بل إنّما تهدف النبوّة إلى إيقاظ  بحسب رأيهمافليست النبوّة 

 البشر نحو الآخرة والتنبيه على دور الله في حياتهم.
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 إلى مجموعتين:قسّمها يو يتوقّف حبّ الله عند هذه النصوص

والفكرة الرئيسة في هذه المجموعة أنّ النبيّ لا يقدر على  ولى:ة الا  المجموع

بذلك، بل لا يملك القدرة  اً دين، لأنّه ليس مكلّفعلى ال إلزام الناس وإكراههم

 الضلال والهدى. على ذلك إذ ليس بيده أمر

ر  ﴿ كِّ ذ  ت   أ ن ت   إنَِّم   ف  رٌ ل س  كِّ ذ  ي هِم   م  ل  ي طرٍِ إلِا ع  ص  ن   بمِ  لىَّ  م  ر   ت و  ف  ك   لغاشية:)ا ﴾و 

 .(23ـ  21

ن  ﴿ ل م   ن ح  ول ون   بمِ   أ ع  ق  ا ي  م  ي هِم   أ ن ت   و  ل  بَّارٍ  ع  ر   بجِ  كِّ ذ  آنِ  ف  ر  ن   باِل ق  عِيدِ  يَ  اف   م   ﴾و 

 .(45ق: )

ا﴿ لى   م  ولِ  ع  س  اللهَّ  ال ب لاغ   إلِا الرَّ ل م   و  ع  ا ي  ون   م  ب د  ا ت  م  ون   و  ت م   .(99: المائدة) ﴾ت ك 

ين   إنَِّ ﴿ لام   اللهَِّ عِن د   الدِّ إنِ  .. الِإس  وا ف  ل م  دِ  أ س  ق  ا ف  و  ت د  إنِ   اه  ا و  لَّو  إنَِّم   ت و  ل ي ك   ف   ع 

اللهَّ  ال ب لاغ    .(20ـ  19 آل عمران:) ﴾باِل عِب ادِ  ب صِيرٌ  و 

ل  ﴿ وا ق  وا اللهَّ  أ طيِع  أ طيِع  ول   و  س  إنِ   الرَّ ا ف  لَّو  إنَِّم   ت و  ي هِ  ف  ل  ا ع  ِّل   م  م   حُ  ي ك  ل  ع  ا و  ت م   م  ل  ِّ  حُ 

إنِ   وه   و  وا ت طيِع  ا تَ  ت د  م  لى   و  ولِ  ع  س   .(54النور: ) ﴾الم  بيِن   ال ب لاغ   إلِا الرَّ

 ..(92ـ  91؛ والنمل: 25)النحل:  وغيرها من الآيات

وسياق هذه الآيات الكريمة يدور حول الذين رفضوا دعوات الأنبياء، فهي 

أنّ مختصّة بتحديد وظيفة النبي مع المجتمع الذي لم يؤمن به بعد، حيث تقرّر 

أن يحمل الناس  وليس من حقّه هم،ارنذهؤلاء الناّس وإ تبشيرتنتهي عند  وظيفته

 على الدين بالقوّة.

إلا أنّ هذه النصوص لا تصلح للدلالة على أنّ النبيّ ليس له أن يمارس السلطة 



 

في المجتمع الإيمانّي الذي آمن به وبايعه فيستخدم القوّة مثلًا نتيجة الالتزام بهذا 

الاجتماعيّ، ولا تشير إلى المشروع النبويّ بعد الإيمان بالرّسالة تّاه شؤون العقد 

، فهذه الدنيا وقضاياها وحدود علاقة النبيّ مع هذا المجتمع في ظرف بيعته

 موضوعات أجنبيّة عن هذه الآيات.

فسير السّابق في تإلى ال اً م ضافوتحتمل هذه المجموعة  المجموعة الثانية:

تفسيرية أخرى، وهي أنّ الله سبحانه وتعالى يسقط عن  دلالةً  المجموعة الأولى

عليهم على نحو  ولا وكيلاً  اً كاهل النبيّ مسؤوليّة من لم يؤمن به وأنه ليس حفيظ

توكيل الوالد بولده الصغير، حتّى يتحمّل مسؤولية أخطائهم وانحرافهم، فمراد 

ط عنه التبعات الأخرى، هذه الآيات أن توضّح أنه بمجرّد أن يقوم بوظيفته تسق

للسلطة  اً عن الشعور بالمسؤوليّة لا سلب اً فيكون نفي الوكالة والحفظ تخفيف

 القانونيّة عليهم.

ل  ﴿ ا ق  ا ي  يُّه 
د   النَّاس   أ  م   ق  ك  اء  قه  ج  م   مِن   الْ   بِّك  نِ  ر  ى ف م  ت د  إنَِّم   اه  ت دِي ف  سِهِ  يُّ    لنِ ف 

ن   م  لَّ  و  إنَِّم   ض  ا ي ضِله  ف  ي ه  ل  ا ع  م  م   أ ن ا و  ل ي ك  كيِلٍ  ع   (.108)يونس:  ﴾بوِ 

وعليه فهذه النصوص ليست ناظرة إلى علاقة الدين بالدولة، ولا ناظرة إلى 

ليست كذلك، فهي لا تتكلّم على ماهية  دولة بوصفها جزء مشروع النبوّة أوال

لنبيّ في الدعوة إلى هذا ، بل إنما تتكلّم على مسؤولية ااً البرنامج النبويّ أساس

 المشروع لا عن مضمون المشروع نفسه.

إلى هذا كلّه، فإنّ هذه النصوص لو كانت تروم نفي العنصر السلطوي  اً م ضاف

لما أمكن الجمع بينها وبين النصوص التي تتكلّم على العقوبات والحدود وغيرها، 
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أنّ إذ ينبغي النظر إلى النصوص بمجموعها، وحينئذ  يرى الشيخ حبّ الله 

وفق هذه الآيات،  لا سلطة له على المجتمعات التي لم تؤمن به بعد   |النبيّ 

 وأنّ السلطة قد تكون راجعة إلى المقبولية الاجتماعيّة من خلال تفويض النبيّ عبر  

انين والإلزامات وتدخل حيّز الدخول في الإسلام، وبعد ذلك يأتي دور القو

 التنفيذ.

 تفسير الشيخ علي عبد الرّازق للإجماع: المشكلة السّادسة

حبّ الله على التفسير المتقدّم من قبل عبد الرازق لدليل الأستاذ  يسجّل

 الإجماع عدّة ملاحظات:

إنّ الإجماع المطروح في كتب علم الكلام والفقه إنما هو على  الملاحظة  الأولى:

ا أنّ صفة الخليفة ضرورة وجود سلطة ترعى القوانين الشرعيّة وتطبّق الدين، وأمّ 

بوصفه على رأس السلطة من أنه ممثّل للنبيّ وقائم مقامه وحالٌّ في منصبه وما 

ع، لا أنه هو نفس ما يلحق ذلك من مسألة تداول السلطة فهو شيء تابع للإجما

 أ جمع عليه.

إذ الإجماع على أصل فكرة  ؛وحينئذ  فتعليقه الأوّل على الإجماع ليس في محلّه

 الحكم لا على مواصفات الحاكم، فالنقاش في صفة الحاكم ليس نقاشاً للإجماع.

 "الإجماع قد انعقد تحت ظلّ السيوف"ما أفاده من كون  الملاحظة الثانية:

بحيث  بأنّ تاريخ الإسلام حافل بالثورات والمعارضات العسكريّة"يناقض قوله 

، إذ لو كانت "استعملت مبدأ الخلافة عن رسول الله للقضاء على هذه الثورات

ى معه المعارضون تحت سياسة الخليفة هي التي خلقت هذا الإجماع فلماذا انضو



 

ثورات والمعارضات إذ أوّل ما ينبغي الاعتراض عليه من قبل هذه ال هذا الإجماع؟

فلو كان الإجماع نتيج  ،القويّة هو مبدأ الخلافة لا شخص الخليفة أو نظامه

سياسات السلطة كما يدّعي لكانت المعارضة للسلطة معارضة للإجماع، مع أنّ 

 الأمر لم يكن كذلك.

اشتغال المسلمين بعلم السياسة  ما ذكره عبد الرّازق من إهمال الملاحظة الثّالثة:

 عليه الشيخ محمّد الخضر حسين بسرد سلسلة من الإنتاجات الفكرية ردّ 

في تلك المراحل التاريخيّة، وزاد الشيخ  في علمي السياسة والاجتماع الإسلاميّة

وبأنّه غاب  اً على ذلك بأن التراث الفقهي نفسه هو تراث سياسّي أيضحبّ الله 

القضائيّة من مرافعات عن عبد الرازق المصنفّات الفقهية المتّصلة بالسلطة 

وشهادات ومحاكم، والنظام الجنائي والجزائي المتمثّل بالحدود والقصاص 

والديات والتعزيرات وكذلك فقه الضرائب وفقه الدفاع والحرب وفقه الأموال 

فهذه المصنفّات وإن غلب عليها  العامّة كإحياء الموات والأوقاف وغيرها و..

ونان العقلّي التأمّلي إلّا أنها جزء من تراث الطابع النقلي بخلاف أسلوب الي

، غاية ما هنالك أنّ التقصير في تناول اً وهي تتناول هذه المجالات أيض ،المسلمين

سببه التراجع في اهتمامات الدرس الفلسفي وانحساره في  اً هذه المسائل فلسفيّ 

ن معيّن لا أخرى كالطبيعة وما وراء الطبيعة، فالتقصير في بحثها في ميدا ملفّات

 ينبغي أن يلغي النظر إلى بحثها في ميادين ومجالات أخرى.

 التنافي بين مبدأ التوحيد والدنيويّة :المشكلة السّابعة

بين دنيويّة الدين  لمنافاة التي أشار إليها بازرگانيؤكّد الشيخ حبّ الله ا
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دين بالدّنيا والتوحيد، فهو يرى أنّ ازدياد الجانب السلطويّ والإفراط في إغراق ال

يضع الدين في موضع الوسيلة والدنيا في موضع الغاية، إلّا أنه لا يرى أنّ مثل 

القطيعة بين الدنيا  إلى أيإلى النتيجة التي رامها بازرگان هذا القلق يوصل 

لأنّ هذه المشكلة إنما تنبثق من إقصاء الدين لصالح الدنيا، لا من أصل  ؛والدين

 بين الإفراط والتفريط. سطىناك مرتبة ووجود البعد الدنيوي. فه

 ،كما أنّه يشير إلى أنّ تركيبة الإنسان النفسية تساعده على الميل إلى الدنيا

من الميول الجسمانيّة حتّى نقص الشؤون الدّنيوية على  اً مجرّد اً فالإنسان ليس ملاك

للذّات لآخرة مساحة في تصويره لالإطلاق، بل إنّ النصّ الدينيّ نفسه قدّم 

والمتع، فليس القلق من أصل وجود النزعة الدنيويّة بل هو من تناميها وتعاظمها 

 على حساب الجانب المعنويّ.

نفسه لأهداف الدين بأنها تأتي لتحرير الإنسان من بازرگان  بل إنّ رؤية

العبوديّة والظلم تعني أنّ الدين يتضمّن في جوهره إيصال الإنسان إلى حياة هانئة 

 .رّة في الدّنياومستق

 تساؤلات حول بدائل أخرى :المشكلة الثامنة

لتعليقاته  اً من المداخلات المنهجيةّ ختام اً حبّ الله عدد يسجّل الأستاذ

 :، وأبرزهاالمتقدّمة

من مسألة شائعة وهي أن البرامج التي تدير حياة بازرگان  إنّ انطلاق ـ 1

 غير مبّرر من الناحية المنطقية، فما الدليل على أنّ كلّ  ،الإنسان متغيّرة على الدوام



 

البرامج الإلهية ثابتة؟ بل يجوز العكس. نعم  كلّ  البرامج البشرية متغيّرة وعلى أنّ 

 ةالتعميم الذي لا يلحظ أي حيثيّ  كثير من قواعد الاجتماع البشريّ تتغيّر إلا أنّ 

 اشتراك بحاجة إلى مقاربة أعمق.

بين الدين والدولة، وحاول أن يصل إلى خلاص  مواجهةً  نصوّر بازرگا ـ 2

من الدولة الدينية الأيديولوجية، فوصل إلى نتيجة مفادها فصل الدين عن الدنيا، 

مع الحفاظ على المعضل مع أنّ هناك بدائل أخرى يمكن الخروج معها بحلّ لهذا 

قاصديّ للدين أو التكامل في العلاقة بين الدين والدنيا، وذلك من قبيل الفهم الم

النظريات الفقهية التي تؤمّن الحريّة وتخفّف من السلطة المطلقة ومنطق الإكراه، 

 ا ينبغي الوقوف عنده.ي هذه البدائل ممّ فتخطّ 

وهكذا فعل عبد الرازق، فحتّى يتخلّص من استبداد الخليفة وظلمه والقمع 

ان بإمكانه أن مع أنه ك ،الذي عاشه المسلمون سلب صفة الحكم عن الإسلام

يستفيد من النظريات الفقهيةّ التي تعزّز مبدأ مشاركة الشعب في ضمن العقد 

والسعي  وسلطتهون الذي يحدّد مدى صلاحيات الحاكم الاجتماعي وتصوغ القان

إلى تطوير فقهي اجتهاديّ يحمي مواقف القوى السياسيّة المعارضة في المجتمع 

لخليفة ويسهّل من عمليّة تداول السلطة بدل ويسمح بحقّ النقد والمطالبة بعزل ا

 جمودها واستئثار الأقوى بها.

كال على الفقه في كلّ صغيرة وكبيرة، سواء في الاتّ  من أنّ  ما ذكره بازرگان ـ 3

القانوني أو في وضع البرامج خطأ فاحش، وأنّ نتيجته الحتميّة ستكون  الشقّ 

ذا مهمّة ومن جهة الاتكالية الدين نفسه لا يتحمّل هك الإخفاق من جهة أنّ 
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والتكاسل ومن جهة اتخاذ الموقف السلبي من الدين إذا أعطيت له مثل هذه المهمّة 

كلّها أمور تامّة فاختزال الحضارة بالفقه أمر كارثيّ  ومن ثمّ فشل في تحقيقها و..

 إلا أنّ هذا لا يعني سلب الفقه حقّ الإشراف والمراقبة، فنحن نسلّم أن الفقه ليس

ولكنه لا يستطيع أن يؤمّن  سوى قانون يعطيك قاعدة عامّة في شروط البيع مثلاً 

إلا أنّ  ،متكاملة في النهوض بالاقتصاد أو التعليم والجامعات برمجيّة اً لك خطط

لإنجازات البشر في المجالات المختلفة بما  اً لا يغيّر مكانته بوصفه تحصينهذا 

 ينسجم مع القيم العليا للدين.

نيّة مختلفة، علاقة الدولة بالدين علاقة خاضعة لظروف زمنية ومكا إنّ  ـ 4

حصر التيار الإسلاميّ البيئة الحاضنة للإيمان بوجود دولة  فكما انتقد بازرگان

وانتقاده صحيح إلى حدّ بعيد، يحقّ للآخر أن ينتقده في حصر البيئة الحاضنة 

بقواعد عامّة في مثل هذه  للإيمان بعدم وجود دولة دينيّة، فلا يمكن الخروج

الأمور، والنقض على التيار الإسلامي بنماذج التجارب القديمة كالدولة الأموية 

غاصبة  غير موفّق، لأنهم هم أنفسهم يعتبرون هذه الدول دولاً  والعباسية و..

 وظالمة، وتّارب سلطوية غير دينيّة في عمقها ويعتبرون قادتها سلاطين جور.



 

 

 

 

 

 ة الثانيةالنظريّ

 )عبد الكريم سروش نموذجاً( عرَضية الشريعة وفرديّتها

 تمهيد

يستهلّ الشيخ حيدر حبّ الله استعراضه لهذه النظرية بمدخل وجيز يساعد 

على بعض  اً على فهم الخلفية الثقافية التي انطلق منها أنصار هذه النظرية، معتمد

في أدبيات التراث  لدين ومفهوم الإيمانمفهوم ا التحليلات التي ترى تردافاً بين

الإسلاميّ، بخلاف الغرب المسيحيّ حيث ي دلّ بالإيمان على خصوص الديانة 

المسيحيّة، وإنما جاء مصطلح الدين ككلّ إلى ثقافتهم من دون التمييز بين هذا 

الكلمة تدلّ على رؤية الدينيّ بشكل عام الدين وذاك الدين بحيث تصبح هذه 

بسبب التحديات الفكرية والفلسفية التي شهدها الغرب بعد عصر النهضة 

 والتي تطال أصل فكرة الدين والتديّن.

العناية  يّ في أوروبا مع لوثر وكالفن تركّزتففي بدايات عصر الإصلاح الدين

ل استراتيجي في بالمسيحيّة ومقولاتها بشكل خاصّ، ومن ثمّ حدث تحوّ 

فتحوّل الاهتمام إلى الدين بصفة عامّة مع أمثال شلايرماخر  الدراسات الدينية

بما يناسب الجوّ الثقافي الملائم الذي نبذ أصل فكرة الدين بغض النظر عن وذلك 



 ...........  

 التفاصيل.

انقلاب منهجيّ على الطريقة السائدة في دراسة الأديان  رافق ذلك حدوث

فينتج عن ذلك فهم تبريريّ من  اً أخير اً وهدفوالتي تضع معرفة الدين غاية لها 

جعل الدين نفسه هو الموضوع لا الغاية،  المؤسسات الدينيّة، وهذا الانقلاب قبل

النص الديني بل  وذلك عبر إطلاق العنان للدراسات الدينيّة الحرّة لا من داخل

بواسطة التحليل العقلاني الإنسانّي وعلوم الاجتماع والنفس والاقتصاد 

قراءة للدين منفصلة  اشكّل بمجموعههراتية وغير ذلك من الآليات التي توالظا

 .عن النصّ 

لم يكن هذا الانقلاب المنهجيّ محلّ اتّفاق بين المفكّرين، ففيما رأى كثيرون أن 

ينيّ هو المدخل الصحيح لدراسة الأديان، أصّر آخرون على أنّ د ـ المدخل الخارج

حتّى يصحّ فهمه بهذه  اً إنسانيّ  اً هذه الرؤية غير موضوعيّة إذ ليس الدين ناتّ

 اً إسقاط ستكون   هذه الطريقة م الظواهر الإنسانيّة، واعتبروا أنّ الأدوات كما ت فه

، ولماّ كان شر ورؤيتهم للحياةعلى المقولات المتعالية عن نمط تفكير الب اً بشريّ 

من الوصول إلى رسالة الدين  على عقل الإنسان رؤى جديدة تمكّنهالدين يضفي 

 ـ دراسة الدينالذي ينبغي أن تخضع له ومضمونه الحقيقيّ فالطريق الصحيح 

 .لا من خارجه من داخل النصّ  إنّما يكون ـ وفق هذا الرأي

لدت من رحم القراءة العقلانية والنظريّة التي نحن بصدد الكلام  عليها و 

كما ولدت منه أفكار أخرى كالبحث في انتظارات البشر  المخارجة للنصّ الدينيّ،

وتوقّعاتهم من الدين وكالبحث في صلة الدين بالحياة وغير ذلك، فالمنهج المتّبع 



 

وية ه   عن اً مسبق من نتائج هو المنهج الذي يقدّم تحليلاً  في ما تعرضه هذه النظرية

وية من خلال آليات متعدّدة لا علاقة لها بالنصّ نفسه الدين ، وهي التي تقصر ه 

لا يطال أكثر من ذلك في وأنه ليس إلا حالة فرديّة و الدين على البعد الشخصّ 

 عن أنه ليس مؤهّلاً  ، فضلاً اً ولا أمميّ  اً مجتمعيّ  اً حياة البشر، فهو لا يحمل خطاب

والاقتصاديّة ولا تملك شريعته قدرة على التنظيم لإدارة الشؤون السياسية 

 لطة الزمنيّة.والتدبير والس  

والنموذج المعروف لهذه النظريّة هو حسين حاج فرج الله دبّاغ المعروف 

تور عبد الكريم سروش، ولذلك لا بدّ من استعراض أبرز معالم نظريّته، بالدك

 ها.ومن ثمّ نلخّص أبرز إشكالات الشيخ حبّ الله علي

 الأرضيّة الفكرية لفهم سروش لموقع الشريعة: أوّلًا

 نظرية منها تنطلق التي الفكرية والأسس المعرفيّة المبادئ أبرزهنا نستعرض 

 :عند سروش عبر ثلاث نقاط الدين فردية

 تكامل المعرفة الدينيّةـ  1

 ـوالدراسات الهرمنوطيقية الحديثة  من فلسفة العلوم اً مقتبس ـ يرى سروش

ستهلكة. وأن العلوم والمعرفة الدينية  أنّ العلوم على نوعين: علوم منتجة وعلوم م 

هي من النوع الثّاني، لأنها تعتمد في إثبات مسائلها على علوم أخرى فتأخذ منها 

وتبني رؤيتها ومتبنيّاتها عليها، وحياة العلم المستهلك ونموّه وتطوّره خاضعة 

م المنتجة، فالعلوم المنتجة محض جهود بشريّة للتطوّرات والتغيّرات في العلو
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خاضعة لمنطق الصيرورة والتحوّل والتبدّل سواء كان هذا التحوّل من الشيء إلى 

نقيضه، أم من الرؤى السطحية إلى الرؤى الأعمق والأدقّ، وحينئذ ستكون 

ية النتيجة الطبيعية لكلّ ذلك أن المعرفة الدينيّة غير مطلقة وغير ثابتة وغير إله

وبالتالي فإنّ كلّ هذه الصفات ستلحق الفقه بشريّة، تاريخيّة وغير مقدّسة لأنها 

 .من المعرفة الدينيّة اً بوصفه جزء

وهذا ما يفكّ الارتباط بين الدّين وبين معرفة الدين وقراءة الدين، حيث يبقى 

فيسوغ نقده ورفضه وإخضاعه لما تخضع له  الثاني تحت نطاق الج هد البشري

 .فكار البشريةالأ

يعة صامتة لا جهة لها فالدين سهم من دون كما يذهب سروش إلى أنّ الشر

ح بنفسه كما أنه ، فلا ي رشد إلى ناحية معيّنة علامة أي على المستوى النظري لا يفص 

نعم، إن الذي يتميّز بخصوصية النطق   المستوى العملي لا يحرّك بنفسه.على

كعلاقته مع الطبيعة، فكما  اً والتحرّك هو الإنسان، وعلاقة الإنسان مع الدين تمام

نطقها الإنسان بأسئلته كذلك النصّ الدينيّ، والمسألة تابعة  أنّ الطبيعة صامتة ي 

له إلى للدّين، فقد يستخدمه بنحو إيجابي فيصل من خلالكيفيّة استخدام الإنسان 

تابعة للإنسان  حينئذ يضلّ ويهلك، فالمسألةف يستخدمه بنحو سلبيّ  الهدى، وقد

نفسه لا يوجّه فلا يضلّ ولا يهدي، بل النصوص الدينيّة وإلا فالنصّ الديني ب

كان مصدر ضلال  "هدى للمتّقين"أكّدت على هذه المسألة ففي حين أنه 

 رات الإنسان.لآخرين وليس ذلك إلا لأنّ القضية تابعة لخيا



 

 دية الدينيّةالتعدّـ  2

)الصراطات المستقيمة( في مقابل اسم وهي النظرية التي يطلق عليها سروش 

الصراط المستقيم الواحد، حيث يؤمن أنّ الحقيقة متوزّعة بين المذاهب الفكريّة، 

يملكها لا فلا يصادرها و في مذهب أو شخص أو جماعة بعينهاوليست محصورة 

فجميع  كما لا يحقّ لأحد أن يعتبر نفسه الممثّل الرسميّ لها والناطق باسمها، أحد،

يّال غير قابل لأنّ المعرفة بحدّ ذاتها أمر متحوّل س ؛العقول وصلت إلى حقيقة ما

 للتعبير عنه وسجنه.

ومن هذا المنطلق، فتح سروش من وجهة نظره باب المصالحة بين جميع 

لفكرية في الدين والسياسة والحضارة وسائر المذاهب والتيارات والبنى ا

النشاطات البشريّة، فكلّ واحد من هؤلاء وصل إلى شيء من الحقيقة على تفاوت 

 بينهم، ولا يوجد واحد منهم قد حازها بأكملها وبجميع تفاصيلها.

 بسط التجربة النبويّةـ  3

ية وبأنها غير بالتاريخية والبشر سروش أنّ المعرفة الدينيّة تتّسمبعد أن رأى 

، مقدّسة ولا إلهيّة، انتقل ليقول الكلام نفسه عن التجربة النبويّة وفهم الوحي

وهي أيضاً تأثّر بعامل آخر مبالتاريخ فقط، بل  اً فليس القرآن الكريم متأثّر

. فالعلاقة بين الوحي والنبي ليست علاقة نفسه الذي بشّر به شخصية النبيّ 

الوحي يؤثّر في النبيّ، بل هي علاقة من جانبين إذ أحادية التأثير، بمعنى أنّ 

وغير ذلك من النواحي  وعوامله النفسية ونظامه الذهنيّ  شخصية النبيّ الذاتية
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يخضع لنظام لوحي نزل على شخص آخر البشرية قد أثّرت بالوحي، فلو أنّ ا

عمّا  اً مختلف، لكان شكل الوحي مختلف ذهنيّ واجتماعي واقتصادي وبيئي و..

 ، فالوحي تّربة ذاتيّة للنبيّ.عرفهن

وبالتالي فإنّ القرآن الكريم لم ينزل باللفظ، وإنما بالمعنى أي إنّ القرآن الذي 

 بين أيدي المسلمين في روحه وجوهره إلهيّ إلا أنه نبويّ في شكله وظاهره.

 هذه النظريّة على موقع الشريعة في حياة الإنسان بناءً: اًثاني

، اً وجوهريّ  اً ذاتيّ  اً فقه من عرضيّات الدين وليس أمريعتقد سروش أن ال

 اً وللتفريق بين الذاتي والعرضي ينطلق سروش من خلال الأمثلة الشعبيّة موضّح

تصوّر هذه الأمثلة الثلاث: )كناقل التمر إلى هجر( وهو مثل عربّي، و فكرته. 

)كناقل الفحم إلى نيوكاسيل( وهو مثل إنجليزيّ، و )كحامل التوابل إلى كرمان( 

وهو مثل فارسّي، تّد أنها مختلفة من جهة ومتفقة من جهة، فهي تتفق من حيث 

ويّ ويّ اله  إذ الروح  ة واحدة، وهذه الهوية لا يمكن أن ة التي تعبّر عنها هذه الجمل ه 

من ثقافة خاصّة، وهذه  اً خاصّ  اً تلبس لباسإنّما تظهر بنفسها عارية أمامنا بل 

 بلغات مختلفة، الألبسة متنوّعة فيمكن أن تتكثّر إلى عشرات الصيغ الأخرى

ومصدر  ،ا مهمّا تكثّرت تبقى روحها واحدة. فالمتغيّر هو العرضّي ولكنهّ

رضّي هي الثقافة الخاصّة واللغة الخاصّة ولذا فإذا أردت أن خصائص هذا الع

تنقل هذه الفكرة إلى فضاء آخر فينبغي عليك أن تعرّيها من لباسها الأصلي 

، فالعربّي في الجزيرة العربيّة يفهم اً أيض اً بل وثقافيّ  اً وتترجمها ليس فقط ل غويّ 



 

التوابل وكرمان حتّى لو العلاقة بين هجر والتمر، ولكنه لن يفهم العلاقة بين 

 .لأنه لا يعيش ثقافة التوابل أصلاً  ؛ترجمت  الكلمات إلى العربيّة

يع الشعوب، من هنا، فإنّ الذاتّي محتوى عالميّ ومضمون متداول عند جم

خاصّ  حضاري وثقافي ولغوي وجغرافي ودينيّ وتاريخي والعرضي هو نتيج

ذا الجوهر يتأثّر باللباس مجتمع، فالجوهر محفوظ ولكن فهمنا له بحسب كلّ 

تقع المغالطة عندما نخلط أحكام العرضّي بالذاتي، والشكل الذي يأخذه، ف

 فنسّري خصائص العرضي إلى الذاتي ونحكمه بها.

ويشدّد سروش على أن كلامه كله في الدين، وليس في المعرفة الدينيّة، ولكن 

ن، طبّق ثنائية الذاتي لماّ كان من الصعب الحديث عن الذاتي بين جميع الأديا

ضية منه وخلعها  ر  والعرضي على الدين الإسلامي وذلك باستخراج العناصر الع 

 عنه حتّى تتجلّى ذاتياته. 

 ما هي العرضيات في الدين الإسلامي؟بعد هذه المقدّمة، يصحّ أن نسأل 

 :تييرى سروش أنها على الشكل الآ

البيان، حيث تؤثّر سعة اللغة أو ضيقها اللغة العربيّة وشكل التعبير وطرائق  أ ـ

 على فهمنا للنصّ بخلاف ما لو كان بلغة أخرى، فاللغة من العرضيات.

الثقافة، إذ النبيّ يحمل ثقافة  قافة العربية حيث إنّ اللغة حاملالث ب ـ

الوحي مرتدية هذا صحراوية في جزيرة العرب وبالتالي ستكون موضوعات 

والشهور القمرية وأنظمة القبيلة  سكون الصحراءو الخيام والواحة اللباس:

وأنواع كالإبل والخيل والبقرة الوحشيّة والغنم والحيوانات المعروفة لدى العرب 
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صّة كوأد البنات وإلى المشاكل الاجتماعية الخاكذلك آنذاك، و ةالفاكهة المعروف

 غير ذلك من مظاهر ثقافة العرب.

حيث  ،اً فحسب، بل هو فاعل ومؤثّر أيض اً ومتأثّر ليس الوحي منفعلاً  ـ ج

حّمل المفرادت العربية معاني جديدة بواسطة التعديل في المفاهيم وتغيير مواضعها 

من  اً ضرب عجمية العربيّة، فصار الشكر على سبيل المثالفي الخارطة الذهنية الم

لعرب وغير ذلك من المفاهيم التي كان ا، اً اجتماعيّ  اً العبادة بعد أن كان مفهوم

 يستعملونها بمعنى فجاء الدين ورتّبها ضمن منظومة محورها )الله(.

اللغة العربية هي أغنى لغة من حيث القدرة على البيان،  لا دليل على أنّ  ـ د

ولا دليل على أنها تعبّر عن ذاتّي الدين بحيث تخاطب كلّ ثقافات العالم، فهي لا 

لوحي في ثقافة أخرى فإنّ عرضيات تخاطب الإنسان العالميّ، ومن هنا فلو نزل ا

لأن اللغة والأنساق الثقافية والمفاهيمية  ؛اً كبير اً الإسلام ستكون مختلفة اختلاف

 ستتغيّر، ولتقريب الفكرة بشكل مبسّط نلاحظ أن الإسلام نفسه أخذ أشكالاً 

م بها المسلم من فارسية وعربية وتركية وهندية لغة التي يتكلّ المتعدّدة باختلاف 

 وباختلاف الثقافة، مماّ شكّل أدبيات إسلامية مختلفة بين مجتمع وآخر. و..

نتظر من الدين أن يتكلّم على القضايا الطبية والعلمية  ـ هـ لا ي رتّى ولا ي 

والاقتصادية والسياسيّة، فالنصوص الدينيّة التي تتضمّن مثل هكذا موضوعات 

 .ستكون من عرضيات الدين حتّى لو كانت صحيحة

الأحداث والوقائع والقصص والحروب  كلّ  اً ومن عرضيّات الدين أيض ـ و

التي تضمّنها القرآن بل كلّ الأسئلة والأجوبة التي طرحها المسلمون على النبيّ 



 

كما ستختلف  نزل في مكان آخر ستختلف الأحداث لأنّ القرآن لو ؛والأئمّة

هذا  توإنما أخذ ة نحيفةت الشريعلولا الأسئلة لكان، فنوعيّة الأسئلة وكميّتها

، فلو عاش النبيّ أقل من الفترة التي االحجم بسبب حجم تفاعل الناس معه

من عاشها فإنّ الأسئلة ستنخفض وسيتضاءل معها حجم الدين، ولو عاش أكثر 

مجرّد السؤال كان الدين أكبر من الذي بين أيدينا، إذ سيكون المدّة التي عاشها ف

أو تشريع فقهيّ من محبوبيّة أو  بشيء أو تحريم له يسبّب نزول آية من إلزام

يُّه ا ي ا﴿تعالى من سورة المائدة:  ، والدليل على ذلك قولهمبغوضيّة
ن وا الَّذِين   أ   لا   آم 

أ ل وا ن   ت س  ي اء   ع  ش 
م   ت ب د   إنِ   أ  م   ل ك  ك  ؤ   (.102، 101)الآية  ﴾ت س 

إذ مزاج  ظروف النبيّ نفسه متفاعل معلأنّه  ؛عرضيّات الدينمن الفقه  ـ ز

رّمفي رسالته،له دور النبيّ   لأنّ  إسرائيل بني على الطعام أنواع بعض تفقد ح 

ظروف المكلّفين من حوله، مع  اً نفسه، ومتفاعل أيض على حرّمها إسرائيل

 لا في بعض الفترات فقط كان دائماً  الذي جاء به نوح إلى قومه فالتكليف بالصوم

 ، بخلاف غيرهم من أقوام الأنبياء.ية قويّةلأنّ بنيتهم الجسد

، فهي اً على التشريعات الفقهيّة الإسلاميّة أيض وينطبق وصف العرضّي 

تشريعات منبثقة من خصوصيات ثقافية عربية وعادات وتقاليد فهذه تشريعات 

للإنسان بما هو عربّي في تلك الفترة، وليست تشريعات للإنسان العالميّ الكلّي، 

جل أن يتزوّج رّم على الرفح   :التشريعات الإسلامية مع هذا الواقعفانسجمت 

 كانوا يرونها من داخل الأسرة من أخت الزوجة لأنّ من عادة العرب أنهم

 عندهم. اً بخلاف اليهود لم يكن مثل هذا الزواج محرّم ومنتسبة إلى العائلة،
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ا العرب قبل من التشريعات الإسلامية قد عرفه اً ومماّ يعزّز هذا أن كثير 

الإسلام كخمس الغنائم، وتعدّد الزوجات، وقضية الرجم وغير ذلك مماّ عدّل 

تفاصيل مع أنه موجود في الأصل. فلو ظهر النبي في قوم يختلفون العليه في بعض 

في عاداتهم وتقاليدهم لجاء بسلسلة من التشريعات المتفقة مع هذه الخصوصيات 

وى تنظيمات مرحلية لا تستطيع النهوض المختلفة، فليست هذه التشريعات س

ليست من لتقفز فوق الزمان والمكان، فأكثر الأحكام الفقهية بما فيها الضروريات 

من وينتقل جوهر الدين في شيء، وبذلك يختلف معنى الاجتهاد الشرعيّ، 

مضمونها على واقعنا إلى  القواعد الأصولية التي تغرق في النصوص لتسقط

ترجمة ل، بحيث يصير الاجتهاد محاولة "فنّ الترجمة الثقافية" صيرورة الاجتهاد:

 الدين إلى ثقافات متعدّدة وبعادات وتقاليد الشعوب وخصوصياتها.

تثناء شخص النبي ات الدينيةّ من عرضيات الدين، باسكلّ الشخصيّ  ـ ح

 اً ة والصحابة أيض، وكلّ الحوادث والتفاصيل التاريخيّة المتعلّقة بالأئمّ |محمّد

هي من العرضيات ولا يبقى من الدين عند سروش إلا عقيدته ورسالته الأساس 

 بالمعنى الذي سيأتي توضيحه.

 وأهدافه الدين رسالة: لثاًثا

 القضايا وأنّ  الدين، أخرويّة في بازرگان مع التماهي تمام سروش يتماهى

 بين تربطالآخرة ف خدمة في تصبّ  إنّما لها الدينيّة النصوص تعرّضت التي الدنيويّة

 البسيط الكمّ  بهذا الدين يستطيع فلا وبالتالي رابط، بأدنى الحياة وتلك الحياة هذه



 

 المهمّة لهذه مؤهّلاً  ليس لأنّه ؛الدنيا الحياة يدير اً نظام نيكوّ  أن الدنيويّة القضايا من

 نحو الإنسان توجيه هي والتي الأصلية العباديّة رسالته عن خارجة باعتبارها

نا ومن معاده،  في شريعتي علي أمثال محاولات من اً سلبيّ  اً موقف سروش يتّخذ ه 

 وأنّ  الدنيويّ  والتنظيم التدبير معالم خلاله من ليرسم جيالوأيديو الدين جعل

 هذه أن يرى سروش لأنّ  الموت، بعد ينفع فلن الموت قبل ينفع لا الذي الدين

 المركزيّة وأهدافه الدين فأغراض صحيحة، غير نظرة للدين البراغماتيّة النظرة

 :محدّدة نقاط في تكمن

 الحياة هذه على يضفي بحيث الحياة، في الروحي والاستقرار الطمأنينة بعث أ ـ

 أين من: حياته في الكبرى الأسئلة على الأجوبة خلال من ةوغائيّ  اً وهدف معنى

 العمل؟ وما ذاهب؟ أنا أين وإلى أتيت؟

 يصل أن للعقل يمكن لا مماّ الحياة هذه بعد عمّا  بمعلومات الإنسان تزويد ـ ب

 وما الموت عن الدين رسمها التي الصورة تقديم خلال من وذلك بمفرده، إليه

 .الموت بعد

 أسرار ليكتشفوا والمعنويّة الروحيّة التجارب خوض على البشر يحثّ  ـ ج

 يحمل أنه كما التجارب، لهذه الصحيح التفسير لهم يضمن ثمّ  ومن الوجود

 ةأخلاقيّ  بشحنات ويزوّده والبلاءات، والشرور الصعاب مواجهة على الإنسان

 .أنانيّته من ويحدّ  سلوكه فيضبط

 الاجتماعية والنظم الدينيّة الحكومة مثل من الدين على آخر تحميل وأيّ 

 مصيره سيكون الدين، إلى نسبتها خلال من الحياة جوانب وسائر والاقتصادية
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 قراءة خلال من الرياضيات تعلّم أراد من فشل حتميّة نظير الفشل هو الحتميّ 

 الدنيا الحياة إدارة على قادر أنه بدعوى الدين أدلجة إنّ  بل شكسبير، روايات

 النفعيّة النظرة بسبب والإخلاص الإيمان ستشوّه عنه تهمسؤوليّ  يدّع   لم ما وتحميله

 تقضي الفقهيّة القوانين فرض خلال من الأدلجة هذه إنّ  بل التقوى، تصارع التي

 التي الذاتية والقناعة الحرّة الإرادة وهي خصوصيّة من الدين في ما أهمّ  على

 يكون لن الإرادة في حرّية من اً منطلق يكون لا ما إذ عمله في الإنسان منها ينطلق

 في تنفعه لا أنها كما الدنيا هذه في الإنسان تنفع لا النظرة هذه فإنّ  وبالتالي ،اً تديّن

 بل الدين، باسم الإيمان على تقضي حكومة هكذا مثل يريد لا فالدين الآخرة،

 .الحرّ  الإيمان ظروف يؤمّن اً عقلانيّ  اً منهج تحمل حكومة هي الدين حكومة

 الفقه بالحدّ الأدنىرابعاً: 

 ميتكلّ  عندما الفقه أنّ  ترى رؤية :الإسلاميّ  للفقه رؤيتين على سروش يتكلّم

بحيث لم يترك مساحة فارغة  الأعلى بحدّها المتطلبات يقدّم فإنه ما موضوع في

 المتطلّبات يقدّم أنه ترى أخرى ورؤية تتّصل بالموضوع إلا وقد أدلى دلوه فيها،

ويفسح مجالاً للعلوم والمعارف البشرية لتغطية المساحات الفارغة  الأدنى بحدّها

ثالث لهما: الفقه  وحينئذ فالفقه يدور بين رؤيتين لا ،التي لا يستطيع أن يغطيها

 هنا والكلام. الثانية الرؤية سروش ويختار والفقه بحدّه الأقلّي، بحدّه الأكثري

 وما شرعيّة أحكام من الفقهاء يستنبطه وما الفقهاء فتاوى بمعنى الفقه على ليس

 الشريعة في كله لكلاما بل ظنيّ وأغلبه بشريّ  علم هذا لأنّ  ؛الشريعة من يفهمونه



 

 .وما يقدّمه الوحي الواقعيّة الإسلامية

 من ليشرح أمثلة أربعة سروش يضرب الأمر، هذا من المقصود ولتوضيح

 :الأعلى بالْدّ  الدين ذهنيّة خلالها

 بالماء الغسل وهو الطهارة في الديني المعطى أنّ  بعضهم يعتبر :الأوّل المثال

 والسلامة والطهارة النظافة مراتب أقصى يحقّق واحدة ةرّ م وبالكثير مرتين القليل

 .الشرع به لجاء وإلا عليه للزيادة يدعو شيء ولا يكفي الشريعة به جاءت فما

 الخمس أحكام تطبيق أن الكبيرة الدينية الشخصيات بعض تعتبر :الثاني المثال

 حيث الاجتماعية، العدالة ويحقّق المجتمع عن الاقتصادية المشاكل يرفع والزكاة

 .الاقتصاديّة المشاكل جميع يحلّ  أن الفقهيّ  التكليف هذا يستطيع

 الحدود من الجنائي الفقه تطبيق أنّ  الدين علماء بعض يتصوّر :الثالث المثال

 .الفساد ويجتثّ  المجتمع من الجريمة أنواع كلّ  يرفع والقصاص

 للظلم حدّ  وضع في كاف الاحتكار منع أنّ  من كثيرون يراه ما :الرابع المثال

 .الفقراء بحقّ  والإجحاف الاقتصادي

 تطلّبه ما كلّ  على تتكلّم الدينية التشريعات يرى من ذهنية الأمثلة هذه توضّح

ليا والقيم الغايات جميع لتحقيق كاف   الدين عليه تكلّم ما وأنّ  البشر حياة  التي الع 

 الخلفية لأنّ  ؛سروش بحسب صحيح غير هذا أنّ  مع لتحقيقها، الإنسان يسعى

 الشريعة في ما وأنّ  الأعلى الحدّ  منظار من أي، المنظار هذا من الشريعة ترى التي

 .خلافها على الأدلّة بل بنيويّ  خلل من تعاني ،المتطلبات جميع قيحقّ 

 الطهارة في سواء الأدنى، الحدّ  سوى يمثّل لا الدين يطرحه ما لأنّ  وذلك
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 باتمتطلّ  أعلى لتحقيق كاف   غير المذكورة بالطريقة فالغسلأم في غيرها،  والنظافة

 لأنّ  ،الاقتصاديّة المشاكل من التخلّص في انولا الخمس والزكاة يكفي النظافة

ها الأحكام هذه  ،اقتصاديّة خطط وجود دون من للمشاكل اً رافع تصلح لا وحد 

 ،تشريعات سوى ليس الفقه لأنّ  ؛المستهلك وحماية الجريمة رفع في الأمر وكذلك

 والصحية والاجتماعية والسياسية الاقتصادية والمشاكل ،وقوانين أحكام أي

لّ  لا ..و والأمنيّة  وخطط برامج دون من الحياة إدارة يمكن ولا فقط، بالقوانين تح 

 تأت ولم التاريخ عبر التراكميّة البشرية والخبرة والمعارف العلوم من جاءت ةبشريّ 

 ،مثلاً  البيئة على المحافظة من بدّ  لا أنه الفقيه يقوله ما فغاية الفقهاء، كتب من

 من الحياة إدارة في نحتاج إذ البيئة على المحافظة تحقيق في كاف غير وحده وهذا

 توضيحات مع معيّنة زمنية مدّة على وخطط وبرامج آليات إلى الناحية هذه

 مع وتنسّق مطوّلة دراسة بعد البيئة وزارة من كلّ  تصدرها والمراحل للتفاصيل

 وزارة مع وبالتنسيق التعليم برامج ضمن النظام هذا إدخال في التعليم وزراة

 المصانع على المعايير تطبيق من للتأكّد الصناعة وزارة مع الملفّ  ومدارسة الصحّة

 تعديل وإعادة النتائج رصد ثمّ  ومن ،البيئة على الحفاظ هدف مع يتناقض لا بما

 ومكافحة الاقتصادي كالتضخّم اً تعقيد الأكثر الأمور في وهكذا الخطط، هذه

 ..هنالك إلى وما الإدمان

لا يكون إلا من خلال  المشاكل هذه مثل حلّ لقد أثبتت التجربة البشرية أن 

 .الحياة ميادين مختلف في متعدّدة وعلوم معارف وتكاتف اجتماع

قدّم أن يمكن  سروش، كلام على اً جواب الإسلاميّ  الفقه في المشتغلين بعض ي 



 

 هذه من نتخلّص بحيث المشاكل لهذه فقهيّة حلولا نستخرج أن نستطيع بأننا

 ما لأنّ  كاف، غير وأنه ناقص ذاته بحدّ  الفقه أنّ  من بها إلزامنا تروم التي النتيجة

 التي الأحكام بهذه ينحصر ولا التدابير هذه على يقتصر لا الشريعة طرحته

 النوبة تصل والتي الثانويّة بالأحكام يسمّى ما هناك بل كفايتها، عدم   انتقدت

 فبالعنوان السرقة لمكافحة تكفي لا السارق يد فقطع معيّنة: حالات في إليها

 .الأخرى المشكلات في وهكذا الأزمة، هذه لحلّ  آخر اً برنامج نطبّق الثانويّ 

رج لا الكلام هذا بأنّ  الم ترقّب الجواب هذا على سروش ويعلّق  من الفقه يخ 

كر ما إنّ  بل تنفيذية، آليات ويحمل اً مبرمج يجعله ولا القانوني طابعه  تطبيق من ذ 

 وتقديم المصلحة وقوانين العقلائي للمنزع تطبيق سوى ليس الثانويّة العناوين

لدت التي القوانين من وغيرها الضرر ورفع الأهمّ   وتّاربهم البشر عقول من و 

 القانونية المنظومات جميع عند موجودة هي بل الإسلاميّة الشريعة بها تختصّ  ولا

، وإنما الدينية غير الدولة عن الدينية الدولة فيها تفترق ولا العالم أنحاء جميع وفي

 ليس الثانوي بالعنوان المشاكل هذه فحلّ  جاءت الشريعة منسجمة معها فحسب،

 يتضمّن حلّها لأنّ  حالات، هكذا في البشرية التجربة قرّرته ما إلى لجوء سوى

 وخطط آليات وضع خلال ومن بالعقول مدركٌ  مصلحيّ  عنوان تحت إدخالها

 سوى ليس تدابير هكذا مثل على الدينيّ  العنوان فخلع بشريّة، ومناهجيات

 .واهية مبادئ على الإصرار نتيجة واقعيّ  غير لشعار وحمل للدين علمنة

 الُمقدّسدنيويّة الفقه واختبار خامساً: 

ينتقل سروش في هذه النقطة إلى محطّة أخرى يساعد فهمها على استنتاج آخر 
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تصوّراته في تصنيف الشريعة في حياة الإنسان، ويستعين سروش بأبي حامد 

 ليأخذ منه ما يدعم ويعزّز نظريّته. "إحياء علوم الدين"الغزالي صاحب كتاب 

إحياء العلوم بتصنيف العلوم الشرعيّة من كتابه يهتمّ الغزالي في الباب الثاني 

وبيان مكانتها وفضلها وكيف أنّ بعضها مقدّم على بعض، وكيف يقع بعضها في 

خدمة بعض، ومحلّ الشاهد في نصّه في هذا الموضع أنه وصف الفقهاء بعلماء الدنيا 

قابل علماء الآخرة ومحلّ اهتمامهم هو العلم بأحوال القلوب  والفقه بعلم الدنيا م 

بّرر  عزّ  الله أنّ  فاعلم»وصف الفقه بذلك بقوله:  اً والأخلاق الحميدة والمذمومة، م 

 ،دافق ماء ومن طين من سلالة من ذريّت ه وأخرج التراب من ×آدم أخرج وجلّ 

 العرض إلى ثم القبر إلى ثم الدنيا إلى ومنها الأرحام إلى الأصلاب من فأخرجهم

 الدنيا وخلق .منازلهم وهذه غايتهم وهذا مبدؤهم فهذا ،النار إلى أو الجنة إلى ثم

 لانقطعت بالعدل تناولوها فلو دللتزوّ  يصلح ما منها ليتناول للمعاد اً زاد

 منها فتولدت بالشهوات تناولوها ولكنهم ،الفقهاء وتعطل الخصومات

 قانون إلى السلطان واحتاج ،يسوسهم سلطان إلى الحاجة تفمسّ  الخصومات

 إذا الخلق بين طالتوسّ  وطريق السياسة بقانون العالم هو فالفقيه به يسوسهم

 سياسة طرق إلى ومرشده السلطان معلّ م   الفقيه فكان الشهوات بحكم تنازعوا

 اً أيض متعلق إنه ولعمري .الدنيا في أمورهم باستقامتهم لينتظم وضبطهم الخلق

 الدين يتم ولا الآخرة مزرعة الدنيا فإن الدنيا بواسطة بل بنفسه لا لكن بالدين

 أصل لا وما حارس والسلطان أصل فالدين توأمان والدين والملك ،بالدنيا إلا

 وطريق بالسلطان إلا والضبط الملك يتم ولا فضائع له حارس لا وما فمهدوم له



 

 علم من ليس بالسلطنة الخلق سياسة أن وكما بالفقه الحكومات فصل في الضبط

 معرفة فكذلك به إلا الدين يتم لا ما على معين هو بل الأولى الدرجة في الدين

 .«السياسة طريق

الفقه  ما يريده الغزالي هو أن أنّ على  ـ من وجهة نظر سروش ـ يدلّ هذا النصّ 

جاء لإعادة ضبط الحياة الدنيا من خلال ضبط الشهوة وإرجاع الإنسان إلى 

وليس هذا  ،العدل، والهدف الأساس منه إدارة الدنيا فهو علم دنيويّ بهذا المعنى

أي خطوة على طريق الدين لأنه لا يهتمّ العلم جزء الدّين بل مأخوذ بنحو الم قدّمية 

إنّما يصب الفقهاء اهتماماتهم على الأمور ر العباديّة، اديّات حتّى في الأموسوى بالم

ة الشكليّة البدنيّة في الأغلبيّة الساحقة من الأحكام، ومن ثمّ فالعلم الظاهريّ 

 الأصلي هو علم طريق الآخرة وإنما الفقه علم إدارة للدنيا.

علم سروش يميّز بين زماننا وزمان الغزالي ففي حين أنّ الفقه كان هو ال إلا أنّ 

 اً الوحيد الذي تدار به الحياة في ذلك الزمان، فإنّ هذا المشهد قد اختلف كثير

بمراحل في زماننا، فلم يعد يكفي الفقه في زمان  اً بسبب نمط الحياة الأكثر تعقيد

 صار للإدارة فيها علوم متنوّعة كما أشرنا.

 صحّة معايير تغيير في بالعلم الدنيويّ  لفقهل الغزالي وصف سروش ويستثمر

وخطئها، إذ لو كان هدف الفقه هو التنظيم والإدارة وحلّ مشاكل  الأحكام

ه قابل للاختبار نظير العلوم التي تهدف إلى يعني ذلك أنّ الاجتماع البشريّ، 

حيث إنّه لا معنى للإدارة من خلال الكلام على ملاكات مجهولة ومنافع  ،الإدارة
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عمليّة الإدارة هو  بل قوام مثل هذه الأدبيّات،غير معروفة وأسرار وأمور خفيّة و

في  ـ نبغي أن يخضع الفقهفية ومعرفة مصالح الأشياء ومفاسدها، انتهاج العقلانيّ 

لما تخضع له كلّ العلوم التي شأنها التنظيم  ـ ما في مكان ما ثمّ فشل اً أمر ما لو نظّم

والكلام على  ،اً ر تقدّمتغيير واستبدال وتعديل وإعادة طرح أفكار أكثاختبار ومن 

بسبب  أسرار وحكم مجهولة يعيق المسلمين عن التقدّم، وهذا ما حصل فعلاً 

إهمال المسلمين لمقاصد الشريعة وهيمنة فقه الأسرار فأخرجه الفقهاء من الدنيويّة 

ل د من أجلها إلى ما بعد الموت فسلبوه وظيفته ومهمّته وأجّلوا نتائجه  .التي و 

نا يستكمل  بمفرده سروش نقد التصوّر الذي يعتقد أنّ تطبيق الشريعة من ه 

الفقه ليس سوى  نّ : إبالقول لأن مدير الحياة هو الفقيه، ؛لبشريحلّ جميع مشاكل ا

 بل إنّما تستقى ولا برامج اً ، ولا يقدّم خططأحكام خاضعة للاختبار الزمكانيّ 

مٌ  لّ لح اً فهو ليس مصدر ،دّممن العلوم المختلفة كما تق أحكامه المشاكل بل حك 

ولمّا كان  فنظرته إلى الدنيا نظرة عابرة، في أهدافه اً فحسب، ولماّ كان الدين أخرويّ 

ه محكوم للبرامج والإحصاءات والعلوم الأخرى، أي أنّ  في وظيفته اً الفقه دنيويّ 

 ،يعني أنّ ما في الدين لا يساهم في تنظيم الحياة سوى مساهمة ضئيلة وهذا كلّه

ة العقل البشري والتجربة البشرية الحديثة في السياس ع الأساس هورجفالم

 الحياة. والاجتماع والاقتصاد وسائر جوانب

 يم علاقة الشريعة بحياة الإنسان.وهذه خلاصة أفكار سروش في تق

 



 

 

 

 

 

 حبّ الله الشيخ تعليقات

 ةوالعرضيّة ة الشريعة الفرديّعلى نظريّ

 تمهيد

يركّز الشيخ حبّ الله على الجوانب التي تتّصل بالشريعة الإسلاميّة وحدودها 

من دون أن يتوغّل في الأسس المعرفية المتعدّدة التي قامت عليها هذه النظرية كي 

إذ كثير من الأسس المتقدّمة تحتاج إلى تنقيح في علوم  ؛لا يخرج عن إطار البحث

مختلفة ومجالات متنوّعة، وكما سنلاحظ ثمّة تركيز في هذه المداخلات على نقطة 

المقدّمات التي ذكرها سروش لا توصله إلى النتيجة  نّ إ :منهجيةّ مهمّة وخلاصتها

المسار المتقدّم أن تؤهّله  ه أثبتها، ولا تستطيع الخطوات التي مشاها فيالتي يدّعي أنّ 

من الناحية المنطقية للخروج من الباب الذي خرج منه، إذ هناك مخارج كثيرة 

وبكلمة أخرى، إنّ المقدّمات والمراحل التي تقدّمت لا  تتحمّلها هذه الم قدّمات.

 .تثبت وجهة نظر سروش فقط، لأنها قابلة لإثبات أكثر من وجهة نظر

                                                           

( على أنّ موقف سروش النهائي من الفقه فيه شيء من الغموض والتأرجح، فهو من جهة 1)
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متسلسلة  حظات المتشعّبة في ثلاث ملاحظات رئيسةالملاويمكن دمج هذه 

 :تيعلى الشكل الآ

 ؟ تساؤلات وتعليقاتصامتةالالشريعة : الملاحظة الأولى

فرضيات في وصف سروش للشريعة بأنها صامتة يضع الشيخ حبّ الله عدّة 

 .، ويبيّن وجه الخلل فيهاولا جهة لها ومن ثمّ يعالج هذه الفرضيات بشكل موجز

إنّ الدين فيه قابليّة للاستغلال، وبالتالي فإنّ الإنسان يحدّد ما : لىالأو الفرضية

إذا كان الدين مادّة للترقّي أو مادة للانحطاط فالدين بحدّ ذاته لا ي وجّه إلى مصير 

 سلبيّ كما لا يوجّه إلى مصير إيجابّي.

ني أنه ومشكلة هذا الافتراض أنه غير مبرهن: فقابليّة الدين للاستغلال لا تع

لم يوجّه الإنسان، فالتوجيه لا يلازم الإكراه والفرض كما لا يلازم حصول 

ه، فتلاعب البشر بالقيم هو أمر معروف في  الاستجابة القهرية من قبل الموج 

فالنظم الإنسانية والمفاهيم من قبيل الوطن والحرية  ،بالدين التاريخ وغير خاصّ 

ا من دون أن يعني ذلك أنها لم توجّه البشر، والإنسانية وغيرها قد أسيء استغلاله

بل يمكن الترقّي والقول أن منشأ الاستغلال هو التوجيه والتأثير وإلا فالمستغلّ 

                                                           

لك إخراج له مقاصدي وفي ذلك دعوة إلى إعادة بلورة الفقه، ومن جهة ثانية عرضّي وفي ذ

من الدين، ومن جهة ثالثة يحوي صياغات قانونيّة ولكنه لا يحلّ جميع المشاكل وفي هذا اعتراف 

بمدخليّة الفقه في التنظيم ولو بشكل متواضع، ومن جهة رابعة هو شأن دنيويّ وهو أمر 

الكلام  فهل ينبغي أن يبقى الفقه أم ينبغي حذفه؟ بعكس ما سيأتي عند خارج عن العباديّة و..

 ة شبستري حيث كان واضحاً في تصريحه بانتهاء عصر الفقه الإسلامي.على نظريّ 



 

لا يتبنىّ قضيّة من الصفر حتىّ يبني صروحها بل يأخذه جاهزة ليحوّرها بعد 

مر ليس أي بعد حملها لطاقة التوجيه والتأثير وإلا فالاستغلال لا يقع على أ ذلك

 .فيه مثل هذه الطاقة

: إنّ الدين ليس فيه سوى أفكار ومجموعة من القيم والقوانين ةالثاني الفرضية

لزم ولا يفرض  .والرؤى ولكنه لا يوجّه بمعنى أنه لا ي 

 ومشكلة هذا الافتراض من ناحيتين:

 الناحية الأولى: في الإسلام ثمّة إلزام قانوني، وثمّة أمور يطالب بها الإنسان

 المؤمن.

، إذ "لا جهة له"الناحية الثانية: عدم وجود الإكراه لا يبّرر نعت الدين بأنه 

الدين له جهة على مستوى الهداية النظرية أما أنه ألزم الناس أو لم يلزمهم فهذا 

تفصيل آخر، فعندما نبحث في وجود توجيه للدين فالبحث كله في وجود أمور 

 علاقة ضرورية بين التوجيه والإلزام.رغّب الدين بها وحثّ عليها ولا 

المعاصرة، والتي تقول  يّةالفرضيّة الثالثة: ما تتبناّه بعض المدارس الهرمنوطيق

أنّ النص لا يحكي عن شيء فلا يمكن أن ننسب إليه أي فهم، إذ إنما يولد الفهم 

 .ومسبقات مع الاحتكاك بالنصّ وبما يحمل القارئ من خلفيات معرفية

إذ ا توقعنا في ازدواجية غير مفهومة عند سروش، ه الفرضيّة أنهومشكلة هذ 

بعفوية كما فعل مع نصوص  نسب سروش كلام الغزالي إلى قائله وفسّر نصوصه

مع أنه كان ينبغي عليه  مطهري وشريعتي والعشرات ولم ينسبها إلى فهمه فقط،

ولا يراد القول أننا نستطيع تحقيق اليقين التامّ  ـ وفق هذه النظرة أن يفعل ذلك
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فلماذا عندما نصل إلى القرآن تصبح  ـ بكلّ ما يريده المتكلم بل بنسبة ي طمأنّ إليها

إنّ هذه الازدواجية عليه؟  اً المسألة مغلقة وأنّ كل فهم للنصّ سيكون إسقاط

 ..تحتاج إلى تفسير

توكيد فكرته إنما تكلّمت على ثمّ إنّ النصوص التي دلّل عليها سروش ل

فالتقوى والكفر بالنعم من الأمور الراجعة إلى الصفات العملية  ،خاصية أخلاقية

لا النظرية ولا الفكرية فلم تقل النصوص الدينية أن القرآن هدى للفيلسوف 

وضلال للرياضّي، بل هدى للمتّقي وضلالة للمعاند لأنّ السجايا الأخلاقية 

المتّقي سيتوجّه إلى الاستفادة الحسنة من القرآن الإنسان للحقيقة، فر على تقبّل تؤثّ 

إلى إهمال سروش للنصوص التي  اً والضال سيقوم بعملية استغلال سلبيّة، مضاف

الآيتين،  بين مفادها أن الدين هدى للناس أجمعين، فلماذا نفاها؟ مع أنه لا تعارض

إذ الهداية لها طرفان أولهما الهادي حيث أراد سبحانه وتعالى أن يكون كتابه هدى 

خصوص الشخص وهو  واستفاد منها لجميع البشر، وثانيهما الذي تلقّى الهداية

تؤهّله للاستجابة، والمنبّه على ذلك هي  الذي يتمتّع بصفات أخلاقية حميدة

هم الذين يؤمنون بالغيب، ويقيمون الصلاة الآيات التي تصف المتقّين بأنهم 

فلو كان المتّقي له كل هذه الصفات قبل  ويؤمنون بالآخرة ويؤمنون بالأنبياء و..

حينئذ؟  فماذا هو دور الدين بحسب لازم دعوى سروش أن يأخذها من الدين

                                                           

( على أنّ للشيخ حبّ الله مناقشات في هذه المباني الهرمنيوطيقيّة بحيث يختار نظرية وسطيةّ 1)

تتجنبّ الإفراط والتفريط في التعامل مع ظاهرة الفهم، ولكن طلباً للاختصار نعرض عنها 

 ونترك بيانها لمناسبات أخرى.هنا 



 

مفادها أن الدين لا جهة له ولا توجيه بل التي فكرة الوكيف يجمع بين هذه 

داف أهأن من جملة  ثانية مفادها فكرةو من جهة، تابعة لسلوك الإنسانالمسألة 

 ؟من جهة ثانية الإيمان بالآخرة الدين

نّ نصوص الشريعة خرساء بمعنى أنّ من يسمعها لا الفرضية الرابعة: إ 

 ينفعل بشيء ولا يتصوّر أي معطى فيكون كلّ ما في ذهن المتكلّم من فعاليّة نفسه

 واختراعه.

ولا هي مبرهنة، بل يستحيل  هذه الفرضية أنها غير واضحة إلى الآنومشكلة 

. ثمّ إنّ الصامت بهذا المعنى لا يستطيع ظاهرة الحوار البشريل معها تقديم تفسير

تفسير نفسه فضلاً عن أن ي فسّر غيره، فكيف يجعل سروش إحدى وظائف الدين 

و..؟  نسان بما بعد هذه الحياةوأهدافه تفسير التجربة الدينيّة والمعنوية وتعريف الإ

 إنّ هذا التفسير لا ينسجم مع سائر معالم نظريّته.

فإطلاق كلام سروش في صمت الشريعة وأن الدين لا موجهيّة له بهذا 

العرض العريض غير  صحيح، ولا بدّ أن يقارب المسألة من زاوية داخل دينية 

 اً يمانه بالوحي بوصفه مصدرولا يكتفي بمقاربتها من الخارج إلا أن يعترف بعدم إ

عن غيره، فلا بدّ أن ينقّح ذلك قبل اختيار الزاوية التي أراد أن يقرأ  اً متميّز اً معرفيّ 

 الدين من خلالها.

 حول عرضيّة الفقه :الُملاحظة الثانية

تصنيف في التراث الإسلاميّ من ذلك  إنّ فكرة الذاتي والعرضي موجودة
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نصوص تبيّن الغايات ونصوص تبيّن الوسائل  المقاصديين لنصوص الشريعة إلى

 اً أو عرضيّ  اً في معيار كون الشيء ذاتيّ  كلّه إنما هو على سبيل المثال، إلا أنّ الكلام

فادّعاء أن العرضيات تتساقط  .وميزان تشخيص وتمييز الذاتي عن العرضي

معيار العرضية.  التأمّل في بمرور الزمان وأنه لا بدّ من البقاء مع الذاتّي يحوجنا إلى

 تحت عرضيّات الدين وهي : اً قدّم سروش ثلاثة معايير تّعل الفقه مندرج

 مع الفضاء العربّ  الإسلاميّة المعيار الأوّل: تناسب التشريعات

 ويلاحظ حبّ الله على هذا المعيار ما يلي:

انطلق سروش في إثبات هذه القضية من بعض الأمثلة مع أنّ إثبات  أوّلاً:

م يحتاج إلى عدّة معرفية متكاملة، فغاية ما تثبته الأمثلة من الناحية قضية بهذا الحج

المنطقيّة وجود بعض التشريعات من هذا القبيل إلا أن المفروض لكي يثبت أن 

نسبة كبيرة منها مرتهن  الفقه من العرضيات إثبات أنّ أغلب التشريعات أو

للفضاء العربّي، ولا يكفي أن يقال أنها كانت كذلك في حدود معيّنة لأنّ هذا 

المقدار لا خلاف فيه، فلا بدّ من الفصل بين الشعارات وأرض الواقع، فهذه 

المسألة تحتاج إلى قراءة تاريخيّة واسعة ومقاربة اجتهاديّة تفصيليّة تتجنبّ 

دليل على أن شكل الصلاة الإسلامية لا ينسجم إلا مع ال هو الاختزال، فما

في الفقه من بيع ومضاربة وإجارة المجتمع العربّي؟ ولماذا أبواب المعاملات 

لا تنسجم إلا مع المجتمع العربي؟ مع أنها مشتركة بين  ..وكذلك الوصيّة إلخ

 ع الشعوب وقد بقيت إلى يومنا هذا؟جمي

يعات لا يثبت العرضي بالمعنى الذي أراده : إنّ زمكانية بعض التشراً ثاني



 

سروش من سقوط كل المنظومة الفقهيّة حين تأسّف على غياب علم المقاصد، إذ 

التشريعات الزمنية والمكانية الخاصّة منبثقة من تشريعات عامّة كليّة في فقه 

وليس الفقه المقاصدي سوى عبور من الشكل الظاهري للتشريعات إلى  المقاصد،

فإذا تغير الزمان والمكان فلا يتغيّر سوى شكل التشريع الخارجيّ  واللبّ، الجوهر

فالزكاة على الموارد المعروفة  لتشريع يسقط بكلّ غاياته وأهدافه.لا أنّ أصل ا

آنذاك في المجتمع بالشكل التاريخيّ المعهود منبثقة من عنوان عام وهو الموارد 

والقائل بزمكانية الحكم لا يسقط هذا العنوان بل يقول  ،المالية العمدة في المجتمع

وهذا لا  بتغيّر شكله من واجب متعلّق بالحنطة إلى واجب متعلّق بالنفط مثلا..

 .اً علاقة له بالعرضي السروشي، بل يباينه تمام

ثالثاً: إنّ أيّ منظومة جديدة لا يستحيل أن تطابق ما وصل إليه البشر قبلها 

 الشريعة لم تدّع أنها ناسخة لكل التشريعات والنظم التي لأنّ  من تشريعات،

فتطابق نسبة قليلة من التشريعات الإسلاميّة مع ما  كانت قبلها بكلّ تفاصيلها،

 بحجم كبيرة منظومة عندهم يكن لم العرب أن خاصّة ـ عرفه العرب قبل الإسلام

بالفضاء العربي لمجرّد صّة مختلا ي صيّر هذه التشريعات  ـ الإسلاميّ  الفقه ضخامة

أنها تطابقت معها، لأنّ أصل فكرة التطابق بين الشريعتين بمثل هذه الأمثلة التي 

عن إثبات الاختصاص بمجال ثقافّي  وحدها عرض لها سروش وغيره قاصرة

معيّن، وحينئذ فلا دليل على أنّ هذه التشريعات لو جاءت في الهند مثلًا سيكون 

كما أن الوحي لو نزل في الهند  ،الذي أخذته عند العربغير الشكل  لها شكل آخر

من المترقّب منطقي اً أن يصادف التشريع الإسلامي بعض التشريعات الأخرى ف
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فهل هذا يصيّر كل التشريعات النازلة من  قبل الوحي الموجودة عند الهنود

ض عرضيّات الدين ومن مختصّات الثقافة الهندية بحيث تصبح جميعها بهذا العر

 العريض فاقدة لقابلية التعميم على الثقافات الأخرى؟

ثمّ لو فرضنا أنّنا استطعنا أن نتحقّق من وجود هكذا تشريعات قبل الإسلام 

لا أن ت ضرب عليها بعض  بطرق موثوقة مع أنّ هذه المسألة من حقّها أن ت بحث

تسّرب بعض  ، فما المانع بحسب الافتراضات التاريخيّة المقبولةالأمثلة العابرة

العبادات من الديانة اليهودية أو من تأثّر بعض أشكال و في المعاملات القوانين

العرب بما بقي من الديانة الإبراهيميّة كالحجّ مثلًا، وما هو المبّرر المنطقي الذي 

ة سروش من دون الأخذ بعين الاعتبار وجود فرضيات أخرى؟ يحصرنا في فرضي

عض التشريعات هي في الحقيقة قواعد إنسانية ولا يذهب على الباحث أنّ ب

مشتركة يمكن ملاحظتها عند جميع الشعوب وهي موجودة عند كلّ المجتمعات 

فكم هي النسبة العربيّة المحضة وهل يمكن اعتمادها أساساً لجعل الفقه كلّه من 

 العرضيات بهذه السعة؟ إنّ هذا غير واضح على الأقلّ.

 يستطيع النهوض بمهمّة إثبات هكذا دعوى. فهذا المعيار غير تامّ ولا

 والأجوبة لمعيار الثاني: الأسئلةا

على السؤال والجواب والتفاعل مع  نظام الشريعة في نزولها قائماً  لماّ كان

المحيط، وحينئذ فلو لم تكن هذه الأسئلة لتقلّص حجم الشريعة حتمًا واستدلّ 

يُّه ا ي ا﴿ :سروش على دعواه بالآية الكريمة
ن وا الَّذِين   أ  أ ل وا لا   آم  ن   ت س  ي اء   ع  ش 

 إنِ   أ 

ب د   م   ت  م   ل ك  ك  ؤ  إنِ   ت س  أ ل وا و  ا ت س  ن ه  ل   حِين   ع  ن زَّ آن   ي  ر  م   ت ب د   ال ق  ا ل ك  ف  ا اللهَّ  ع  ن ه  اللهَّ   ع   و 



 

ورٌ  ف  ليِمٌ  غ   (102، 101 :)المائدة .﴾ح 

المعيار عدّة ملاحظات، وزبدة هذه ويلاحظ الشيخ حبّ الله على هذا 

 الملاحظات:

إنّ الآية الكريمة يصعب الجزم بعلاقتها بالموضوع المبحوث عنه، ولا يوجد  ـ أ

ما يؤكّد أنّ النهي هنا عن السؤال الفقهي والقانوني وأن الجواب سيكون على 

هناك أنهم كل ما و، في الآية المسؤول عنه غير محدّد الأمر الأسئلة الفقهيّة لأنّ 

كانوا يسألون عن أمور لو عرفوا أجوبتها لأزعجهم ذلك فقالت لهم الآية 

اتركوا أسئلتكم الآن حتّى يختار الله سبحانه وتعالى الزمان المناسب  :الكريمة

وية هذه الأسئلة هي أمور خارجية لا علاقة لها بالتقنين  ،لإخباركم بها فلعلّ ه 

لا تؤكّد صلة الآية  ـ وهي متعارضة فيما بينها ـ، وأسباب النزول أساساً  الشرعيّ 

 الكريمة بمحلّ البحث أيضاً.

لو سلّمنا أنها تتكلّم على الفقه والتشريع، فإن ف هم من الآية الكريمة )وإن  ـ ب

نزّل القرآن تبد  لكم( بأنّ الأجوبة على أسئلتكم التي  تسألوا عنها حين ي 

كريم بها فهذا احتمال وارد وستأتي طرحتموها ستعرفونها عند نزول القرآن ال

معالجته في الملاحظة اللاحقة، وإن ف هم تأجيل طرح السؤال إلى ما بعد نزول 

القرآن فهذا يعني أنه لا علاقة بين السؤال والوحي، بمعنى أنّ السؤال ليس هو 

الذي استدعى جواباً من الوحي بل هو على هامش الوحي أي بعد نزوله، وبالتالي 

أن المسؤول عنه هو في المجالات الفقهية فالتحديد الزمني لطرح مضمون  لو سلّم

الوحي لم يخلقه السؤال حتّى تكون ظاهرة الأسئلة في الآية الكريمة مؤيّدة 
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 لعرضيّة الفقه عند سروش.

  تعدّد أساليب البيان الشرعي. ـ ج

 طريقان: له بوظائفهم المكلّفين وتعريف الشرعي البيان أسلوب إنّ 

 :على نوعينوهو  ،مباشرطريق ـ  1

الإبتدائي أي لم يأت النصّ في إطار السؤال والجواب، بل البيان  النوع الأوّل:

بادر الله سبحانه وتعالى الناس بالتوجيه سواء عبر القرآن الكريم أو على لسان نبيهّ 

اؤل وأوصيائه وهذا هو الأكبر حجمًا من الناحية الميدانيّة، حيث لم ي طرح لا تس

 .ولا استفسار من الأساس، بل جاء التوجيه من الوحي مباشرةً 

حيث إنه  جزء من الشريعة ببيان مستقلّ  بعد تنزيليأتي دوره و الثاني:النوع 

من المتوقّع بل المترقّب طرح الأسئلة والاستفسارات وطرح علامات الاستفهام 

الطريقة أسلوباً آخر لبيان بحيث تتوجّه الأذهان لمعرفة باقي المشهد، فتكون هذه 

 الجزء الآخر من الشريعة حيث إنّها بنت استكمال صورتها عبر نظام الأجوبة،

وهذا أسلوب بشريّ طبيعيّ وظاهرة تاريخيّة إنسانيّة وليست مسألة غريبة أو أنّ 

الأسئلة وقعت بالصدفة ومن فراغ والأجوبة جاءت لتعالج هذه الصدف 

فق الأسئلة فلن تقع الأجوبة كما ادّعى سروش، بل هذه الم تكرّرة، بحيث لو لم تتّ 

ظاهرة مأنوسة تحدث كلّ يوم في حياة البشر وفي كلامهم العاديّ حيث يطرح 

أحدهم فكرة ما ناقصة من بعض الزوايا فيستدعي ذلك طلب إيضاحها وطرح 

الأسئلة حولها لمعرفة بقية الفكرة فيكمل فكرته من خلال الأجوبة على ما ورد 

ليه من أسئلة وبعضهم يتقصّد أن يخفي الخيوط الأخيرة من الفكرة لكي يضمن ع



 

أعلى حينما يدخل معه في حواريّة، وبعضهم يبقي  تركيز المخاطب بمستوى

الأسئلة بلا جواب حتّى تتكثّر بدرجة تعكس اهتماماً كبيراً ثم يجيب عليها بعد أن 

ى التي تنوّع هذه الطريقة أحرز هذا الاهتمام بها وهكذا عشرات الصور الأخر

 من البيان البشري في عالم الأفكار.

دقيق، كما أنّ القول بأنّ  غير سئلةالأنظام  على قائم الفقه بأنّ  وبالتالي فالقول

بينهما في المجال الشرعي تعني أنها من  ظاهرة الأسئلة والأجوبة والعلاقة المتبادلة

 عرضيّات الدين غير صحيح أيضاً.

أسلوب السرد القصص، فالحوادث والوقائع التي وهو  غير مباشر:طريق  ـ 2

 ذكرها القرآن الكريم يمكن ملاحظتها من زاويتين:

من منطلق البعد الزماني والمكاني وأسماء الأشخاص والأماكن  الزاوية الأولى:

في  التاريخي وغير ذلك مماّ تضمّنه الفضاء والأفعال الخاصّة والحوادث الجزئية

 .الماضي

من منطلق المضمون الرسالّي والرسالة الكلّية والهدف الأساس  الزاوية الثانية:

 والعبرة المستخرجة من هذه الوقائع.

وبما أنّ القرآن الكريم ليس كتاب تاريخ يعمد إلى سرد سلسلة من الحوادث 

التاريخيّة بالتفاصيل المملّة بحيث يعطي العناية والأهميّة للواقعة من الزاوية 

ولى، بل هو يسلّط الضوء وي مشهد الفكرة والهدف من خلال الوقائع الجزئية الأ

التي حدثت في التاريخ من حيث هي قنطرة وجسر عبور لاستخلاص النتائج 

فمن الصعب جدّاً أن نعتبر كل الأحداث والوقائع والقصص  ،والأهداف الكلّية



 ...........  

يم والرسالة بالأسلوب من عرضيّات الدين بما يشمل الزاويتين معاً، فتغليف الق

القصص لا يحبسها في التاريخيّة لأنّها بحدّ ذاتها تعاليم متكرّرة في مختلف ظروف 

، وهذا لا يعني أنها مطلوبة بحرفيّتها بل البشر وأنماط حياتهم بما هي تعاليم

وإن كانت تاريخيّتها قد تصّرمت ببعدها الزمانّي، ومن هنا فعدّ  أنموذجاً  بوصفها

كأنّه تحكّم مسبق بأسلوب صاحب النصّ القضايا من عرضياّت الدين  جميع هذه

 فيصعب الموافقة عليه.

وحده دون غيره من  |وما يبدو من تناقض صريح في عدّ شخصيّة النبي

ذاتّي الدين وفرز باقي الشخصيات الإسلاميّة وملف الإمامة وغير ذلك إلى خانة 

العرضيّات يستأهل الإشارة إليه فهو غير مفهوم ولا واضح مع أنّ القضية مماّ 

ينطبق عليها البعد التاريخيّ. وكلّ هذا يفضي في نهاية المطاف إلى القول بأنّ هذين 

الأقل لفصل الذاتي عن العرضّي غير تامّين وكأنّ صاحب النظرية المعيارين على 

قد رسم صورة للدين ثمّ أخذ يستبعد منها ما لا ينسجم معها من دون أن يأخذ 

هنة على مدّعياته بالشكل الكافي، ولو من خلال ترجيح فكرة على على عاتقه البر

ية في مجال ما فكرة إذ هناك فرق بين إمكانية رسم تصوّر معيّن وتشكيل رؤ

 والبرهنة على كلّ مقدّمة ومبدأ في هذا التصوّر.

  ودنيويّته الفقهالمعيار الثالث: أقلّية 

الله على بعض الأفكار المتعلّقة بسلبياّت تضخّم الفقه  يوافق الشيخ حيدر حبّ 

وهيمنته على جوانب الفكر الإسلامي والعلوم الأخرى وتراجع كثير من 

لكل ما في الدين ولو في غير فقه والفقيه الممثّل الرسمي المعارف لصالح كون ال



 

، كما أنه قد أشار في كتابات متعدّدة إلى أنّ الفقه ليس حلّال المجال التشريعي

بل يحتاج إلى أن ي رفد بمجموعة علوم أخرى بما  بالمعنى الواسع للكلمة المشاكل

عدداً من المداخلات  ارة المجتمعيّة، ومع ذلك فإنه يسجّلجم مع تعقيد الإدينس

 :على ما تقدّم

جميع المدارس الفكرية في الوسط الإسلامي  يقوم بتحميلسروش  إنّ  ـ 1

بل  رؤى هي نفسها لا تؤمن بها وينسب إليها بعض الأفكار مع أنها لا تقبل بها

ويبالغ  ، ويضخّم بعض الظواهر النادرة فيجعلها مشهداً عامّاً ولا تنسجم معها

 :في تقديمها

 فكلّ الفقهاء يعترفون بضرورة الرجوع إلى أهل الخبرة لتشخيص الواقع -

 يمتلكون الآليات والمهارات والقدرات الخاصّة في مجالهم، مأنّه بما 

امتداد تراث الفقه الإسلامي. وهذه المسألة من الأدبيّات الرائجة على 

 عملاً  تصلح وبرامج اً خطط يقدّم أنه يدّعي لا الإسلامي الفقه ثمّ إنّ 

 أحد يصّرح ولم وغيرها، ومال وصحّة وصناعة زراعة من للوزارات

 القيميّة الحاضنة البرامج لهذه يؤمّن وإنما مقولات، هكذا بمثل

 حقها البرمجة إعطاء من بدّ  فلا هنا ومن أحكام، هو بما والأخلاقيّة

 . العكس وكذلك الأحكام، حساب على ليس ولكن

كما أنّ كثيراً من الفقهاء والمفكّرين يعترفون بدور الخبراء في العلوم  -

المختلفة بما يجعل القوانين قابلة للتطبيق على أرض الواقع، فهل هناك 

فقيه يرفض الرجوع إلى المتخصّصين في الشأن البيئي لإدارة عملية 
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كتب معتقداً أن خطط تطبيق هذا القانون موجودة في  الحفاظ على البيئة

 ؟ كم هي نسبة هؤلاء من بين مجموع التيارات الإسلاميّة؟الفقه

غالبية مدارس الفقه الإسلامي لا ترى الشريعة بديلًا عن العلوم  -

ولا تعتقد أنّ في النصّ الدينيّ علوماً تحلّ محلّ العلوم  والمعارف كلّها

لى البشريّة ما خلا بعض التيارات التي تؤمن بما يسمّى بأسلمة العلوم ع

السيد محمّد باقر الصدر في الاختلاف بينهم في المراد من ذلك، فتجربة 

الشريعة لا توفّر معطيات  أنّ بحيث قال  مثال واقعيّ  "إقتصادنا"كتابه 

لعلم الاقتصاد لأنّ ذلك من وظيفة علماء الإقتصاد وإنما قدّمت مذهباً 

فقهاء بديلاً عن عن علم الإقتصاد ولا ال إقتصاديّاً فلم يجعل الفقه بديلاً 

مع أنه من الفقهاء القائلين بشمولية الشريعة لكلّ  ،علماء الإقتصاد

 .أيضاً  وقائع الحياة ومن المنظّرين للإسلام السياسّي 

يصّرح سروش بعدم وجود وسط بين الشريعة بحدّها الأكثري والشريعة  ـ 2

جعيّات قانونية بحدّها الأقلي، وذلك لأنّ المسألة تدور عنده مدار الاعتراف بمر

المرجعية التشريعية الوحيدة  أنّ بأخرى غير الكتاب والسنةّ، فإذا كنا نؤمن 

ين بالشريعة بالحدّ لمختلف شؤون الحياة هي الكتاب والسنةّ فسنكون من القائل

في اعترفنا بوجود مرجعيّة تشريعية أخرى وبأنّ ما  ، وفي مقابل ذلك إذاالأكثري

لإدارة الحياة فسيكون هذا انتصاراً للقول بالشريعة الكتاب والسنةّ غير كاف 

بالحدّ الأقلّي، ثمّ صوّر معنى الأقلّية من خلال سرد العناصر التي يؤمن بها، 

وأوحى للقارئ بأنّ نفي الأقليّة يعني لا محالة  فحصر المشهد بهذين الخيارين



 

 الإيمان بالأكثريّة بالمعنى الذي شرحه.

غير صحيح، فعدم كفاية الكتاب والسنةّ عنوان  عىهذا الحصر المدّ إلا أنّ 

عريض جدّاً، فقد يرى بعضهم أنّ الشريعة تغطّي أغلب وقائع الحياة ما عدا نسبة 

أنّها تغطّي نصف  ، وقد يرى آخروننرجع فيها إلى مرجعيات قانونية أخرى % 5

 فريقيذهب على عهدة العقل البشري، وقد  النصف الآخر كونوقائع الحياة في

وهكذا يتفاوت مفهوم أنها لا تغطي سوى بعض الأمور المحدودة جدّاً  إلى ثالث

الأقلّية على درجات مختلفة، فرفض أقلّية الشريعة بالحدود التي ادّعاها سروش 

لا يفضي إلى القبول بالأكثرية، كما أنّ رفض الأكثريّة لا يلزم بالإيمان بمثل هكذا 

المجال الذي حصره فيه سروش، فالمسألة حدود للشريعة وبحصر أهداف الدين ب

 .ليست بهذا الحصر الرياضّي كما حاول أن يصوّرها

تقدّم سابقاً التعليق المفصّل على نظرية أخروية الدين والتي يوافق سروش  ـ 3

 ،على نتائجها من خلال حصر أهداف الدين عنده بالغايات التي تقدّم ذكرها

هنا، مع الأخذ بعين بعينها لتي وردت هناك ترد  وبالتالي فإن المشاكل والمفارقات ا

الة الآخرة في هدف الأديان لا يساوي أنّ الأديان لا تنظر الاعتبار أنّ القول بأص

إلى الدنيا على الإطلاق والتركيز على الجوانب المعنويّة والروحيّة لا يعني حذف 

ين حضور من الحياة وعدم إعطائه أيّ حضور، فهناك فرق بالفقه والتشريع 

 .ن الأخروية من جهة ثانيةالآخرة ومركزيّتها من جهة، وانحصار الدين بالشؤو

فضي منطقيّاً إلى التعامل مع القول الثاني اهد التي تؤيّد القول الأوّل لا تجمع الشوو

حول البعد العباديّ بوصفه  مثلاً  ولذا فإنّ كلامه كما لو أنه تمتّ البرهنة عليه.
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غير  هدف الدين من إلزام المكلّفين ببعض الواجبات الماليّةالسمة الوحيدة في 

حصر غاية هذا الإلزام بالبعد النفسي والتربوي ومحاربة الذاتيّة من  صحيح، لأنه

جتماعيّ ومنع احتكار لادون أن يعطي للآثار الموضوعيّة الدنيويّة كالتكافل ا

موجودة في النصوص، الثروة وغيرها من التعليلات الدنيوية أيّ قيمة مع أنها 

ولا نتكلّم هنا عن تحقيق العدالة الاجتماعية بعرضها العريض بل على المساهمة في 

 ولو مرحليًّا. تحقيق هذا الهدف

صحيح أنّ الدين لم تكن أهدافه إخراج الإنسان من الحياة الزراعيّة إلى  ـ 4

عن طبيعة المجتمع  بل إنّما جاء ليركز مفاهيم وقضايا بغضّ النظر ،الحياة الصناعيّة

 الحدّ  يؤمّن الدين كون حول سروش قاله ولكن ما ،الذي يعيش فيه الإنسان

 توضيح، إلى ويحتاج مبهمٌ  بالآخرة ربطها في الدنيا تنظيم من والضروريّ  الأقل

 هي وما ؟ينتهي حدّ  أيّ  وإلى الضروري المقدار هذا هو ما سروش يشرح لم حيث

 الشيء ضروريّاً؟مساحاته؟ وما هو معيار كون 

 توظيف مقولة الغزالي في دنيوية الفقه. ـ 5

كلّ من عبد الكريم سروش ومحمّد مجتهد  عرض الشيخ حبّ الله قراءاتاست

 الغزالي، وهي قراءات مختلفة في ما بينها نصوصلشبستري ونصر حامد أبو زيد 

لأنها تفتح لهما ، ففي حين كانت نظرة الأوّلين إيجابيّة يم المنهجيومن حيث التق

المجال للتخلّص من هيمنة الفقه على الواقع واستبداله بعلوم الإدارة العلمانيّة 

وتحديده بحدود فرديّة وأخروية، رأى أبو زيد وفاقاً لأكثر المثقفين العرب أنّ 

بعض  حبّ الله ومن ثمّ سجّل الغزالي أساس الدمار والخراب لحضارة الإسلام،



 

 لى فهوم الثلاثة مستحضراً عدداً من النصوص الأخرى التيالملاحظات النقديّة ع

فهمًا  لكي ي فهم تفسّر وجهة نظر الغزالي مؤكّداً على ضرورة قراءة نصوصه كلّها

 وخلاصة هذه الجولة نختصرها بهذه النقاط: ،شاملاً 

 أما قراءة سروش فتقدّمت وجوهرها أنّه يريد توظيف مقولة دنيوية الفقه أ ـ

تبر كلّ القوانين  عند الغزالي كي يتمكّن من اختباره على أرض الواقع كما تخ 

مبادئ واضحة للعقل البشري يستطيع أن يتأكّد من صدقها  ابوصفه

 .وانعكاساتها

نيا وبالتالي فإنّ يفهم شبستري من الغزالي أنّ الفقه هو علم إدارة الدّ  ـ ب

عدّ اتباعه تديّناً لأنّه قوانينه  تخضع لآليات ولادة وموت القوانين البشرية ولا ي 

ليس هدفاً بحدّ ذاته بل هو وسيلة لحماية التجربة الدينيّة، فالخطأ الأوّل في اعتباره 

وتحويله إلى علمًا أسراريّاً غير قابل للفهم، والخطأ الثاني في فصله عن الآخرة 

، ومن الصواب في علمانية الفقه وفي روحانيّته في آن معاً و ،الدنيوية بالمعنى المادّي

بحماية  ث ربط شرعيةّ إدارة الدنياحي خطوة شبستري على سروش هنا زاد

فبدا أكثر تحفّظاً في هذا الموضوع من سروش كما سيأتي توضيح  التجربة الإيمانيّة

 .ته الخاصّةذلك عند تفصيل نظريّ 

 وظيفة النصّ الدينيّ  الغزالي قلب أنّ  ،في قبال هذين الفهمين يرى أبو زيد ـ ج

فبعد أن كان هدف النصّ بناء  ،بسبب نزعته الغنوصية الصوفية رأساً على عقب

اط باً من قبل الله قد أوكل إليها مهمّات حضاريّة، حوّله  حياة الإنسان بوصفه مخ 

ز على المخاط ب نفسه مهملًا التركي يكمن فيإلى هدف الغزالي إلى هدف آخر تماماً، 
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مضمون الخطاب، فصار هّمه أن يذهب إلى الله لا أن يعمّر حياته الدنيا وفقاً 

لتوصيات الله، فمهّد ذلك إلى هجران الدنيا والتوجّه نحو الآخرة توجّهاً سلبيّاً 

جعل  وانطلاقاً من هذه النزعة باستبدال الخلاص الاجتماعي بالخلاص الفرديّ،

لة لوم التفسير والفقه والكلام علوماً دونيّة في قبال العلوم العالية المتمثّ الغزالي ع

ريم إلى بحر من الرموز بالمعارف الشهوديّة والتصوّف، كما حوّل القرآن الك

أعاد تقسيم تأويلي مشوّه لمقاصد الشريعة. كما ومنهج والأسرار من خلال اتّباع 

يث جعل المتصوّفة الخاصّة وما دونهم المجتمع بطريقة تباين الأسلوب القرآني ح

هم العامّة وهم خدمٌ للخاصة المتفرّغين لمعرفة الله، فقتل بذلك قدرة الدين على 

 نفع الإنسان في الدنيا وعطّل طاقات المسلمين على النهوض بمجتمعاتهم.

بعد استعراض عدد من نصوص الغزالي، يلاحظ حبّ الله أن ما يرومه  د ـ 

ن هذه التفسيرات المتقدّمة، وذلك لأنّ غاية ما تقدّمه نصوصه الغزالي بعيد ع

وغيرها وكلماته في إحياء علوم الدين وفي جواهر القرآن وفي المنقذ من الضلال 

 الأمور التالية:

إنّ الغزالي يشعر بخيبة أمل من تراجع وضع العلوم الإيمانيّة في زمانه،  ـ 1

ع موقعيّته ووضعيّته في هرم العلوم وليست مشكلة الغزالي مع علم الفقه بل م

الإسلاميّة فهو يعدّه من العلوم الدينيّة غاية ما هناك أن له وظيفة محدّدة وهو خلق 

بيئة حاضنة للمعنويات وارتباطه بعلم طريق الآخرة، وبالتالي فإنّ توظيف الفقه 

 هو نطلق مصلحيّ للأمور الدنيويّة الماديّة كما فعل بعض الفقهاء في عصره من م

ما يرفضه الغزالي، وحينئذ فلا بدّ من فهم موقف الغزالي من العلوم كالفقه 



 

والكلام في سياق التاريخ الذي كان يعيش فيه، والواقع القائم آنذاك حيث 

أسباباً للجدالات لعلوم الإسلامية إلى ترف عقلي وصارت تحوّلت بعض ا

 والفرقة فابتعدت عن هدفها الأساس.

ة الفقه اعتباره علمانيّاً وبالتالي حذفه واستبداله الغزالي من دنيويّ  يريد لاـ  2

تنظيم حياة  :بل إنما يريد تصنيفه في إطار محدّد وهو بالنزعة الوجدانيّة والروحيّة،

الأفراد في هذه الدنيا بما يساعد على إنتاج سلوك روحيّ يتخطّى الشكليّات 

وسع، فلا يمكن للفقه بحسب طبيعة وتنظيم الأمور البدنيّة وينطلق إلى أفق أ

احات أكبر من موضوعه أن يهيمن على المشهد الإسلامي العلميّ فيأخذ مس

مساحته الحقيقيّة، م ضافاً إلى ذلك فإنّ الغزالي بقي يصنفّ في الفقه إلى آخر حياته 

حيث دوّن كتابه المستصفى بعد الإحياء وبعد المنقذ من الضلال وهو كتاب في 

على ضرورة الالتزام بالسلوك الشرعيّ لأنه شرط لفقه، وهو يشدّد لم أصول اع

أساس لسلامة الحياة الروحيّة والرحلة الباطنيّة، فنسبة النظرة الدونيّة إلى الفقه 

 صحيحة. إلى الغزالي غير  

نعم، للغزالي مواقف سلبية من العلوم الطبيعيّة فهو يحصر العلوم بالنقليّة  ـ 3

ضافاً إلى تّربته في نقد الفلسفة وعلم  ،ة بالنقلأو العقلية المؤيّد الكلام بطابعه م 

حيال الرياضيات والهندسة والطبيعيات ما عدا الطبّ،  العقلّي وكذا إبدائه قلقاً 

وبالتالي كان ينبغي أن ينصبّ نقد أبو زيد على هذه النقطة في ما يتعلّق ببناء 

د، لا على موقعيّة الفقه من العلوم الحضارة وإهمال المسلمين لهذه العلوم في ما بع

 الإسلاميّة.
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تختلف خلفية أبو زيد المعرفية عن خلفية الغزالي، إذ يستند أبو زيد إلى  ـ 4

ثنائية العلمانيّة حول  ـ خلفيّة معاصرة مستمدّة من الخلافات بين التيارات الدينيّة

أصالة الإنسان وأصالة الله وكيف يمكن أن تنسجم مقولات الدين مع ثقافة 

ر المسلم المعاصر وغير ذلك من هموم المفكّ العصر من حريّة وتعددّية وديمقراطيّة 

في اء الحضارة والنهوض الاجتماعيّ، بينما الذي يتطلّع إلى إعطاء المسلم مجالاً لبن

الآخرة من النصوص الدينيّة حيث إنّ النص  المقابل كان ينطلق الغزالي في أصالة

القرآني على وجه الخصوص في أكثر من ألف آية يركّز على الآخرة، فهما يختلفان 

في زاوية الانطلاق، ولذا كان ينبغي أن يقدّم أبو زيد قراءة شاملة بوصفه باحثاً 

ة قرآنيّاً لحضور الآخرة في النص الدينيّ وكيف ينسجم ذلك مع القول بأصال

الدنيا، لا أن يأتي بنصّ الغزالي ويحاكمه بناء على تصوّر مسبق من دون الإشارة 

 ا دفع الغزالي لاتخاذ هكذا موقف، وكأنّ تلك المنطلقات لا تعنيه.إلى م

كلّ هذا لا يعني أنّ ما قدّمه الغزالي لا يعاني من بعض المشاكل كما في  ـ 5

بهذه الطريقة لا يخلو  له المسؤولياتتقسيمه المجتمعي الآنف الذكر، إلا أن تحمي

مبالغة واختزال لأسباب كثيرة أدّت إلى جمود الحضارة الإسلامية وتقهقرها  من

وليست منحصرة في التيّار الصوفي بل هي حاضرة أيضاً في مدارس أخرى 

رموز التيار الصوفي من أيضاً، بل إنّ كثيراً  والفلاسفة كالفقهاء والمتكلّمين

رة حاولوا أن يجمعوا البعد الاجتماعي إلى جانب البعد الفترة المتأخّ  والعرفاني في

 والنهوض بالأمّة.الفرديّ 



 

 اختبار الُمقدّس: الملاحظة الثالثة

يعتقد حبّ الله أنّ فكرة اختبار الفقه دنيويّاً تقوم على عدّة أركان لا بدّ من 

مقدّمات ينبغي  فهناك، يصبح هناك مجال لمثل هذه الفكرةالإيمان بها كي 

، تبقى هناك بها والقبول ، وعلى تقدير التسليمواتّخاذ موقف إيجابّي منها تنقيحها

بعض الملاحظات التي ينبغي أن نأخذها بعين الاعتبار حول مديات اختبار الفقه 

 والنتائج الم ترقّبة من هكذا اختبار في ما لو اكتشفنا خللًا ما:

ة الإدارة لا ر الفقه، فالاختبار هنا للفقه في عمليّ عندما نتكلّم على اختبا أوّلاً:

 مع وقتيّاً  الشرعي الحكم انسجاممدى  في مرحلة المشروعيّة، أي أن الاختبار في

 يمنح الذي هو الاختبار وليس ظروف، هكذا مثل وفي المكان وهذا اللحظة هذه

 على ينبغي كان كذلك الأمر   كان لو إذ ،وصلاحيّته شرعيّته الشرعي الحكم

 الإسلامي الفقه عصر انتهاء من وأركون شبستري به صّرح بما التصريح سروش

 ل  ع  ن  " أن بدلمن أوّل الأمر  الوضعي بالقانون واستبداله الأبد إلى
 ومن الفقه "ن  م 

مقبولة، فشرعيّة  مرجعيّة بوصفه بالنصّ  نؤمن نعد لم لأننا ؛باختباره نطالب ثمّ 

، والتجربة إنما تصف في رتبة سابقة على الاختبارالحكم جاءت من مرجعيّة النصّ 

لنا الآثار التي نتجت عن تطبيق هذا الحكم في خصوص هذه المرحلة المعيّنة من 

                                                           

( ككون الشريعة مبنيّة على ثنائية المصلحة والمفسدة في المتعلّقات والقول بإمكانيّة اكتشاف 1)

ملاكات الأحكام ولو في الجملة بأن يكون على الأقل جزء ملاكها دنيويّاً وهو قابل للفهم 

م الشريعة التسليم بحيث لا تخضع معتبراً أن قوا، يرفض هذه الفكرة جملةً وتفصيلاً  مقابل من

لطريقة البشر في مقاربتهم للقضايا الإدارية والتنظيميّة فردياً واجتماعياً وكذلك حول مساحة 

 التعبّد في الدين.
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 الزمن.

على تقدير فشل الفقه، إذا لم نستطع إرجاع سبب الفشل إلى خطأ في  ثانياً:

 مع الشرعيّ الحكم  انسجام في ستكون المشكلةالفهم أو خطأ في التطبيق، فإنّ 

 رأي ليمثّ  لا الموقف أن يعني هنا الفشل فإنّ  وبالتالي ،الزمنيّة تهلحظ خصوص

من منطلق سروش مقيّد بلحظة الفقه نجاح لأنّ  الوضع؛هذا  خصوص في الدين

كذلك ينبغي أن يكون الفشل، فلا يمكن التعميم إلا مع توفّر وزمنيّة معيّنة 

نا كالتجربة فالتجربة ه العامّة والكلّية، اجاتالاستنت لة لمثل هذهالمعطيات المؤهّ 

أي أننا  ولا ينهدم أصل الدليل في المجالات الأخرى، وحينئذ فتنهدم سعة الدليل

نقول أنّ هذا الدليل لا يشمل مثل هكذا موقف لوجود مشاكل أخرى نتجت عنه 

ذف علّقاً دون أن يح  بدعوى أنه قد فشل، ضرورة  وبالتالي يبقى أصل الدليل م 

 الانسجام بين المعطيات المتوفّرة والنتائج المزعومة.

بالنجاح أو  ما ن تقييم تّربةن أبرز ما يثار حول هذه المسألة: إمهو و ثالثاً:

الفشل متوقّف في الرتبة السابقة على تحديد لمعيار النجاح والفشل، فهل يقتصر 

يؤخذ بعين الاعتبار الجانب القيمي  وأ ؟النجاح على الجانب المادّي فقط

والأخلاقي؟ وماذا لو تضمّن النجاح المادّي سلبيات في جوانب أخرى فكيف 

بحيث  وكيف يمكن تحقيق التوازن بين البعدين يم النهائية؟وستكون عملية التق

نضمن تحقّق أهداف الدين ورسالته التي ذكرها سروش ونضمن حماية التجربة 

هو في تحقيق الأهداف في ظل م ضافاً إلى أنّ النجاح  ؟المعنوية والروحية

الإمكانيات المتوفّرة وعلى مدد زمنيّة معيّنة وليس مفهوماً مطلقاً فقد لا تتحقّق 



 

الأهداف البعيدة في بعض المجتمعات فلا يمكن أن ننعت التجربة بالفشل إذا لم 

نّ الخطط لأ ؛نأخذ بعين الاعتبار وجود فضاء مساعد وعدم وجود معوقات

 ستختلف تبعاً لمتغيرات متعدّدة. 

ه نظرية سروش ولو في لم تستوفلمسألة تطلّب مزيداً من التفصيل ومن هنا فا

 . هذه خلاصة النقاط التي أردنا التعرّض لها في هذه النظريّة.بعض أبعاده الرئيسة

 





 

 

 

 

 

 النظرية الثالثة

 القانون إلى القيم، ومن التعالي إلى التاريخانيّةريعة من الشّ

 تمهيد

تقسّم هذه النظريّة الشريعة إلى قسمين: قسم يعبّر عن القيم الأخلاقيّة والتي 

زمكانيّة  اً هي روح القوانين، وقسم يعبّر عن القوانين نفسها بوصفها صيغ

وبتصّرم  وثباتها، مومن هنا فإنّ جوهر هذه النظرية هو القول بتعالي القي .تاريخيّة

القوانين وتبدّلها لأنها محكومة لطابع عام هو طابع التغيّر والتطوّر، ولذا يرى 

أكبر المشاكل التي لا تسمح لتكيّف الدين مع  هو الفقهأنّ أنصار هذه النظرية 

الحداثة، وبأنّ الأخذ بما سنعرضه من معالم عامّة لهذه النظرية سيحلّ المشاكل 

دين والعلم من جهة، وسيحلّ الأزمات بين الأديان أنفسها العالقة بين ال

 من جهة أخرى.فيفتح باب التعدّدية والمذاهب 

عدّ الشيخ محمّد مجتهد شبستري من الوجوه البارزة لهذه النظريّة، وبالتالي  وي 

مداخلات أبرز سنتعرّض في البدء لأبرز مقولاته في ما يتّصل ببحثنا ثم نسرد 

 الله عليها كما مرّ في غيرها من النظريّات.الشيخ حيدر حبّ 

 ويمكن تنويع أبرز الأسس والنتائج لهذه النظرية ضمن النقاط التالية:
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 مفهوم الوحي :أوّلًا

فالوحي بالنسبة له ي المعروف لدى الأديان، يغيّر شبستري مفهوم الوح

شعوراً لا يوصف ر تأثيراً فوق المستوى العادي بحيث يحقّق حقيقة تأثيريّة فما أثّ 

 مثل هكذا تأثير، حياً بالنسبة إلى من لم يحصل عندهوإن لم يكن و كان وحياً،

 وحينئذ فالقرآن الكريم مثلًا ليس سوى كلمات صامتة فالوحي مفهوم نسبيّ 

 في تأثيره. ته تكمن  ووحيانيّ 

 كيفية طرح الأسئلة على الوحي :ثانياً

سئلة عليه، فينبغي وفقاً إذا أردنا استنطاق الوحي من خلال طرح الأ

، والمنتظر منه ة المتوقّع من الدين أن يجيب عنهالشبستري أن نحدّد نوعيّة الأسئل

من خارج النصّ لا من داخل النصّ الدينيّ  أن يبحث فيها ويعرضها على البشر،

الفهم الم سبق لظاهرة الدين هو المعيار لتحديد هوية الأسئلة المراد نفسه، لأنّ 

، كما لو أردت طرح الأسئلة على الطبيب فإنك لا تطرح عليه الأسئلة عليه طرحها

، المتعلّقة بالاقتصاد الوطنيّ أو بكيفية معالجة البطالة والتضخّم الاقتصاديّ 

ففهمك المسبق ومعرفتك السابقة بدور الطبيب هي التي تحدّد نوعية الأسئلة التي 

 .يمكن طرحها عليه

  التوحيديةالدين والتجربة  :ثالثاً

إنّ المساحات التي يشتغل عليها النص القرآني كلها ترجع إلى التوحيد، 



 

وبالتالي فإنّ  ،فالوحي المحمّدي غاياته الأصلية هي تحقيق السلوك التوحيدي

وك الأسئلة التي يمكن طرحها على هذا الوحي هي من الصنف المتعلّق بالسل

لم تقع مقصودة بل جاءت بشكل ا لأنهالأخرى  التوحيديّ دون غيره من الأسئلة

، أو أنها جاءت وسيلة تاريخيّ تحكمه طبيعة الحوادث التي جرت في ذلك المجتمع

فإنّ الهدف الأساس والهمّ الأكبر  أو وقعت بالصدفة وليست هي الأصل، ولذا

وتشييد هذه  للوحي أن يقدّم للإنسان أجوبة يعجز عن الوصول إليها بمفرده

بين الإنسان والله بما هي إحساس داخلي وذوق وشعور مع  العلاقة التوحيديّة

 الذات في اللامتناهي.

 ، ورحلتا الُمفسّرلغة الدين :رابعًا

عدّ شبستري من أوائل الذين تلقّ    فوا الدرس الهرمنوطيقي الغربي في الوسطي 

 اً وطبّقه على الدين ولذا فإنّه اعتمد كثير خصوصًا، الشيعيو اً الإسلامي عموم

مثل هايدغر كبار رموز هذا الدرس  دراسات وأبحاث وتنظيرات نتائجعلى 

 صياغة رؤاه وفي إعادة واستفاد منهم فيوغادامير وشلايرماخر وريكور وغيرهم 

على  فهم النصّ، ومن هنا فإنّه يؤمن بوجود خصائص معيّنة للغة الدين وهي

 :الشكل التالي

 .رآن الذي يعتمد على النبيّ في تفسيرهكالق إنّ اللغة الدينيّة تعتمد على مفسّر  ـ أ

 كل تفسير ديني قابل للنقد ولا يوجد تفسير رسمي للدين. ـ ب

إن لغة الدين ذات طبيعة رمزيّة، ولذا فإنّها لا تقدّم الحقيقة كاملة لأنها  ـ ج
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 تعتمد على أسلوب أدبّي وقصص.

حيث كانت  ،معيّن  ا صدرت في تاريخإنّ اللغة الدينيّة تاريخيّة من حيث إنّه  ـ د

للكلمات دلالات في ذلك الفضاء فإذا تبدّل التاريخ ستتبدّل الدلالات ومن هنا 

كم به المؤلّف فلا بدّ من أن نهاجر إلى ذلك الفضاء لأنّ الرجوع  ،التاريخي الذي ح 

إلى المعاجم اللغوية والقواعد النحوية والبلاغية لا يكفي من دون عيش تلك 

والتشبّع بطبيعة الاستنتاج والفهم في تلك المرحلة. إنّ هذا أمر التقاليد والعادات 

إسقاط ظروفه الخاصّة على النصّ فيدمّر الاستنطاق كي لا يتورّط المفسّر ب مهمّ 

التاريخي ويلوي عنق النصّ ويقوم بتطويعه وتشكيله بطريقة خاطئة، وهذه 

 :فسّر الرحلة التاريخيّة تقتضي طرح تساؤلات متعدّدة من قبل الم  

ما هي الأمور التي حفّزت المؤلّف في ذكره للنصّ؟ وما هي تلك الظروف  ـ 1

 التاريخية التي تحيط بنصه وتحيط بمخاط به؟ وما هي نوعيّة اللغة التي يعتمدها؟

هل يمكن أن يغطّي النصّ تمام مراد المتكلّم بحيث يعبّر عن جميع ما يجول  ـ 2

 هذه المسألة على تفسير النصّ؟في ذهنه ويستوعبه؟ وما هي تأثيرات 

إنّ النصّ يتألّف من مركز أساس ودلالات شكلية ترجع إلى هذا المركز،  ـ 3

فكيف نستطيع الوصول إلى المركز الذي يمثّل عمود النص على الرغم من 

الفاصل الزمني بين صاحب النصّ ومفسّره؟ إنّ غياب المؤلّف من جهة 

 لية الاكتشاف هذه.وخلفيّات المفسّر قد تؤثّر على عم

بالرجوع إلى  نحلّها أن مشكلة الفاصل الزمني يمكن أنيّ يرى شبستر

راد المتكلم قطعاً لم يعرّفنا ذلك على م   الحاصل الإنساني المشترك بين البشر، وإن  



 

 ةوغاياته الرئيس قدّم بعض المؤشرات المتواضعة لفهم مقاصد المتكلّمه يإلا أنّ 

 تنتهي الرحلة الأولى للمفسّر. وبذلك

عليه أن يرجع مرّة  ،وبعد أن عاش المفسّر في زمن صاحب النصّ ومؤلّفه

 أخرى ليترجم النصّ من الفضاء التاريخي للمؤلّف إلى لحظته الزمنيّة التي يعيش

ثقافية خاصّة، وهذه هي رحلة العودة من ذلك الفضاء  تحمل من أنماط بما فيها

كي لا  ولحظته التاريخيّة وظروفه الخاصّة،  نفسهإلى كون المفسر  الخاصّ بالمؤلّف 

جن في زمان هو غير  يأتي المفسّر بنسخة مشوّهة بسبب أنه علق في التاريخ وس 

وبذلك تكون هذه الجولة من حاضرك إلى التاريخ ومن ثمّة ترجمة ذلك  .زمانه

تاريخ والمطوّع بالعودة إلى الحاضر هي الطريقة الصحيحة بين العالق في ال

 للنصوص.

 المنطلق يظهر أنّ شبستري: ومن هذا

 اً اتّحادفعمليّة التفسير ليست  ،ليس هناك فهم يقيني لأيّ نصّ يعتقد بأنه  -

المعنى ووضعه في جيبك بحيث يصبح المعنى الذي قصده المتكلّم ب

بل  ،يتّحد ما فهمته مع ما أراده واحداً بأن   اً وفهمك لهذا المعنى شيئ

هو عملية ذات طرفين: النصّ نفسه ومفسّر النصّ، فالفهم ليس  الفهم  

، بل للمفسّر دور فاعل في إنتاج بطريقة ميكانيكيةانفعالاً من قبل المفسّر 

فهو خليط معقّد من طرفين، ومن هنا تأتي النسبية وفتح باب الفهم 

القراءات المختلفة للنصّ الواحد لأنّ فاعلية المفسّر أمر متغيّر من 

 خص لآخر.ش
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يؤمن بالتعدّدية المعرفية في الدين ولذا فإنّه لا يرى التسامح مع الآخر  -

شعاراً خطابيّاً بل إنما يعتقد بأنه مسألة نابعة من حقيقة معرفية سببها 

تكوين الذهن البشري فلا أحد يملك الحقيقة المطلقة والخلاف أمر 

أنّ الفكر  طبيعي بل عدم الخلاف هو الخارج عن الطبيعة، كما يرى

لأنّ هذه المسألة من المبادئ  "القراءة"الديني عموماً لا يعرف معنى 

ة التي لم ينفتح عليها الفكر الإسلامي إلى الآن الأمر الذي الهرمنوطيقيّ 

 أنتج سلبيّات كثيرة كما سيأتي.

 نقد القراءة الرسمية للدين: خامسًا

هو فهم  ـ بحسب شبستري ـإنّ القراءة الرسميّة للإسلام والفهم السائد له 

من جهة لا يعترف بخصائص اللغة الدينيّة التي  ومغلوط. لأنّ هذا الفهممأزوم 

ها الأبحاث الهرمنوطيقية فيراها لغة فوق الزمان والمكان مماّ أدى إلى يلإتوصّلت 

إقصاء مفهوم القراءة وحصر الشرعيّة بفهم واحد ومفسّر واحد، ومن جهة ثانية 

لجميع المشاكل والشريعة مستوعبة لكلّ ما  يرى الفقه حلّالاً فإن هذا الفهم 

يحتاجه البشر، ومن جهة ثالثة يرى أنّ وظيفة الدول تطبيق هذه الأحكام 

 والقوانين الفقهيّة الناتّة عن هكذا آليات.

على كلّ  مع أنّ الفقه لا يحتوي لا على أنظمة شمولية ولا على منظومات ولا

ولذا فإنّ هذا الفهم يضحّي بالعقلانية في سبيل خدمة ما يدّعى من هذا الكلام، 

القضايا الفقهيّة ويجعل العلوم والمعارف الطبيعيّة في رتبة متأخرة بحيث لا تتمكّن 



 

نا فإنّ شبستري يقول  اعة وعي حقيقيّ ولا تغيير الواقع.من صن أنّ تّربة بومن ه 

كما هو المفهوم  ورها على جهود فقهيّة استنباطيّةلم تقم في دست الجمهورية الإيرانية

في الشائع، بل هي قامت على تلفيق بين نظرية الديمقراطية ونظرية الإمامة 

الموروث الشيعي، فالدستور ناتج عقول من عاش بعد الثورة وعن خبرتهم 

وليس ناتّاً برة بشرية في منطلقاتها ونتائجها، البشرية التي لا تختلف عن أي خ

 للفقه.

أنّ وظيفة الدولة هي الإشراف على الثقافة لا تأسيس الثقافة كما يراها  على

هذا الفهم، لأنّ التأسيس الثقافي إنما هو وظيفة المجتمع العلميّ وأهل الرأي 

جالات المعرفية والتخصّصات، وجعله بيد الدولة يعني القضاء على وأصحاب الم

في بداية منشأ الخلاف الذي حصل  في إيران، إذ الحريّات، وهذا الذي حصل

بين التيار المحافظ والتيار الليبرالي هو في أسس بناء الدولة، ويعتقد انتصار الثورة 

تيّار الإسلامي الفقاهتي ق تلت الديمقراطية وانتهت الشبستري أنه بانتصار 

فشّى التحايل وت ،الحريات وانحصرت الحياة المعنويّة وانتشر النفاق بسبب القمع

 ذلك من مئات المشاكل ولا سيّما ظاهرة التقليد السياسّي وليس على الدين وغير

فقط التقليد الدينيّ فماتت الحياة السياسيّة ومات معها حقّ المعارضة ومبدأ تداول 

 عاصرة.السلطة وإدارة الحياة بالطريقة العقلانية الم  

  يةالفقه في التاريخ وإشكالية العقلان :سادسًا

من خلال مفهوم  سبحانه وتعالى "الله"تّلّت التجربة المعنويّة للمسلمين مع 
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، وهذا ما أدّى إلى  عنه ينهاهم وما به يأمرهم ما في الطاعة والتسليم والخضوع

نموّ علم الفقه عندهم حيث سرى في ثلاث نواح من حياتهم: الناحية الأولى 

)العبادات(، الناحية الثانية )المعاملات: العقود والإيقاعات(، والناحية الثالثة 

)السياسات: كالقضاء والحدود والح كم و..(، ولم يكن في التجربة النبويّة الأولى 

ة الباطنيّة والرمزية بل كانت الأمور واضحة الأهداف ثمّة حضور للذهني

والغايات في أذهان المسلمين بشكل عام، فقام تاريخ الفقه على العقلانيّة 

واستطاع الفقه أن يحافظ على عقلانيّته حتّى مع تغيّر الحياة حيث كان والعملانيّة، 

ها حين يتصادم الفقه الفقهاء يعيدون النظر في كثير من المسائل ويغيّرون آراءهم في

مع الواقع كنجاسة غير المسلم وكالموقف من الموسيقى وأزمات العلاقات 

ن حيث الكثافة السكّانية الأمر الذي الزوجية وطبيعة الحجّ المختلفة عن الماضي م

 .في الحجّ عند بعض الفقهاء مسألة الأضاحيانعكس على إعادة بحث 

التي  ـ ةكذلك في جميع هذه النواحي بل انتكست العقلانيّ  المسألة لم تكن ولكنّ 

في شقّ )السياسات( فتغيّرت الحياة  ـ عند المسلمين الأوائل كانت حاضرة بقوّة

فلم يعد الفقيه يفكّر بقدرة النظام الجزائي والجنائي الذي يتّبعه  ،ولم يتغيّر الفقه

لتي وردت في النصوص على الحدّ من الجريمة بل جمد على الشكل والكيفية ا

لد وقطع اليد التي تحقّق الحدّ من الظلم في مثل ذلك المجتمع القائم كالقتل والج

دّد ممارسات أبناء ذلك العصر أعطت  ،على الثأر والحروب والإبادات فلكي تح 

                                                           

( في قبال التجربة الدينية البروتستانتية التي تّلّت من خلال مفهوم المحبّة والأمل فكان العمل 1)

 .من مقوّمات الإيمان وليس العمل مقوّماً  ،عندهم نتيج الإيمان وحاصله



 

 الشريعة كيفيات معيّنة تحقّق هدفها في ذلك السياق الخاصّ، فوقف الفقيه على

في ما  لم تعد قادرة على تحقيق الغايات من تشريعها يّة مع أنهاهذه الكيفية التاريخ

، وكذلك غفل عن هدف الأنظمة السياسيّة في إقامة العدل بعد ذلك العصر

في عصرنا لا  سياسي مع أنّ تحقيق العدلوتوقّف عند الصورة التاريخية للنظام ال

ك الأمر في قضايا كذل، ويتمّ إلا بالحدّ من تمركز السلطة وانتشار الديمقراطية

غير ذلك من الأمثلة التي تدلّل على غرق الفقه بالشكل التاريخيّ المرأة وحقوقها و

 والوسائل الزمنيّة وإهماله للنّهج والغايات والأهداف.

هو الهدف  إنّ مركز المعنى في نصوص تنظيم العلاقات الاجتماعية والسياسيّة

كالحدّ من الظلم والمفاسد  قدّمت قيماً  من التشريع لا الوسيلة الزمنيّة، فالشريعة

وأمّا نتائج تطبيق هذا  ،عامّاً  اً وتطبيق العدل وغير ذلك من غايات تحدّد مسار

المسار في ذلك العصر فهي قضايا تاريخيّة تمثّل خطّة زمنيّة، واتّباع الشريعة يكون 

ن ثمّ مو التي كانت مفهومة عند المسلمين سابقًا، في السير على هدي أهدافها

مع كلّ عصر وخصوصيّاته الثقافية لا على نسخ  ترجمة هذه الأهداف بما يتناغم

وية الخطاب الإلهيّ بين زمن وثقافة وزمن آخر  نتائج التطبيق التاريخيّة كما هي، فه 

وثقافة أخرى واحدة من حيث الروح مختلفة من حيث الشكل والخيارات 

فالقيم من الدين، التطبيق المناسب.  المتروكة للعقل البشريّ الأقدر على تشخيص

 وشكل تطبيقها من العقل باختلاف الأزمنة والأمكنة.

نا فإنّ الإسلام  جاء إلى قوم تحكم علاقاتهم الاجتماعية والأسرية من ه 

وتقاليد متعدّدة نابعة من ثقافتهم  وأعراف قوانين والقضائية والحرب والسلم و..
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، تدبيرية ولم يأسّس لهم منظومات اً جديد اً قانونلهم الإسلام لم يطرح ف، الخاصّة

 لتنسجم مع القيمالتي يعرفونها في هذه القوانين وحذفاً  تدخّل تعديلاً بل 

بل تتغيّر وتتبدّل في ، فليست هذه الأعراف هي المقصودة ولا هي ثابتة التوحيديّة

ن صالحاً فالقانون يكوقيم والأغراض التي تمثّل الثوابت. ، في قبال الكلّ عصر

راد تسييل القيم بقدر صلاحيّته على تحقيق القيمة في اللحظة الزمنية الخاصّ  ة التي ي 

 .فيها

 دائماً  ، فإنه لا يفيالقانون ينشأ من قيمة، فيتغيّر القانون وتبقى القيمة ولأنّ 

بتحقيق هذه القيمة بل قد تتحوّل بعض القوانين من بيئة حاضنة لترسيخ القيم 

الأزمنة إلى معيق ومانع كبير عن تحقّق القيم نفسها في أزمنة أخرى، في بعض 

فلابديّة تغيّير القانون ليس فقط لتحقيق المصلحة بل لدفع المفاسد باستمراره كما 

ومن هنا لا بدّ من  هو حيث سيخلق نقيض القيمة التي كان يحققها سابقًا.

 لفقه الإسلاميّ.التفكيك بين القيم والقوانين وهذا ما لم يحدث في ا

للطريق فلا بدّ من إعادة هيكلته بالتطبيق  اً إنّ الفقه ضحّى بالهدف إخلاص

الزمنيّ لهذه القيم بما ينسجم مع الواقع المعاصر وعبر الأخذ بمناهج العلوم 

 قام قلائيةع   محاولة سوى ليس الشريعة بمعنى التاريخيّ  فالدينالحديثة وآليّاتها. 

 التشريعات فكلّ  ،وفق قيم وأهداف العصر ذلك في الإنسان اةحي لتنظيم النبيّ  بها

اطبنا لا والأحكام  واقعنا في لتسييلها تحتاج القيمة وهذه قيمت ها حيث من إلا تخ 

المعنى، أي  بهذا خالداً  الدين فيكون العصر مرجعيّات إلى اللجوء إلى المعاصر

 خالداً بقيمه لا بشريعته.



 

 سؤال المشروعيّةأبدية القوانين، : سابعًا

تقدّم الحديث سابقاً عن بعض ألوان التعبير في النصوص الدينيّة التي تدلّ على 

الاستيعاب والشمول للأفراد والحالات مهما تغيّرت الظروف وتباعد الزمان 

يها الفقهاء بالإطلاقات والعمومات واختلفت الظروف التاريخيّة وهي التي يسمّ 

على  وقدرتهاوأبديّتها موضوع شمولية الشريعة  وكيف أنهم استفادوا منها في

 تغطية الحوادث والمستجدّات.

إلا أنّ شبستري يعترض على هذه الطريقة بما حاصله: أنّ المسألة ينبغي أن 

تكون بالعكس، فمن حقّ البحث أن نثبت أوّلاً إمكانية التأبيد في القوانين ثمّ 

لا أن نثبت أنّ الشريعة أبدية  ،دلالات اللغويةالننطلق بعد ذلك إلى النصوص و

لأنّ ذلك متفرّع على كون الأبدية  ؛من خلال لغتها الشاملة التي تقفز فوق التاريخ

! فاكتشاف الأبديّة من خلال هذه الألوان في القوانين مسألة ممكنة بحدّ ذاتها

أن التعبيرية غير صحيح، وبالتالي لا بدّ من أن نسأل الفقهاء عن رأيهم في إمكانية 

تكون القوانين أبديّة وهم سيجيبون على ذلك بأنّ بعض الأفعال فيها مصلحة 

 ـالتاريخ الزمني وبعض الأفعال فيها مفسدة كذلك، وتصوّرهم هذا  على امتداد

ليس له صفة الحسن أو القبح  لأن الفعل بنفسه ؛تصوّر خاطئ ـ يبحسب شبستر

 تابعة للظروف الزمنية المتغيّرة. بل القضية؛ بذاته وبنفسه أو المصلحة أو المفسدة

وكذلك سينطلق الفقهاء في تأييد رؤيتهم من خلال فكرة الخاتمية أي خاتمية 

النبوّة وهذا يعني عندهم أنّ النبيّ جاء بكل الأحكام التي تحتاج إليها البشرية إلى 

لأنّ الدين عنده في دقيق من وجهة نظر شبستري؛  يوم القيامة، وهذا أيضاً غير  
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دفه وغايته لا يتّصل سوى بالشأن التوحيدي والسلوك التوحيدي مماّ لا ه

يستطيع أن يصل إليه العقل بمفرده وبالتالي فلا شأن للنبوّات بالأمور التدبيرية 

 والتنظيمية ووضع القوانين لإدارة الحياة البشريّة.

نا ستحيلة بل هي م ،فإنّ فكرة التأبيد في القوانين ليست غير ثابتة فقط ،من ه 

لأنّ الظروف هي التي تشكّل قيمة الأفعال وتكسوها ثوب المصلحة  ؛بحدّ ذاتها

أو المفسدة فلا تتعالى الأحكام على الزمان والمكان حتّى ي فهم من النصوص أنها 

تتكلّم على أحكام باستطاعتها أن تتمدّد لا إلى نهاية، فالنصّ خاضع لظروفه ولا 

ت صوّر في مسلّمات الفقه الإسلاميّ، لأنّ التأبيد في يتّسع من حيث دلالاته كما ي 

 .الأحكام والقوانين مستحيل

 تبعيّة القوانين للتكوين أمر مرفوض: ثامنًا

كلّ من العلّامة الطباطبائي والشيخ مرتضى  مرّت الإشارة بإيجاز إلى محاولة

الإسلام من خلال في التفصيل بين الأحكام الثابتة والمتغيّرة في  اوغيرهمالمطهّري 

الادّعاء بأنّ الثبات في الأحكام والتشريعات سببه انطلاقها من جانب ثابت في 

هذا وهي حاجات تتكرّر مع الإنسان أينما وجد  ،الإنسان وهي حاجاته الفطريّة

الإنسان وإلى أي مجتمع انتمى، وبالتالي فإنّ الأحكام لماّ كانت مستجيبة للبعد 

الخصائص الطبيعيّة في بنيته وكان هذا البعد وتلك التكويني في الإنسان و

الخصائص من الأمور الثابتة التي لا يعتورها تغيّر وتبدّل، كانت الأحكام 

، فهذا ما يبّرر وجود أحكام ثابتة في والتشريعات التي تحاكيها ثابتة ومطلقة



 

 وظائف المرأة وبيان . ومن هذه النقطة شرعوا في فلسفةالإسلام ولا تتغيّر 

واستناداً إلى  بناءً على الفارق التكويني بينها وبين الرجل في الإسلام وواجباتها

 .هذه الرؤية الفلسفية للإنسان

من عدّة  ، فيناقشهالأنه يراها غير مبرهنة يرفض شبستري مثل هذه المحاولة؛

 زوايا:

إنّ التشريعات متناسبة مع السياق الاجتماعي والاقتصادي الذي يعيش ـ  1

فالأفعال لا تنمو ولا تحيا بعيداً عن المجتمع وتطوّره الإنسان ويتطوّر معه، فيه 

بين الرجل مثلًا فالفوارق  وتبدّل مفاهيمه وأنماطه وأطره الاقتصادية وأشكالها،

بل بسبب الظروف الاجتماعية في يس بسبب اختلاف البنية التكوينية، والمرأة ل

أن تبقى في المنزل لتحضير الطعام وتدبير العصر الزراعي والذي يفرض على المرأة 

تلك المهمّة لفترة زمنية طويلة تختلف عن الفترة التي تحتاجها  المنزل بسبب احتياج

المرأة اليوم في عصر التكنولوجيا كما تفرض على الرجل أن يخرج إلى العمل لتأمين 

ية لتغيّرت لية لذلك التدبير، وحينئذ لو تغيّرت الأوضاع الاجتماعالمواد الأوّ 

 المواقع والمسؤوليات.

إنّ البشر كائنات متطوّرة تاريخيّاً، فلا يمكن أن نضع يدنا على الإنسان في  ـ 2

مرحلة زمنيّة ما ثمّ بعد فترة نعود لنلاحظ أنّ الإنسان بقي كما هو في مراحل 

ثابتة دّعى أنّ الحاجات تبقى ثابتة وأنّ خصائص الإنسان التكوينيّة لاحقة، حتّى يٌ 

ة بدأت من تصوّر إنّ المغالط وبالتالي تكون الأحكام المستجيبة لها ثابتة مثلها!

 بقيت خصائصه وحاجاته ثابتةقد  الفضاء في معلّق كائن ثابت جامد الإنسان أنّه
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الظروف، وهذا غير صحيح على الإطلاق، بل الإنسان ابن  التطوّر  تغيّرت مهمّا 

ه وبالتالي لا ثوابت لكي  .نفرّع منها تشريعات ثابتة ووليد 

 حقوق الإنسان بين الإسلام والقوانين الوضعيّة: تاسعاً

مماّ تقدّم ينطلق شبستري لمعالجة موضوع حقوق الإنسان، وهو يرى أنّ لهذه 

 المسألة تقريبين:

 ـ النصوص الدينية،  هي وذلك بأن يكون مصدر الحقوق تقريب ميتافيزيقي:أ 

وعي الوعمدة هذا التقريب هو أنّ تحديد حقوق الإنسان تابع للقدرة على 

بالإنسان ومعرفة مصالحه الحقيقية ومفاسده الحقيقيّة ولا يمكن أن يتمّ هذا 

التحديد من خلال البشر أنفسهم لمكان جهلهم ونقص معارفهم حول تلك البنية 

لها وحول أسرار الخلقة وعمقها وتفاصيلها،  المعقّدة وحول الصيرورة التاريخيّة

فلا يملك البشر والحال هذه المؤهلات المطلوبة لمثل هذه المهمّة، فتكون منوطة 

لأنّ كل هذه الأمور على تشابكها وتعقيدها منكشفة  ؛وحده سبحانه وتعالى بالله

يخ عبد الش لإنسان. وأبرز روّاد هذا التقريبله بوصفه العلّة الفاعلية للكون وا

 ح اليزدي والشيخ محمّد تقي جعفري.الله جوادي آملي والشيخ محمد تقي مصبا

وذلك بما يمثّله الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،  تقريب وضعيّ علمني: ـ ب

ة التي ارتكز عليها والبنى المعرفية التي انطلق منها وراكمها عبر والأسس الفلسفيّ 

ظلم للقرون الوسطى، وانفتاح الإنسان على التاريخ منذ الخروج من النفق الم

العلم والمعرفة بأسلوب جديد إلى يومنا هذا، وبما حقّقه من إنجازات كبيرة في 



 

 العلوم الطبيعيّة والإنسانيّة.

يتكلّم ـ  وكان يخصّ الشيخ جوادي آملي ـ ويرى شبستريّ أن الاتّاه الأوّل

عتقداً أنّ مثل هذا  ،خارج الحياة المعاصرة الكلام عن حقوق للإنسان في الإسلام م 

لا بدّ من طيّه وجعله في التاريخ لصالح الاتّاه المعاصر والعقلانيّة الحديثة وذلك 

 لأمور:

لأنّ أغلب البشر غير  ؛إنّ أطروحة التقريب الميتافيزيقي غير عمليّة ـ 1

 مسلمين.

ذ سينتج اختلاف القبليات يسببّ اختلافاً في قراءة النصوص وحينئ إنّ ـ  2

قراءات كثيرة لحقوق الإنسان وكلها تأخذ طابعاً إسلاميّاً فلا يكمن حسم طبيعة 

 .هذه الحقوق لاختلاف الفتاوى والاجتهادات

لأنّ  ،تنطوي على خطأ منهجيّ  "حقوق الإنسان في الإسلام"إنّ فكرة  ـ 3

حياة علم الفقه تقوم على التكاليف لا الحقوق من جهة، كما أنّ مفهوم الحقوق 

وليد الحداثة لا يمكن إخراجه من سياقه والبحث عنه في النصوص الدينية لأنه 

 غير مطروح أساساً من جهة ثانية.

عرفها المسلمون وخاصة في الفترة الأخيرة تدلّ بوضوح إنّ التجربة التي  ـ 4

دم واقعية مدّعى وجود حقوق للإنسان اعتماداً على الشريعة لأنها لم تنتج على ع

امت به الحركات الجهادية ليس سوى سوى الصراعات والحروب والدمار وما ق

لإسلام الفقهي، والذي ليس له سوى وجه ة التي يؤمن بها االحقيقيّ  ترجمة للقيم

 واحد وهو وجه الدمار والإجرام الذي رأيناه.
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فلا مجال إلا بالتسليم لمنظومة حقوق الإنسان المعاصرة، لخلوّها من  وحينئذ

ات المتقدّمة وبوصفها تنسجم مع هدف الدين في التجربة المعنوية التي الإشكاليّ 

يفهمها شبستري منه، وذلك لأنها تفسح مجالاً لأبرز مقوّمات الإيمان لأنها تضمن 

إيماناً حقيقيّاً نابعاً من محض اختيار الحرية فيكون الإيمان على ضوء هذه المنظومة 

الإنسان، لا بالفرض ولا بالإكراه، كما تفتح هذه المنظومة المجال للتعدّدية وقبول 

ذهاب نحو أنسنة الآخر والتسامح، ولذا فينبغي أن يكون شعار المرحلة هو ال

ة في لا أسلمة العلوم الإسلاميّة التي تتبناّها الجهات النافذ العلوم الإسلامية

 إيران.

 من خلال القول بأنّ الشريعة ليست سوى مجموعة قيم،هذا كلّه يكون 

مرجعيّة القانون بالمعنى المعاصر بحسب شبستري، وبالتالي تنفكّ عقدة سيس تأ

الإنسان المؤمن الذي أريد له أن يكون فتاوئيّاً بسبب رؤية لا زالت ترى الفتوى 

قدّمةً على القوانين البرلمانيّة  لا يسمح للمؤمن بالانسجام مع عصره حيث بما م 

 يغرق المؤمن في عالم الفتاوى المناقضة لقوانين الدول التي يعيش فيها.

 نهاية عصر الفقه: عاشراً

والنتيجة الطبيعيّة لكلّ ما تقدّم هو ذهاب شبستري في نهاية المطاف عام 

الفقه في القرون كان أن  إذ بعد ،إلى القول بانتهاء عصر الفقه الإسلامي 2016

الأولى علمًا يتمكّن من تقديم الحلول العمليّة لأنّه كان مبنياًّ على ثنائية المصالح 

وعلى ضرورة اكتشاف هذه الأحكام وتنظيم الحياة من خلالها، وبعد  والمفاسد،



 

لم بأسباب التطوّر وصار ينقّح الآليات في عملية استنباط الحكم أخذ هذا الع أن

علم أصول الفقه فاستطاع أن يقدّم الأجوبة على مختلف  الشرعي من خلال

الوقائع والمستجدّات فاكتسب قوّة إضافية وثقة عارمة وراكم تّربة ضخمة في 

هذا المجال وبعد أن وصلت صدمة الحداثة إلى الشرق واستمرّ الفقه يحاول أن 

هود يتصدّى للمسائل المستحدثة ويبحث عن مخارج شرعية ومواقف دينيّة عبر ج

 في مطلع القرن العشرين..الفقهاء 

بعد هذا كلّه جاء انتصار الثورة الإيرانيّة ليقلب المعادلة كلّها، حيث شعر الفقه 

 ،دفعة واحدة بوجود آلاف من المسائل التي لم تكن مطروحة عليه من ذي قبل

وكلت إليه مهام إدارة الدولة بمعنى حديث كلّياً وهو يفوق بأضعاف القضايا فأ  

لتي تعامل معها الفقه قبل هذا التاريخ من حيث النوعية والكميّة فاستعان المقننّ ا

على الكتاب ولا على السنةّ،  تعتمد لا نين الوضعية الغربيّة التي لمالإيراني بالقوا

يدرك أنها غير موجودة في النصوص الدينية أصلاً، وتحقّقت هذه الاستعانة لأنه 

يجب أن تقنعنا بضرورة الإفصاح عن بستري وهذه التجربة من وجهة نظر ش

مقدّمة اللوائح القانونيّة  في القرآنية الآيات بعض انتهاء عصر الفقه بدل أن نكتب

 لنقنع الناس بأنّ هذا موجود في الكتاب والسنةّ. المعاصرة

 ستري المتعلّقة بموضوع بحثنا هنا.هذه أبرز مقولات شب

 





 

 

 

 

 

 ملاحظات الشيخ حيدر حبّ الله

 على هذه النظرية

 تمهيد

من  تناول الشيخ حبّ الله هذه النظرية بتحليل يفوق التحليلات السابقة

قاش في بعض مفاصلهاحيث اعتبرها أكثر تماسكاً من ، وأطال النّ عةالس   حيث  

نوعية لي فإنّ طبيعة الموضوع تفرض ناحية العرض من النظرية الثانية وبالتا

وقد لاحظنا أنّ ، ولذا سجّل ملاحظات منهجيّة في أكثر من موضع، النقاش

الشيخ شبستري كان يطالب خصومه ونقّاده باستمرار بالبرهنة على جميع أصولهم 

التحتيّة، فهل سنلاحظ تطبيقاً لهذا المطلب عندما عرض  الموضوعة وبنيّاتهم

رز هذه إيراد أب نرصده من خلالهذا ما سنحاول أن  لا؟ ونظريّته الخاصّة أ

 :باختصار المناقشات

 إشكاليّة إعادة تعريف الوحي: الملاحظة الأولى

لفت في الم  هذه ملاحظة فنيّة على المصطلح الجديد الذي نحته شبستري، إذ 

فهو الذي يؤثّر في بعض  ،للوحي أنه ربطه بالمتأثّر ولم يربطه بالمصدر تعريفه
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الأشخاص تأثيراً لا ي وصف، فالتجربة الخاصّة مع هذا الشيء هي التي سمّاها 

ت حيث إنّه يسمّى وحياً بين الأفراد والمجتمعا جعله أمراً نسبيّاً ، ثمّ "وحي"

عند من تأثّر ولا يسمّى وحياً عند من لم يتأثر به، وهذا النحت الجديد للمصطلح 

 تحوم حوله عدّة تساؤلات:مربك و

 المتعارف لدى الأديان في تعريف الوحي غير هذا المعنى لأنهم يتكلّمون إنّ  ـ 1

عليه بما هو ظاهرة وجوديّة مرتبطة بمصدر وراء هذا العالم، فهل تغيير التعريف 

نابع من عدم إيمانه أصلًا بالوحي بالمعنى المعروف وبالتالي ينبغي استئناف بحث 

النقاش من الأوّل في و وع الشريعةفي هذا الموضوع أساساً قبل الدخول في موض

؟ حصول تّربة خاصّةب هناك دوافع أخرى في ربط الوحيحجّية الوحي؟ أم أنّ 

هو حاصل التجربة  "الوحي"والسبب في جعل  لم يوضّح دوافعه المعرفيّة

 .الشعورية

الشعور الذي "لم يتّضح من خلال التعريف من هو الذي يحصل عنده هذا  ـ 2

صل عنده مثل هذا الشعور فلا جديد؛ كان يقصد أن النبي يح: فإن "لا ي وصف

لأنّ كل الأديان تقول بذلك، وبالتالي فلماذا لا يكون وحياً بحقّ غير النبيّ من 

سبب شبستري خلال العلامات التي تؤكّد أنه موحى إليه؟ وهنا أيضاً لم يوضّح 

الاعتقاد بأنّ  "الشعور الذي لا يوصف"جعل المسألة نسبيّة، وإن كان يقصد من 

هذا الوحي صادق وبالتالي فإنّ الذي لا يصدّق به لن يحدث عنده مثل هكذا 

شعور، فهذا أيضاً أمر طبيعي ولا جديد فيه، ولكن لماذا كان شعور المؤمن بصدق 

لتعريف المشهور هذا كلّه يحتاج إلى مبّرر للعدول عن ا الوحي شعوراً لا ي وصف؟



 

  لفكرة غامضة ومتهافتة.وإلا فا ،كي تتكامل الفكرة

فالانطلاق من هذا التعريف للوحي للوصول إلى أنّ الشريعة صامتة  ،من هنا

غير  واضح، وغيرهما م ضافاً لما مرّ سابقاً في النقاش مع سروش وعبد الرازق 

من أنّ الوحي هو الذي يحدث  ـحيث فرّع شبستري على هذا التعريف الجديد 

وهي أنّ الشريعة صامتة لا تحكي عن أي شيء  ،مدّعى آخر ـ شعوراً لا يوصف

الجديد، بل هو  بمجرّد لبوسها لباس الكلمات من دون أن يبرهن على هذا المدّعى

 بين النصّ والقارئ. مزاوجة   هي عملية النصّ  قراءةنفسه اعترف أنّ 

 ة الأسئلةمعيار تحديد نوعيّ :الملاحظة الثانية

هي التي  وتوقّعاتنا منه عن الدينالم سبقة النظرة  ما ذهب إليه شبستري من أنّ 

هو  تحدّد نوعيّة الأسئلة التي يمكن طرحها على الوحي لتحصيل الإجابات عنها

 :، ولكنأمر صحيح

لم يحدّد شبستري مصادر هذه النظرة، فمن أين ينبغي أن نستقي نظرتنا  أ ـ

الأسئلة التي يمكن العامّة والمسبقة عن الدين حتّى نحدّد على أساسها نوعية 

؟ لم يقدّم شبستري مؤشرات على ذلك بل ، وكيف يتكوّن هذا الوعيطرحها

مثلًا؟ . فهل نرجع إلى العقل اكتفى بنفي كون النصّ صالحاً لأن يكون هو المصدر

على تحديد مساحة اشتغال الوحي. هل نرجع إلى قراءة  لم يقدّم شبستري برهاناً 

ه المرجعيّة من منطلق شبستري نفسه لا تعبّر إلا عن والحال أنّ هذتاريخ الأديان؟ 

 الفهم البشري للوحي فكيف نحكم من خلالها على نفس حقيقة الوحي؟
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من خلال  ومساحاته الإخبار عن مضمونهفي  النصّ إنّ إلغاء مرجعيّة  ب ـ

فلماذا استبعد  ،ة مسبقة عن الدين أمر لا مبّرر لهالقول بضرورة وجود خلفيّ 

 الوحي مع أنّ جوع إلى النصّ للتعرّف على المساحات التي عالجها بستري الرش

 الناحية من مترقّب أمر هو يعالجها التي المسائل وعن يتضمّنه عمّا  الوحي كلام

 درجتين بين التمييز في سروش مع النقاش سبق وقد إلغاؤه يمكن ولا الفلسفيّة

فالموافقة على كون الرؤية المسبقة لظاهرة الدين هو الذي يحدّد معيار  .للنصّوص

في إمكان  نفسه، والكلام كلّهطرح الأسئلة لا يلغي إمكان الرجوع إلى النصّ 

، أمّا أنه هل ة الأسئلة التي يعالجهااعتبار النصّ إحدى الوسائل التي تخبر بنوعيّ 

فذاك بحث آخر،  ، يدلّ على ذلكيدلّ النصّ فعلًا على شمولية الشريعة أم لا

بل هو في صلوح  ؟لا وفالنقاش ليس على ماذا يدلّ النصّ هل يدلّ على الشمول أ

 .أو عدم صلوحه ساحة موضوعاتهالنصّ مرجعاً في تحديد م

وحينئذ يعتبر الشيخ حبّ الله أنّ السبيل الصحيح هو الرجوع إلى العقل لو 

اشتغال الشريعة والرجوع إلى نصوص توفّرت لديه معطيات عن موضوعات 

علم الفلك مثلًا ا إلى آخرها غير معنيّة بالشريعة نفسها حيث نجدها مثلًا من أوّله

فلن يكون من المنطقي أن نطرح عليها أسئلة مرتبطة بهذا الموضوع، بخلاف ما 

أن ة فمن غير المنطقي هذه المرّة أن نعتبر إذا وجدتها تتكلّم على العلاقات الأسريّ 

يه عن الدين، فالنصّ نفسه له دور في توجيه الأسئلة إل يٌّ هذا الموضوع أجنبي

 ،دينيّة ـ ة خارجمرجعيّ حصراً التي تحدّد مساحة الدين هي  فالقول بأنّ المرجعيّة

 غير صحيح.



 

 لدين بالجانب المعنويّحصر أهداف اة أدلّ :الملاحظة الثالثة

لدين بالجانب المعنوي، ولكنّه لحصر الم يقدّم شبستري معطيات ولو ترجيحيّة 

إنّ الجانب المعنوي هو الجانب الوحيد الذي يحتاجه البشر من "إذا أراد أن يقول: 

الأديان، بخلاف الجوانب الأخرى المتعلّقة بإدارة شؤونهم الدنيوية فلا حاجة 

 وبالتالي فإنّ الوحي لا يتدخّل في لقدرة العقل البشري على حلّها، فيها للوحي

التأمّل بكلامه من ، في مكن "حياة البشر إلا في محلّ حاجتهم وهو البعد المعنوي

 :عدّة جهات

إن قصد من مفهوم الحاجة البعد الفردي لها، فهذا أمر لا ضابط له  ـ أ

عن  لوضوح اختلاف وجدان كلّ فرد ؛لاختلاف الحاجات الشخصية منه

فكما قد يحتاج أحدهم الدين في تنظيم مشاكله النفسية قد يحتاجه  ،وجدان الآخر

بعضهم في حلّ مشاكله الاجتماعية على اعتبار أنّ نفوذ الدين وحده من يستطيع 

 ،والتي لا يعيشها شخص آخر حلّها نظراً للظروف التي يعيشها هذا الشخص

لحاجة الشخصية وحينئذ فلا يمكن مع إقحام مفهوم ا فتتولّد حاجة جديدة عنده،

أن نصوغ سياقاً عامّاً لأهداف الدين ولا يعود فهم شبستري إلا فهمًا شخصياً لا 

لأنّ مرجع حاجة الشخص ظروفه  ؛يملك أن ي رجّح على غيره من الحاجات

 .الفردية وهي غير قابلة للتعميم

النوعية والعامّة بحيث يتكلّم على وإن قصد من مفهوم الحاجة الحاجة  ـ ب

فالمنهج المتّبع في تحديده هو المنهج الفلسفي مع الاستعانة  ،الإنسان مطلقاً 

بمقدّمات تاريخية وإحصائية. وهنا تأتي مصادرة شبستري في أنّ الإنسان قادر على 
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إلى أيّ ة بمفرده لتواجه تساؤلات متعدّدة فحلّ مشاكله الاجتماعية والسياسيّ 

ولو فرضنا   أم في ظروف خاصّة؟مدى نجح الإنسان في ذلك؟ وهل نجح دائماً 

 ؟م شبستريإنسان يتكلّ  أيّ  نح فعأنّه نج

كيف عرف أنّ ف نسان على امتداد التاريخ البشرييتكلّم على الإ فإذا كان

بل  الشعوب في ماضي الأزمان لم تكن بحاجة في الاجتماع والسياسة إلى الدين؟

مّاه إمكانات العقل البشريّ في كيف ينفي بمقاربة تاريخيّة فرضية أنّ كثيراً مماّ س

الوعي والمعرفة والإدارة قد ساهمت النبوّات في تشكيله عبر التاريخ وخاصّة أنه 

 يؤمن بالنبوّات ويبني على تبدّل حقيقة الإنسان تاريخيّاً وتطوّرها؟

نجاح مسألة  مع أنّ  ـلى خصوص إنسان الحداثة وما بعدها يتكلّم عكان  وإذا

هل هذا يثبت ـ ف خلافية بين فلاسفة الحداثة أنفسهمي مسألة الإنسان المعاصر ه

أنّ النبوّات منذ بدايتها جاءت حصراً لمعالجة الجانب المعنويّ؟ إذ قد تكون 

ومن ثمّ النبوّات قد جاءت لتخاطب البشر في أمور كثيرة وعلى امتداد الزمان 

لهذا الجانب لا أنّهم  دورها بعد تطوّر حياة البشر فلم يعودوا بحاجة إلا سرانح

 منذ البداية لم يكونوا بحاجة إلا إليه؟

أنّه ربما اعتبر التجربة  حبّ الله رؤية شبستري هذه بالقوليحاول أن يقارب 

أنها تعاني من نقص في الحياة المعنويّة  غربيّة تّربة ناجحة في مجملها، ثمّ رأىال

 الدين بهذه الخطوة فقام فأدخل الدين عليها من هذه الزاوية ومن ثمّ حافظ على

 ـبحصره بهذا الجانب كي يمنحه موقعاً في حياة الإنسان المعاصر، إلّا أنّ هذا 

غاية ما يثبت هو وضع خطّة في هذه اللحظة الزمنيّة الراهنة  ـبحسب حبّ الله 



 

ب على غيرها من غلّ بأن ت   لمحاولة إبراز هذه الجوانب المعنويّة المستكنةّ في الدين

ة ولا يسوّغ لنا أن نتّخذ هذه الوضعيّ  ب من حيث طريقة التقديم والطرح،الجوان

ومن ثمّ نحذف  ة قاعدة لكلّ البشر في الماضي والحاضر والمستقبلالزمكانيّة الخاصّ 

 .من الدين ونضع فيه ما ينسجم معها

ما الدليل على أنّ البشر بحاجة للوحي في تّربتهم المعنويّة؟ لم يبرهن  ـ ج

لى ذلك مع أنّ الربوبّي مثلًا يوسّع دائرة عدم الحاجة إلى الوحي شبستري ع

من خلال  ة البشر المادّية منها والمعنويّةبعد من أبعاد حيا لتطال كلّ  والنبوّات

 يجيبه؟ فكيف الزعم أنّ هذا أيضاً أمر مقدور للبشر

يذهب مذهب شلايرماخر في هذه يحتمل حبّ الله هنا أنه يمكن لشبستري أن 

النقطة، وذلك من خلال الادّعاء أنّ الحاجة إلى النبوّات بوصفها جزءًا مقوّماً 

لحركة الحياة المعنوية لا لأصل تعليم الإنسان هذه التجربة، فالإنسان لا يحتاج 

وفق هذه الرؤية إلى تّارب الأنبياء إلا بما هي مؤثّرة كما يؤثّر الوقود في تحريك 

كون عنصراً مكوّناً للسيارة كما هي الحال في لسيّارة وليست وظيفة الوقود أن يا

سائر أجزائها وقطعها، وكذلك الحال في تّارب الأنبياء التاريخيّة إنما يحتاجها 

البشر في تمثّلها في أرواحهم لينطلقوا بعدها في تّاربهم الخاصّة لا استنساخها من 

 كما هو مفاد الدين التاريخي. وتكرارها والتقيّد بها التاريخ

إلّا أن هذا الكلام يرتدّ سلباً على استدلال شبستري في حصر حاجة البشر 

ة للبشر بحاجة وذلك لأنّ الحياة العقليّ  ؛للوحي والنبوّات في الجانب المعنوي

أيضاً إلى ذلك التمثّل فما المانع من تدخّل الوحي لتصحيح مسار العقل البشري 
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أصل تكوين مفردات وعيه؟ على أنّ شبستري لم يذكر معياراً  وتحريكه لا في

 .واضحاً للتجربة المعنويّة وحدودها

كلّ شيء يدخل ضمن نطاق العقل "إنّ ما يكرّره شبستري وغيره من أنّ  ـ د

 قد تثار عدّة احتمالات في تفسيره: "لا يتدخّل فيه الوحي

معطيات عطيات حاسمة في مسألة ما فالدين لا يقدّم إذا قدّم العقل م   ـ 1

 تخالفها.

إذا قدّم العقل معطيات حاسمة في مسألة ما فالدين ليس له أن يتدخّل  ـ 2

 به حكم بما التدخّل بعدم تعهّد نفسه الوحي حتى على مستوى التّأييد، أو إنّ 

 العقل.

لأنّه  ؛تدخّل الوحي فيهكلّ ما يجول في ميدان العقل ولو لم يكن حاسمًا لا ي ـ 3

من إمكانات المعرفة العقليّة ولو لم يقدّم العقل جواباً على كثير من التساؤلات في 

 الوقت الحاضر.

                                                           

اشٌ تنزّلي، وإلا فإنّ شبستري قد تخطّى مفهوم النبوّة بالمعنى اللاهوتي فهو يرى 1) ( وهذا كلّه ن ق 

لأنّها ليست سوى تّارب روحية في التاريخ، ؛ ديانيّة لم تعد لها حجّية بحقّناأنّ كل النبوّات الأ

يعد نقاش شبستري في دائرة الإصلاح الديني، ولم تعد  تّارب من نوع خاصّ، ومن هنا لم

محاولته الآنفة الذكر محاولة لطرح قراءة جديدة فهو يحذف الفقه والتاريخ والنبوّة باعتبارها 

مجرّد سياق روحي تاريخي فلماذا يريد أن يعيد النظر في تّربة النبيّ التاريخية من زاوية 

هو تّاوز ورفض لأساس الشأن الدينيّ؟ إنّ هذه الإصلاح؟ مع أنّ ما يقوم به عملياً 

الانطلاقة من الزاوية المنهجيّة قد أ خذت على شبستري من قبل ن قّاده وهي ملاحظة في محلّها 

 ،بل هو تّاوز لأصل مبدأ النبوّة من أساسه ،إذ ما يطرحه شبستري ليس إصلاحاً وإعادة قراءة

 .بالمفهوم السياقي السائد ينيّ لدح اوهذا لا ينسجم مع وضع نفسه في دائرة الإصلا



 

إنّ الاحتمال الأوّل لا جديد فيه بل هو مدّعى خصوم شبستري، وأمّا 

إذ لا مانع من تدخل الوحي لتأييد معطى  ؛الاحتمال الثاني بكلا شقّيه فغير تام

قل بما يمنحه مستوى أعلى من المحرّكية وكذلك لا نجد تعهّداً من الوحي الع

بعدم التدخّل كيف ومسألة وجود الله وصفاته وأفعاله من الأمور التي تكلّم 

عليها الوحي كما بحث فيها العقل؟ وأمّا الاحتمال الأخير فإنّه أيضاً يواجه 

كتشف عرفة العقلية والتي لم ت  التساؤل ذاته فمجرّد كون المعطيات من إمكانات الم

البنية المعقّدة للإنسان والكون وشبكة ارتباطات كلّ واحد منهما بالآخر  ن  م  

سوى القليل لا يمنع أن يتدخّل الوحي لمساعدة العقل في حسم بعض الأجوبة 

 من بين المئات الأخرى التي ي توقع أن يجيب العقل عليها.

 عن يعجز ما الإنسان ليعلّم جاء الدين إنّما" إنّ مقولة شبستري الأخرى: ـ هـ

 تواجه هي الأخرى تساؤلات جدّية: ،"بمفرده إدراك

حيث إنها حصرت وظيفة الوحي بتقديم المعرفة مع أنّ الوحي قد يحفّز  ـ 1

أو  ،الإنسان على عمل الصواب وترك الخطأ من خلال منطق الثواب والعقاب

من خلال زيادة تلقائية الإنسان نحو قبوله بما هو حسن وتركه لما هو قبيح بوصف 

النتائج المترتّبة على الفعل في الحياة الاجتماعية والاقتصادية و.. مماّ يساهم بزيادة 

 التأثير على تّربة الإنسان.

سّر مع ظروف صاحب شبستري نفسه عندما طرح مسألة اندماج المف إنّ  ـ 2

الزمني والظرفي بين المفسّر  الفاصل مشكلة  قد اعترف هناك بوجودالنصّ 

 الإنساني الحاصل إلى وصاحب النصّ واقترح حلّاً متواضعاً وهو الرجوع
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البشر مع أنّ ذلك لا يحسم مراد المتكلّم ولا يعرّفنا على حقيقة  بين المشترك

ة. إنّ كلامه هناك مقاصده فنلجأ إلى هذا الخيار البديل للتخفيف من حدّة الأزم

فما بالك  ،على هذه المسألة التفصيليّة اعتراف منه بمحدودية المعرفة البشريّة

بمعرفة حقيقة الإنسان ومحيطه الطبيعيّ وما وراء هذا المحيط؟ وكيف يتأتّى له أن 

يختزل المسألة هنا بهذا الشكل ويفقد التواضع في ما هو أكبر وأكثر تعقيداً لكي 

إنّ هذه الوثوقيّة  ن مساحة لا نعلم إلى يومنا هذا مدى اتّساعها؟يحيّد الوحي ع

باختزال كائن معقّد وتحديد ما يمكن أن يدركه بمفرده وما لا يمكن أن يدركه 

 بمفرده من دون مقاربة منطقيّة مقنعة لا تقف لصالح شبستري.

 منطق المصلحة، محاكمة من زاوية مختلفة: الملاحظة الرابعة

المطالبة بمبدأ تعدّد القراءات وفتح المجال لقراءة جديدة يعني المطالبة  إنّ 

مع غيره  اً كون متساوييأن أي المختلف عن السائد، وبالتالي بإعطاء مشروعيّة للر

من حيث منحه الحقّ في التداول والطرح، ومجرّد مطالبة شخص ما بمبدأ تعدّد 

هي القراءة الأرجح، فليس هناك القراءات لا يعني أن القراءة التي يقدّمها 

 ملازمة بين مشروعية القراءة وكونها أرجح من غيرها.

لأنّ  ؛من هنا يرى حبّ الله أنّ شبستري يخلط بين مشروعيّة القراءة ورجحانها

أصل منحها المشروعيّة، فهو  ترجيح قراءة على أخرى يرتبط بعامل آخر غير

ذلك يرى أنّ تصوير شبستري المتكرّر تي تقدّمها، وكنوعيّة المعطيات الب يرتبط

ا تنطلق التي تختلف معهم على أنّه  وكذلك سروش وغيرهما القراءات الأخرى



 

لا يعفيه هو الآخر  ،وأنه ينبغي أن تتمّ محاكمتها ،من مسبقات وتتّكل على خلفيّات

فللآخرين حينئذ الحقّ في نقاشها أيضاً والكيل له بمكياله  ،من النظر في مسبقاته

 لما أنّ الأمر مشترك وعام ولا يختصّ أحد به.طا

 إلى الآن لا ي ثبت أرجحّية رؤيته فيمن معطيات وبالتالي فإنّ ما قدّمه شبستري 

 حصر الدين بالأهداف المتقدّمة. 

الشيخ حبّ الله يقدّم مداخلة هنا تساعد على توسعة النقاش وتوضيح لكنّ 

توقّف على الطريقة التي  يمكن أن يكون مراد شبستري، فيشير إلى ما أنه قد ي 

والمطالبة  نحاكم بها ذهنيّة شبستريّ من خلال منطق الاحتمالات والترجيحات

غير صحيحة في التعاطي مع هذه ي قال لنا إنّ هذه الطريقة بالأدلّة والبراهين، ف

 من الناحية المنطقيّة، بل يكفي أن تكون النظرية منسجمة انسجاماً داخليّاً ريّة النظ

تقديم حلول أفضل  ولا تحتوي على تناقض في عناصرها، وأن تكون قادرة على

قدّم على غيرها، فلا يهمّ شبستري أن يقدّم الأدلة والبراهين أصلًا من غيرها لكي ت  

لأنّه لا يؤمن بهذه الطريقة، بل ما يريده أنّ نظرية الإسلام الفقاهتي والقراءة 

منح الدين القدرة على البقاء والاستمرار الرسمية للدين هي قراءة عاجزة عن 

لأنّها عاجزة عن التكيّف مع عقلانيّة العصر الحديث، وذلك بخلاف نظريّته التي 

لأنّ انعكاساتها العمليّة لصالح الدين والتجربة  ؛تستطيع تّاوز هذه المشكلة

المعنويّة بما ينسجم مع ثقافة العصر وتطوّر الإنسانية هي التي ترجّحها على 

بل النقاش من  ،غيرها، فلا يكون النقاش في عالم الفرضيات والبراهين النظرية

بّقت هذه زاوية المصلحة وحساب الأهداف الإيجابية المترقّب تحقّقها في ما لو ط  
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 النظريّة.

أنّ تحليل المسألة من الزاوية المصلحيّة  على يصّر حبّ اللهوفي الجواب عن ذلك 

 من بعض المشاكل أيضاً، وذلك: هو ومنطق النتائج والعملانيّة يعاني

أيّ الطريقين يحافظ على المعنويّة أكثر؟ هل الذهاب نحو الدين المعنوي  ـ أ

فظ على التجربة الروحية والمعنوية مع ما أخذته الخالص في سياق الحداثة سيحا

الحياة المعاصرة من شكل المادّة أكثر من محافظة الفضاء الاجتماعي المحاط بسلسلة 

إنّ كلام شبستري كلام  من القيم والشرعيات والضوابط والتاريخ عليها؟

عية نخبويّ، مع أنّ التحدّي إنما هو في المحافظة على الدين من دون سلطة اجتما

للحياة الأخلاقية ومن دون الذاكرة الإيمانيّة الجماعية ومن دون الضبط 

الاجتماعي في حياة عموم الناس، لا في حياة فرد هنا أو مفكّر هناك، فهل المدنيةّ 

الغربيّة دفعت فعلًا نحو الحياة الروحية بأنّ أمّنت ما يساعد على حفظ المعنويّة أم 

التجربة؟ وحقّقت أهدافاً أخرى مختلفة في كانت في واد آخر وعقّدت تلك 

جوهرها بما يزاحم الحفاظ على الدين؟ هذا يجرّنا إلى حديث طويل حول تلاؤم 

الحداثة والذهنية المعاصرة مع المعنويّة في عصر خدمة الآلة والرأسمال وتراكم 

الثروات والأسلحة وصيرورة الإنسان حيواناً مستهلكاً، ولا أقل من حاجة هذا 

قاربة جدّية، وليس من السهولة أن نطلقه من دون تعميق وضوع الملحّة إلى مالم

 الاستدلال عليه.

مدى تستطيع هذه النظرية تأمين غاياتها في المجتمعات الإسلاميّة  إلى أيّ  ـ ب

من ذهنيّات وأعراف وتقاليد؟  في الوقت الراهن مع ما تعيشه هذه المجتمعات



 

 ،والتاريخ والعقيدة وكل هذه الأمور لصالح الدينهل سيكون إقصاء الشريعة 

والحال أن أصول الضبط الاجتماعي والأخلاقي والروحي في هذه المجتمعات 

للدين وليس إصلاحاً له.  مستمدّ بشكل كبير من الدين التاريخي؟ إن هذا تخطّ 

ت لنظرية في المجتمعاويحاول الشيخ حبّ الله أن يؤكّد أكثر على أنّ تطبيق هذه ا

بل سيطيح بها من خلال التنبيه لن يساعد التجربة المعنويّة،  الإسلامية ليس فقط

على أنّ المسيحيّة في تّربتها مع أنها لا تحتوي على شريعة لم تتمكّن من الاستمرار 

 لتنظيم أمورها بحدّ أدنى، فأعادت تكوين شريعة بها بعيداً عن شريعة تنظّمها ولو

طلاع على التجربة الكاثوليكية سلسلة قوانين نجد من خلال الاوترتيبها ف

 تفصيلية للكثير من الشعائر الدينية وضبط العلاقات بين المسيحيين والكنائس

نّ المسيحيةّ فيما ي عرف بالشرع الكنسّي، بل إ على المستويين الداخلي والخارجي

لتقدّم  بمواضيع كثيرة ـ فقدانها البعد التشريعيّ من رغم على ال ـاليوم تتدخّل 

رؤية دينيّة فيها من قبيل البيئة والإجهاض والمثلية الجنسية والعنف وحقوق 

من روح  الطفل والقتل الرحيم وغير ذلك بغية تنظيم المنتمين إليها انطلاقاً 

عاد  بل حتّى الدين الفردي الخالص البروتستانتيالتعاليم المسيحيّة وفق ما تراه، 

فحتّى الكنائس  ،لو بشكل أقلّ من الكاثوليكيةبعد تّربة طويلة إلى التنظيم و

عبر مجلس الكنائس العالمي لأجل التحوّل  1948المبعثرة أعادت جمع نفسها عام 

 .ة واحدةنحو هويّ 

وهذا كلّه ي ؤكّد بأنّ الدين لكي يستمرّ في الفضاء الاجتماعي لا يمكن أن 

يني إليه وتصحيح يتخلّى عن شريعة وقانون ولو بحدّ أدنى لضبط الانتماء الد
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السلوك والتكتّل وضبط الحركة الجماعية من خلال سلوكيات تمنح أتباعه مزيداً 

وبالتالي فإنّ حال المشتغل على المعنويّة في ظلّ مقولات  من الانسجام والهوية.

 "الذي يحرث في الهواء"الحداثة من دون انتماء ووجود هوية دينية تاريخية كحال 

. بل يؤكّد على أنّ الاغترار بميول الشباب نحو الدين بتعبير الشيخ حبّ الله

العرفاني بالمعنى المتداول اليوم والذي دخل إلى بلدان كثيرة حول العالم أمر 

 ،لأنه إما ردّة فعل على الوضع القائم وبالتالي ليس فيه شأنية الاستمرار ؛خاطئ

 دينيّة.خطوة في مشوار التخلّي عن الدين والذهاب نحو اللاأو أنّه 

نفسه بين خيارين: إما دين فقهيّ يقمع وينتج إرهاباً وعنفاً وضع شبستري  ـ ج

وإمّا دين معنويّ قيميّ يفتقد كلّ  ،ونزعاً للحريّات وحركات جهادية متطرّفة

 .عناصر الاستمرار لأنّه يطيح بكلّ ركائز البيئة الحاضنة

خيارات متعدّدة من مع أنّ معالجة الصداع لا تكون بقطع الرأس، فهناك 

الناحية العمليّة تؤمّن مكافحة هذه الظواهر من دون إقصاء الدين التاريخيّ، ولا 

يتعيّن الخيار الذي يريده شبستري. فإذا كانت مشكلته مع إحدى نظريات 

الإسلام السياسي فمن الخطأ أن يصفّي الحساب معها عبر إلغاء الدين كلّه، لأنّ 

رية ولاية الفقيه كنظرية ولاية الأمة على نفسها هناك نظريات أخرى غير نظ

للشيخ شمس الدين ونظريات المواطنة والشورى بل هناك نظريات مشى عليها 

مع المحافظة على الدين  الشيعة قروناً من الزمن وهي لا تقبل بإنشاء نظام سياسّي 

سلام على وجود صورة واحدة للإ هإصرارالتاريخي بوصفه بيئة للمعنويّة، كما أنّ 

ة على الخروج باجتهادات الفقاهتي خلط بين تاريخ الفقه وقدرة الفقه الذاتيّ 



 

 .مختلفة

ه كتلة من السلبيات من دون قدّم شبستري الإسلام الفقاهتي على أنّ  ـ د

ات تساعد على الالتزام الدينيّ وتحميه، كما أرجع القمع الإشارة إلى وجود إيجابيّ 

ن والشريعة لا إلى الأسباب الاجتماعية إلى الديحصراً وسلب الحريّات 

ون كثر ولم والاقتصادية والسياسية، مع أنّه قد حكم البلاد الإسلامية علمانيّ 

ينتجوا سوى الإرهاب والقمع والتنكيل، كبعض التيارات اليسارية والشيوعية 

فلماذا بقيت الحال  ،وهؤلاء لا يعتمدون على الفقهة والليبرالية وغيرهم، والقومي

 ـ بحسب حبّ الله ـعلى ما هي عليه حتّى مع استبعاد الفقه؟ ولذا ينبغي البحث 

، وينبغي الانفتاح عن أسباب أعمق ربما هي التي وظّفت الفقه للقمع والإرهاب

ة جغرافيّاً ومذهبيّاً وقوميّاً وعدم الاقتصار على بلد على قراءة التجربة الإسلاميّ 

 .لة زمنية معيّنةمعيّن ضمن مرح

 سلوك التوحيدي ومظاهر الحياةبين ال العلاقةالملاحظة الخامسة: 

لم يعرّف شبستري مفهوم السلوك التوحيدي، كما لم يحدّد مرجعية معرفية 

تمكّننا من تقييم السلوك ومعرفة ما إذا كان توحيديّاً مؤثّراً على التوحيد أم لا؟ 

ب الخمر وأكل لحم الخنزير تتنافى مع فكيف نعرف أنّ لعب القمار مثلًا وشر

السلوك التوحيدي وهل يمكن نفي فرضية تنافيها إذا حذفنا مرجعيّة الفقه أم لا؟ 

إنّ السلوك التوحيدي من شأنه أن يرتبط بالاجتماع والاقتصاد والسياسة 

والأخلاق والتربية وغيرها من مظاهر الحياة البشرية، في ترقّب وجود تأثير وتأثّر 
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أن  ما لم تعرّفنا رؤية شبستري على حدود العلاقة بينهما، ولذا كان من المنطقيّ بينه

ه حذف مرجعيّة النصّ من دون أن يقدّم بديلًا وهو ما زال يحافظ على نّ : إيقال

التوحيد والسلوك التوحيدي. وعليه نعود إلى نقطة الانطلاق وهي مشروعية 

 ن المساحة التي سيجيب عنها.طرح هذه الأسئلة على النصّ، مع قطع النظر ع

 الإسلام بين القانون والتعديلات الجزئية: الملاحظة السادسة

 يقدّم مشروع قانون وإنما تدخّل في قوانين العرب رأى شبستري أنّ الإسلام لم

فقدّم بعض التعديلات الفرعية الجزئية عليها بما يجعلها منسجمة مع السلوك 

النظرة اختزاليّة جدّاً ولإعطاء صورة واقعيةّ لما قدّمه التوحيدي. ولا يخفى أنّ هذه 

الإسلام لا بدّ من تحديد كميّة ونوعيّة القوانين التي كانت عند العرب ووافق 

الإسلام على أصلها وعدّل في التفاصيل ثمّ مقارنتها بالأحكام والمنظومة 

العصر كي  التشريعيّة والحقوقية والجنائية والاجتماعية والاقتصادية في ذلك

نخرج بتصوّر واقعي للمسألة، وعدم تحديد هذه القوانين قد يوقع في التباس فكم 

أكثر من عشرين قانوناً؟ وما هي الجهات التي تتّصل فيها؟  ؟ وهل هيهي

وبالمقابل كم هي الأحكام التي غيّرت الواقع الراهن آنذاك أو جاءت بما لم يألفه 

 العرب؟

 يم والقوانينبين الق: الملاحظة السابعة

أمر في محلّه،  كالعدالة والحدّ من الظلم و.. إن التمييز بين القانون والقيمة 

ولكن كيف نعرف أن الوفاء بالعقود مثلًا هو من قبيل القانون المتغيّر أم القيمة 



 

 الثابتة؟ يلزم تحديد معيار واضح لمعرفة ذلك وخصوصاً في الموارد المعقّدة.

إلا أن السؤال حول ، نون متغيّر وبأنّ كل قيمة ثابتةآمن شبستري بأنّ كل قا

فّق في البرهنة عليه؟ أم أنّه يصحّ  الدليل على أنّ كل قانون متغيّر؟ فهل ما قاله قد و 

انين ثابتة عرفتهم البشرية طيلة قرون ومع ما قد نقض به بعضهم من وجود قو

 ذلك لم تتغيّر كقوانين كونفوشيوس؟

على مدّعاه من خلال القول بأنّ الحياة متغيّرة ومن حاول شبستري أن يبرهن 

الطبيعي أن لا يقدّم الدين شيئاً ثابتاً لها، وأنّ الدراسات الفينومينولوجيّة أكّدت 

أن للدين جانباً ذاتياً وجوانب عرضية متغيّرة بمرور الوقت وبالتالي تكون كلّ 

 النصوص الشرعية من القسم الثاني المتغيّر.

 الكلام فيه مشاكل متعدّدة: إلا أنّ هذا

لقابلية التغيّر وإمكان حدوث التبدّل الشامل في  م ليس سوى ادّعاءما تقدّ  ـ أ

ب ق  مجالاً لوجود  كلّ مظاهر الحياة وما يهمّنا هو إثبات وقوع ذلك فعلًا بحيث لم ي 

 ة ولو بمقدار ضئيل.أي ثوابت إنسانيّ 

بحدّ ذاته، ويحتاج إلى توضيح فهل إنّ مفهوم التحوّل المشار إليه مبهمٌ  ـ ب

أنّ للإنسان أو  التحوّل الذي يتكلّم عليه هو تحوّل قهري على طريقة الديالكتيك

دوراً فيه؟ وكيف يمكن إثبات أنّ التحوّل الدائم في ما إذا كان من صنيع الإنسان 

 ة، وبالتالي فإنّ تبرير التحوّل مسبوق منأنه أمر مشروع من الناحية الأخلاقيّ 

فلعلّ مثل  ،الناحية المنهجيّة بالإجابة على سؤال التسويغ الفلسفي والأخلاقي

هذه الصيرورة المتسارعة تقضي على الإنسان ولا تبقي له أرضية ثوابت لينطلق 
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كيف نعرف ونحن نتكلّم على تحريك واع بحسب الفرض ينطلق من ؟ منها

ائج، وهذا يعني أنه أهداف وغايات ويعتمد على آليات وسبل ويسعى لتحقيق نت

 .قابل للمساءلة

البحث، موضوع إنّ الكلام على الدراسات الفينومينولوجيّة لا علاقة له ب ـ ج

عن تحوّل القانون منذ بدء التقنين البشري في فجر التاريخ إلى يومنا لأنّنا لا نبحث 

بل هذا، وليست نقطة الخلاف أنه ينبغي أن يختلف الوحي تبعاً لتحوّل الإنسان، 

نا فلا بدّ من رصد التحوّلات منذ  نقطة الخلاف في الرسالة الإسلاميّة ومن ه 

عصر الرسالة الإسلاميّة إلى لحظتنا الراهنة لمعرفة ما إذا كانت تحوّلات شاملة 

لا؟ فنقطة البداية في إثبات التحوّل الشامل هي من  وطالت كلّ مظاهر الحياة أ

 المهمّ في موضوع بحثنا.خصوص الرسالة الإسلاميّة، فهذا هو 

م ضافًا إلى سؤال المرجعية الفلسفية في الدراسات الظاهراتية التي يريد 

، فهذه الدراسات تنطلق من مسلّمة أنّ الدين حصراً في فهم الدين الاستناد إليها

وعلى الرغم من  ،بشرفي التاريخ وهو معزول عن الوحي والغيب وأنه صنيعة ال

إلا أنّ السؤال حول مرجعيتها  ،تقدمّها هذه الدرسات المعطيات المهمّة التي

وخاصّة أن شبستري من  ،الحصرية في فهم الدين مماّ لا شكّ أنه أمر قابل للطرح

بل يصّرح بأنه لا يوجد برهان تحت هذه  ،الذين يطالبون بالبرهنة على كلّ شيء

 السماء غير قابل للنقض.

القيم للتحوّل الذي تعيشه البشرية؟ ما المبّرر الفلسفي على ضرورة خضوع  ـ د

له؟ وما ولماذا لا تكون القيم هي التي تصنع التحوّل بدل أن تموضع نفسها تبعاً 



 

فتدور حوله القيم وتترجم نفسها تبعاً  التي تّعله المحور هي مصدر سلطته العليا

 ؟لتشكيلاته

فاهيم المفاهيم التي يكرّرها شبستري من العدالة والحرية هي مإنّ  ـ هـ

سم إلى الآ  الفكرية ن، فالمدارسإشكالية ومحلّ خلاف وجدال بين الفلاسفة لم يح 

 تكتفي لا الإنسان حياة مظاهر بمختلف صلة ذات معيّنة مفاهيم تقدّم عندما

دّداً  إطاراً  تقدّم بل ةاللغويّ  الزاوية من المفهوم بطرح ثل هي المفاهيم له، فهذه مح   م 

حيث إنّ الخلاف لا يقوم على أصل ضرورة تطبيق  ،مختلفة ولها أشكالعامّة،  كلّية

العدالة الاجتماعية بل على كون هذا الشكل من الأشكال هو الترجمة الصحيحة 

للعدالة أم ذاك الشكل الآخر، ولذا فقبل الكلام على القيم لا بدّ من البرهان على 

جّح شبستري ومن هنا يصحّ أن نسأل لماذا ر معياريّة هذا الشكل بالتحديد،

المفهوم الليبرالي للعدالة على المفهوم الاشتراكي؟ هذا يحتاج إلى مقاربة في عالم 

 فلسفة الأخلاق.

 )الإطلاق في النصوص الدينية(الملاحظة الثامنة: استحالة التأبيد في القانون 

من الواضح أن القول بكثرة المتغيّرات شيء يختلف عن القول باستحالة تأبيد 

وما ادّعاه شبستري هو القول الثاني حيث إنّه حاول أن يثبت أن التغيّر القانون، 

الذي تعيشه البشرية وتطويراتها المستمرّة للقوانين يستلزم استحالة أن يكون ثمّة 

يّ مماّ ينعكس على جدوى بقاء القوانين الشرعيّة والأحكام الفقهيّة قانون أبد

والشمول لكل العصور الزمنيّة، إلا أنّ  المطلقة والتي فهم منها الفقهاء الأبديّة
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 هذه المحاولة تعاني من مفارقات:

نتج إقصاء الفقه وإبعاده في لحظتنا الزمنيّة  ـ أ إنّ القول باستحالة التأبيد لا ي 

القانون لا يمكن أن يكون أبديّاً لا إلى نهاية، أما أنه ينتهي  هذه، إذ غاية ما هناك أنّ 

عام أو قبل سنة فأمر غير محدّد، فالشمول يبقى وإن كان مفعوله الآن أو بعد مئة 

طلقاً وشاملًا ما لم يأت مانع يمنع من الرجوع إليه،  غير أبديّ، ويستمرّ الدليل م 

فلا بدّ من إثبات أن الحكم قد تغيّر وأن هناك مانع من الرجوع إليه كي نستنتج 

 الإطلاق لا يشمله. أنّ 

 القانون الذي يقدّمه الفقهليه البشرية يخالف توصّلت إ إنّ القول بأنّ ما ـ ب

ليس مبّرراً لرفض التسليم لمعطيات الوحي وإعادة النظر فيه، وبالتالي فإثبات أن 

القانون صار مضّراً بالقيمة التي انطلق منها وبالمقصد الذي قام عليه يحتاج إلى 

 معطيات كافية، وإلا فإنّ تعطيله على خلاف السلوك التوحيدي.

ة أخرى على نظرية التأبيد عند الفقهاء غير طريقة ثمّة مستندات وأدلّ  ـ ج

البيان والتعبير الذي ينتمي إليها الإطلاق، فالفقهاء لم يفهموا التأبيد من الإطلاق 

وحده بعكس ما ادّعاه شبستري، بل هناك موروث كلامي وروائي وقواعد 

أن يستحضرها شبستري  فكان من المناسب ،أصولية و.. دعتهم أيضاً لفهم ذلك

 ؟وكيف يمكن حلّ هذا التعارضشها ويرى هل تعارض ما توصّل إليه؟ ويناق

 حتّى يكتمل المشهد ولا يبقى ناقصاً.

 ثمّة فرق بين جعل النصّ الدينيّ تاريخاً وجعل النصّ في التاريخ: ـ د

لا  وانقطعت آثاره حدث تاريخيّ مضى كأيّ  فالأوّل يعني أن النصّ صار 



 

ولا ي ستفاد منه الاستفادة منه ولا تعميمه ولا التعامل معه بوصفه مرجعيّة يمكن 

 إلا كما يستفاد من سرد الوقائع التاريخيّة.

ثوباً تاريخيّاً ولغة خاصّة  يلبس أمّا الثاني فيعني أنه ثمّة مفهوم ثابت في النصّ 

ص متعالياً على معاصًرا، فيبقى لبّ الن ثوباً  وإلباسه هذا لباسه خلع من بدّ  ولا

 المعنى الأوّل.عنى للتاريخية لا يلازم تبنيّها بالمهذا التاريخ. وتبنيّ 

تاريخاً في الحقيقة، لأنّ كل ما تقدّمه النصوص  الديني النصّ  جعل شبستري

 ،يستحيل أن يكون ثابتاً ولا أبديّاً بل النصّ نفسه لا ينطق ولا يفصح عن مساحته

سلب و ،وكذلك سلب المرجعية عن النبوّات ،الوليس لنا أن نطرح عليه السؤ

صفة القانون عن النصّ الديني رغم أنه يتكلّم على تفاصيل في العقوبات 

مسبقاً إلا بعض القيم المعروفة  فلم يبق من النصوص عنده ،ةوالأحوال الشخصيّ 

وهذا المعنى من التاريخيّة يحتاج إلى  ،ثم يحيل أشكال تطبيقها على ثقافة العصر

قدّم لنا شبستري ما يثبته، لأنه ادّعاء فقط لم يبرهن على أيّ مفردة من يل لم يدل

 مفرداته.

قدمون وهنا يقع شبستري بما يتّهم به خصومه، حيث يكرّر دائمًا أنّ الآخرين ي  

مّلون بخلفيّ  ة ويفسّرون النصوص بناء على قراءة أيديولوجيّة على النص وهم مح 

لا يبرهنون على هذه الخلفيّات، فهو هنا يقع في ما مسبقة، فيكتفون بالادّعاء و

سه الاستدلال عليها، حذّر منه، حيث ألقى أغلب دعاويه من دون أن يكلّف نف

بل رسم صورة للدين ثمّ صار يحذف منها كلّ ما هو زائد عن تصوّره من دون 

 أن يتعاطى مع المسألة بموضوعية ودقّة.



 ...........  

 الإنسان، الشريعة الجديدةالإعلان العالمي : الملاحظة التاسعة

على كلامه في هذه النقطة مداخلات متعدّدة سنقتصر الأستاذ حبّ الله سجّل 

 على بعضها:

أنّ شبستري لم يناقش أدلّة جوادي آملي الذي طرح حبّ الله  لاحظ ـ 1

 بشر الحقّ في تحديد حقوق الإنسانة إعطاء التساؤلات متعدّدة حول مشروعيّ 

نّما ركّز على المشاكل وإ ،الإنسان حقّ تشريع كلّ القوانينوضمانات سلامة منح 

كان من المناسب أن يناقش الأدلّة الفلسفيّة التي طرحها أصحاب ه الجزئية، مع أنّ 

فنقاشها لا يزاحم التركيز على العلوم الإنسانية  ،القراءة الميتافيزيقيّة وعدم إهمالها

راتية وعدم حصر المسألة بالطريقة المختلفة كالنفس والاجتماع والإناسة والظاه

التجريديّة الفلسفيّة، فالرؤية الفلسفية لها مكانتها بوصفها تمثّل البنية التحتيةّ 

 للموضوع المبحوث عنه.

عن أيّ عمل  "مرجعيّة حقوق الإنسان"رأى حبّ الله أنّ سلب صفة  ـ 2

 خطوة غير بشر غير مسلمينيمتّ إلى الإسلام بصلة مع تعليل ذلك بأنّ أكثر ال

إذ إنّ ترحيب الناس أو عدم ترحيبهم بالفكرة لا يقدّم ولا يؤخّر في  منطقيّة؛

صوابيّتها أو عدم صوابيّتها، بل إنّ طرح شبستري نفسه لا يلقى اهتماماً عند 

غالبية المسلمين في العالم فهل نقول وفقاً لذلك أنه لا يحقّ له أن يطرح الرؤية التي 

ه ليس المراد لحقوق الإنسان من منطلق ديني طالما أنّ  ءةٌ يؤمن بها؟ فلتكن قرا

فرضها بالقوّة على البشر، مع أنّ الذي يحصل هو فرض شرعة حقوق الإنسان 

العلمانيّة بالقوّة والقهر على العالم ومحاربة أي دولة تختلف قوانينها الذاتية مع أي 



 

من خلال  ـلعام للكلمة بالمعنى ا ـمن البنود التي توصّل إليها العلمانيون بند 

 التشوية الإعلامي والتضييق الاقتصادي والعسكري و..

وليدة الحداثة  "حقوق الإنسان"إنّ مقولة  :إنّ من الصواب أن يقال ـ 3

وبالتالي فلا يمكن  ،كالمقولات الأخرى المتعلّقة بالإنسان والمجتمع والكون

استحلاب النصوص ولّي عنقها لاستخراج مقولات صنعها البشر رعياً 

للانسجام مع مقولات العصر، ولكن هذا شيء والقول بأنّ الدين لا يحمل أي 

 فلا ملازمة بين القولين. ،شرعة حقوقيّة شيء مختلف تماماً 

وق الإنسان وإلا فلن يكون تطبيق حق ،يطالب شبستري بقراءة موحّدة ـ 4

من وجهة النظر الدينيّة أمراً عملانيّاً إذ كلّ سيقدّم قراءة شخصيّة، وربما لم يلتفت 

إلى أنّ الكلام نفسه ينطبق على حقوق الإنسان العلمانيّة حيث الخلافات الكبيرة 

ليست فقط على مستوى بعض التفاصيل بل حتّى على مستوى القواعد العامّة 

ف دائر منذ قرون وليس آخرهم من يعتبر أصل وجود والرؤى الكلّية، وهو خلا

الدولة والأنظمة الهرميّة شّراً مثل نعوم تشومسكي وغيره مماّ قد اطّلع عليه 

شبستري بالتأكيد، مضافاً إلى مخالفة مئات الملايين من المسلمين واليهود لبعض 

لان رسميّ وإلا فليدلّنا شبستري على إعالإعلان العالمي لحقوق الإنسان،  بنود

 ما من الشؤون قد مثّل فيه الموقّعون عليه رغبات جميع البشر؟ في شأن  

ولعلّه لم يلتفت إلى أنّ  ،أزمة قراءة النصّ  تكلّم شبستري بالتفصيل على ـ 5

هذه الأزمة مشتركة بين جميع النصوص والتي منها الإعلان العالمي لحقوق 

ماذا عندما تكلّم في الدين فعّل ما يمكنه الإنسان وأي نصّ قانوني أو غير قانونّي، فل



 ...........  

بل وجعل النصّ لا قدرة فيه على حكاية شيء  ،القضاء على أبسط إمكانيّات الفهم

بحيث أغلق فمه بالكلّية وصار يتكلّم عنه، ثمّ عندما جاء إلى نصوص أخرى لم 

أنّ  . علىيثر فيها هكذا إشكاليّات وهو المنتسب بقوّة إلى غادامير في هذا المجال

ات في موضوعات مختلفة استناداً إلى خلفيّ تتجلّى  من مشاكل شبستري أنّ آراءه

التطبيق، فهو عندما  متنوّعة تؤدّي إلى التناقض في بعض الأحيان على مستوى

ة هايدغريّة مفرطة تشي بموت المؤلّف وهو يعتمد على يحتكّ مع النص بوجوديّ 

رئ كما يؤمن بمنهج شلايرماخر في الأفق ات المعرفية للقامنهج غادامير في الخلفيّ 

 .اتنهجيّ بين هذه الخلفيّ المختلاف رغم وجود بعض الا ،التاريخي للمؤلّف

شبستري يؤمن بتعدّد القراءات فما الذي دفعه إلى اعتبار  من المفترض أنّ  ـ 6

ة هي الممثلّ الحصري للفقه الإسلاميّ سادّاً كلّ الأبواب التي التجارب الإرهابيّ 

تفضي إلى قراءات أخرى؟ ولماذا يقفز من إحدى المشاكل إلى إلغاء المضمون كلّه؟ 

وخلال القرون  ـوكنت  أودّ لو يخبرنا شبستري أنه "وهنا يسأل الشيخ حبّ الله :

أنّ الآخرين كانوا على  هل هاجم المسلمون بلاد غيرهم أو ـ الثلاثة الأخيرة

الدوام هم المعتدون والمحتلّون والمستعمرون والغزاة إلى يومنا هذا؟ وهل بعض 

الأعمال الأمنية التي يقوم بها بعض المسلمين في الغرب اليوم يجب قراءتها بطريقة 

)الأمّية،  ة أو أنّ الصحيح أن نقرأها بطريقة اجتماعية نفسية سياسية إقتصاديةفقهيّ 

من حيث إنّ تدخّل  الة، الفقر، وغيرها من الأسباب لنشوء الإرهاب(البط

الغرب والشرق في شؤون العالم الإسلامي بتقوية السلطات الاستبدادية ودعمها 

قتصادي هو الذي يشارك في ر الشعوب وفشل سياسات الإصلاح الاوقه



 

دون وذ التسبيب بكلّ ردّات الفعل هذه؟ بل هل كلّ مشاركة في حرب هو أمر منب

 ."!أن ندرس الأسباب والمبّررات الموضوعية الدفاعية ونحوها؟

 فهم المسلمين للتشريعات: الملاحظة العاشرة

ما ذكره شبستري من أنّ تعامل المسلمين الأوائل مع النصوص الدينيّة بطريقة 

تبتعد عن الأسرارية والرموز صحيح ولكن ليس على إطلاقه، ولا يمكن تاريخيّاً 

 كل التشريعات كانت ت قبل بسبب وجود تبرير عقلانّي لها، والنصوص إثبات أنّ 

تؤكّد وجود حالات معتدّ بها كان المسلمون يسلّمون بها رغم عدم اقتناعهم، بل 

تعمّدت بعض النصوص الأخرى تربية المسلمين على أنّ طبيعة بعض التشريعات 

من ثمّ فبعض غير مفهومة لهم، وشجبت الأخرى القياس في مورد النصّ، و

الجنائية وأنها تهدف إلى الحدّ من  لات التي اقترحها شبستري للنصوصالتعلي

، إذ كيف عرف أنّ تمام الهدف تعدو كونها تخمينات لتأسيس قانون لا الظلم لا

هو هذه المسألة؟ ولنفترض أنّ الهدف كان الحدّ من الظلم لماذا سلب عنها صفة 

 القانون عنده حينئذ؟القانون والتشريع؟ وما هو تعريف 

حفظه الله، وننتقل حب الله هذا ما أردنا الإضاءة عليه من مناقشات الشيخ  

 بعد ذلك إلى عرض تصوّره الخاصّ لمسألة شمولية الشريعة.





 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الفصل الثالث :

 )من شموليّة الشريعة إلى المساهمة الإنسانيّة(

 الشيخ حيدر حبّ اللهنظريّة 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

تسليط الضوء على أهمّ ما جاء في الرؤية هذا الفصل الأخير  الهدف من

، من حيث كلّه الخاصّة التي توصّل إليها الشيخ حيدر حبّ الله بعد هذا العرض

بشمولية الشريعة زها عن النظريات التي تقدّمت، سواء تلك التي اعتقدت يتما

تقليصها إلى وبالدين بالحدّ الأكثري، أو تلك التي آمنت بعدم شمولية الشريعة وب

مساحة ضيّقة ومحدّدة، وأعطت مقاليد التدبير والتنظيم إلى المرجعيّات المعاصرة 

 من دون التدقيق في الحجيّة المعرفية لهذه المرجعيّات.

تمسّك بها  اهتمّ الشيخ حبّ الله في البدء بعرض كلّ  الأدلّة التي يمكن أن ي 

ييد رؤيته وئها النتائج التي تساعده في تشثم استخلص على ض ،لشموليّة الشريعة

دينية إلى جانب  ـالنهائية في هذا الموضوع، فحاول أن يجمع القراءة الداخل 

دينيّة، ولم يقتصر على زاوية واحدة من البحث كما فعل بعض  ـالقراءة الخارج 

فصّلًا.أنصار  ولذا سنقدّم  النظريّات الأخرى وقد تقدّمت تعليقاته على ذلك م 

 تلك النتائج على مرحلتين:

المرحلة الأولى: ما يمكن الاستدلال به لشموليّة الشريعة، وتعليقات حبّ الله 

 على ما يستفاد من هذه الأدلّة.

 تلافها عمّا تقدّم.المرحلة الثانية: المعالم الرئيسة لهذه الرؤية الجديدة، ومدى اخ
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 الأدلّة على شموليّة الشريعة: المرحلة الأولى

حاول الشيخ حيدر حبّ الله أن يجمع كلّ ما يمكن الاستناد إليه لإثبات 

الشمول القانوني والتشريعي في الشريعة الإسلاميّة، ومن ثمّ قام بتنويع هذه 

دليلًا على شموليّة  الأدلّة وأدرج تحت كلّ مجال معرفّي منها ما يصلح لأن يكون

ويمكن استعراض هذه  ثمّ ذكر تعليقات مطوّلة على كلّ تفصيل فيها، الشريعة،

مع الإيجاز والاختصار الذي يقدّم رؤية عامّة  الرحلة الاستدلاليّة في هذه النقاط

 .حول أهمّ الأدلّة المطروحة عن الموضوع

 الأدلّة العقليّة والعقلائيّةـ  1

 على الشكل التالي: نذكر بعضها هذا العنوان عشرة أدلّةأدرج حبّ الله تحت 

 خاتميّة الشريعة تستدعي التقنين التفصيلي

قال: إنّ الشريعة الإسلامية شريعة خاتمة ومقتضى الخاتميّة أن  وذلك بأن ي 

 تكون مستوعبة لجميع وقائع الحياة.

إلا أنّ هذا الدليل غير واضح، إذ ليس هناك ملازمة وعلاقة ضرورية بين أن 

تستوعب جميع وقائع الحياة، فما المانع أن  الشريعة خاتمة ونهائية ومع ذلكتكون 

تكون هذه الشريعة قادرة على تغطية مساحات واسعة من حياة البشر إلا أنّ الله 

خر لكي يعتمد البشر فيه على جهودهم سبحانه وتعالى لمصلحة رآها ترك الجزء الآ

الفردية وليخوضوا التجربة التقنينيّة في مجتمعاتهم ودولهم بحيث يكون ذلك 

  ضوء المؤشّرات العامّة والتعاليم الإسلاميةّجزءاً من استكمال الإنسان على



 

فقد يكون الكمال الإنساني متوقّفاً على  ووفاقاً لقيمها الأخلاقيّة والروحية؟

بحيث  م العقل البشري في اجتراح الحلول القانونيّة على هدي الشريعةاستخدا

تكون المصلحة في هذا الاستخدام من الناحية التربوية والروحية والذهنية 

والذاتية أكبر من مصلحة تلقينه جميع المواقف السلوكيّة بشكل ناجز؟ فمن أين 

ياة بحيث يحتوي على نعرف أن خاتميّة الدين تستلزم أن يستوعب جميع وقائع الح

جميع ما يحتاج إليه البشر من القوانين إلى يوم القيامة؟ وكيف نعرف أنّ المصلحة 

 قائمة على ذلك؟

 حكم العقل بعدم خلوّ الوقائع من أحكام

قال: إنّ التشريع الإلهي هو الموقف الذي يتّخذه الشارع تّاه سلوك  بأن ي 

علمه هذا لا بدّ من أن يكون له موقف  معيّن، فالشارع يعلم كلّ الوقائع وبمقتضى

من كلّ واقعة وفعل وحدث، فالعلم الإلهيّ التامّ المحيط بالمصالح والمفاسد يعني 

طلوبة أو غير مطلوبة أو أنّ كلّ الأفعال التي يقوم بها الإنسان إما أن تكون م

شياء مباحة له، فالعقل يحكم بعدم خلوّ الواقعة عن حكم لعلم الله تعالى بكلّ الأ

 وبخصائصها وأحكامها.

إلى  "هذا معلوم حكمه عند الله"إلا أنّ هذه الدليل فيه مشكلة القفز من أنّ 

، فالبحث ليس في موضوع علم "الحكم هذا أنّ الله قد شّرع"خطوة لاحقة وهي 

لا في  التي علمها وإلزام الناس بها، الله التامّ والمطلق، بل في جعل الله التشريعات

لى بهذا الفعل أو إرادته له، فليس بالضرورة إذا كان الشيء حسناً بذاته علمه تعا
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أن يضعه الله في شريعته، ولذا أقرّ العديد من العلماء بأنّ الشريعة الإسلامية في 

العهد المكّي لم تكن كاملة رغم أنّ الله سبحانه وتعالى يعلم بأحكام الأشياء كلّها 

 مستوى بل في ،بالأحكام ة كلّها ليس في علم اللهجميعاً، وذلك لأنّ المناط والقضي

 التشريعات التي أصدرها وجعلها في عهدة المكلّفين.

 لازمة بين حكم العقل وحكم الشرعالُم

 في فعل من الأفعالسن وعمدة هذا الدليل هذه القضيّة: إذا حكم العقل بالح  

فإذا التفت  وكذلك الأمر في القبح. فإنّه لا بدّ أن يحكم الشرع فيه بالحسن أيضاً،

العقل إلى خصوصيات الفعل وعرف تمام ما هو مرتبط بحسنه ثم حكم بأنّه 

، فإنّ الشرع بما أنه يعلم ذلك أو ما هو مرتبط بقبحه ثمّ حكم بأنه قبيح حسن

 .أيضاً فلا بدّ من أن يصدر حكمًا شرعيّاً بالمضمون ذاته

 مصادرة، إذ لا بدّ أوّلاً من إثبات أنّ ومشكلة هذا الدليل أنه ينطوي على 

في كلّ الموارد وفي جميع التفاصيل  وتعهّدت بالإفتاء الشريعة قد تصدّت للحكم

قال: إذا حكم العقل ومن دون إثبات ذلك بشيء فلا بدّ أن يحكم به الشرع.  كي ي 

ولا  هذه القضية، لأنها نتيجة استخراج ذلك منطقيّاً من في مرتبة سابقة لا يمكن

تصلح لأن تكون هي المقدّمة في الدليل، فليس بالضروة أن يحكم الشرع على وفق 

ما حكم به العقل، بل يكفي أن لا يحكم على خلاف ما حكم به العقل، بمعنى أنه 

يكفي أن لا يناقض حكم العقل، وإلا فلعلّ صاحب الشريعة قد اكتفى بما توصّل 

ل، فمن أين تتحقّق هكذا ملازمة من دون إليه البشر بعقولهم بما أنه واهب العق



 

 عاتقها بيان كلّ صغيرة أنّ الشريعة قد أخذت علىـ  في مرحلة سابقة ـ إثبات

 وكبيرة؟

 أهداف الدين وشموليّة الشريعة

الدليل، هو أنّ الدين جاء بأهداف كبرى جدّاً وشاملة لقضايا  اومضمون هذ

الإنسان مثل إقامة العدل ورفع الظلم فكيف يمكنه أن يسوق مثل هكذا أهداف 

من دون أن يضع قوانين تفصيلية موصلة إليها؟ إنّ ضمان تحقّق هذه الأهداف 

 يقتضي وضع برامج تفصيلية لتحقيقها فهذا مقتضى الحكمة.

هذه الطريقة غير موفّقة أيضاً، وذلك لأنّ كلامنا هنا عن مشّرع ومكوّن إلا أنّ 

في آن، ولا نتكلّم عن مشّرع عاديّ أطلق بعض الكلمات العامّة ثمّ تركها، فلماذا 

لا يكون من الحكمة أن يقدّم برنامجاً يغطّي مساحات كثيرة إلا أنه ترك بعض 

فسهم ولكي يعيشوا التجربة المساحات لكي يعتمد الناس فيها على تّربة أن

التقنينيّة بما تحمله من مصالح وثمرات إيجابيّة حيث يمكنهم الاعتماد على 

كما لم يبيّن هذا الدليل الحدّ الذي  القدرات التي وهبهم إياها الله سبحانه وتعالى؟

بيّنته الشريعة من تفاصيل؟ فالشريعة تركت تشخيص الموضوعات على عهدة 

عينه فعلته في القضاء وكذلك لم تبيّن سوى الأحكام الكلّية مع  المكلّفين والأمر

لأنّ إمكان الخطأ موجود، ومع ذلك  ؛أنّ هذا الأمر يترك الأهداف عرضة للخطر

لم يتدخّل المشّرع في الحيلولة دون ذلك وإنما اكتفى ببعض المؤشرات العامّة، فلماذا 

ك للتجربة لا يكون ذلك نفسه على مستوى بعض المساحات التشر يعيّة بحيث تتر 
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 ة على وفق تعاليم الدين العامّة؟البشري

 استقراء النصوص

 كثيرة التدخّل في بأن يدّعى أنناّ استقرأنا النصوص الشرعيّة ووجدناهاوذلك 

، بحيث تصبح مسألة عدم وعلى مختلف المستويات والمجالات حياة الإنسان

حيث إنّ مراجعة محتوى  ،ةشمولية الشريعة لكل وقائع الحياة غير منطقيّ 

النصوص والتنبّه إلى سعتها واستيعابها لكثير من شؤون الإنسان والمجتمع 

ومراكمة هذا التتبّع على امتداد الزمان وملاحظة مرونة الشريعة و.. كلّ هذه 

 .الأمور تشرف بنا على القطع بشموليّة الشريعة

راءة، حيث إنّ أغلب الفقهاء إلّا أن المشكلة في هذا الدليل تكمن في طبيعة الق

يعترفون بأنّ الكثير من الأمور التفصيليّة غير موجودة في الشريعة ولذلك أحالها 

بعضهم على ولّي الأمر، وأحالها آخرون على العناوين العامّة والقواعد الثانويّة مماّ 

أنّ النصوص بصدد تقديم فهم شامل لكلّ الأمور بيعيق هذا الفهم الذي يقول 

استثناء، وقد مرّ سابقاً الإلماح إلى أنّ تعامل بعض الفقهاء مع الأمور  أيّ  دون

المستحدثة والمستجدّة واجه صعوبات كثيرة، وخاصّة بعد أن فرّقنا بين القانون 

لا تستدعي  ،لا ضرر ولا حرج :هذه العناوين مثل أنّ بوقلنا  ،والعنوان الثانوي

صيغاً قانونيّة في موضوع الحفاظ على البيئة مثلًا، ولا في موضوع التلقيح 

صناعي أو قضايا النموّ السكّاني، وغير ذلك من أشكال الحياة المعقّدة التي لم ال

سلطات تشريعيّة على  تكن على زمن صدور النصّ والتي تسنّ قوانينها اليوم



 

 وكالة الطاقة الذرية ومنظّمة الصحّة العالميّة. مثل، المستويين الإقليمي والدولي

 الحاجة للنبوّات تفترض شريعة شاملة

وملخّص هذا الدليل أنّ البشر يحتاجون إلى القوانين الاجتماعيّة في تنظيم 

أمورهم وتدبيرها، إلا أن مستواهم المعرفّي بمصالح الإنسان ومفاسده محدود، 

التي تخدم مصالحهم بما يحمل ذلك من معنى مع ميلهم النفسّي إلى سنّ القوانين 

الانحياز والظلم. إنّ هذه الأمور التي قادتنا إلى القول بضرورة بعثة الأنبياء إلى 

هذا العالم، هي نفسها ت ثبت ضرورة أن تكون الشريعة شاملة بحيث لا ي فسح 

ز عن المجال للإنسان بممارسة التقنين كي لا تقع جميع هذه المشكلات أو للاحترا

كما تفرض ضرورة إرسالهم كذلك وقوع بعضها على الأقلّ، فإنّ الحاجة للأنبياء 

 . تفرض ضرورة أن تكون شرائعهم شاملة ومستجيبةً لجميع حاجات الإنسان

 ويعاني مثل هذا الاستدلال من ثغرات متعدّدة:

أنّ فقدان الثقة بالإنسان كما ي تصوّر في سنهّ للقوانين، كذلك ي تصوّر في  منها

حيث إنّه على امتداد التاريخ استغلّ الإنسان القوانين الإلهيّة ، فهمه للقوانين

وحوّرها لمصالحه، وفسّرها وفقاً لرغباته وحرّف المفهوم منها لكي يتّخذها عنواناً 

إذا كان الوثوق بالإنسان في عمليّة فهم القانون مقدّساً فيمرّر ما يصبو إليه، و

وتفسيره مشروطاً بالأخلاق والتديّن لكي نضمن عدم انحرافه عن جادّة 

الصواب، فليكن الوثوق بالإنسان في أصل سنّ القانون في بعض المساحات 

 مشروطاً بمثل هذه الشروط.



 ...  

يع مجالات الحياة أنّ هذه الكلّية المدعاة في جهل الإنسان المطبق في جم ومنها

يعارضها أنّ الشريعة نفسها قد قبلت الكثير من البناءات العقلائية التنظيميةّ 

وأقرّتها، بل إنّ القواعد العامّة للمباحث الأخلاقية تتمّ بمعزل عن النصوص 

الشرعيّة، وهي حاكمة عليها في بعض الموارد، ولا نعني بذلك إثبات انكشاف 

قل الإنسان حيث مرّت مناقشة هذا الكلام مع كلّ المصالح والمفاسد لع

شبستري، وإنما يعني بذلك أن هذه النظرة الكلّية التي تريد أن تسلب كلّ وثوق 

بقدرة الإنسان لا دليل عليها، بل هناك مجالات متعدّدة أثبت العقل البشري فيها 

من أصل ضرورة تدخّل الأنبياء في حياة البشر  قدرته على التدبير والتنظيم. فالقفز  

إلى كون هذه المساحة قد شملت كلّ التفاصيل والوقائع ولم تترك للعقل البشريّ 

 منطقيّ. غير   ،أي وظيفة تقنينيّة

 ة الاستيعاب التشريعيّالأدلّة القرآنية لنظريّـ  2

اولات لإثبات نظريّة الشمولية  والاستيعاب استعرض الشيخ حبّ الله عدّة مح 

 نتائجأهمّ التشريعي من خلال الاستناد إلى الآيات القرآنيّة، ويمكن ذكر خلاصة 

 في عدّة نقاط:الموسّع هذا البحث 

اليوم أكملت لكم "الوارد في قوله تعالى:  "كمال الدين"إنّ مفهوم  ـ 1

لأنّه ليس ثمّة إشارة في الآية الكريمة  ؛وجامعيّته تهدلّ على شموليّ ي، لا "دينكم

إلى أنّ الكمال يعني أن الدين لم يكن كاملًا بمعنى أنه كان يغطّي مساحات معيّنة 

                                                           

 .3 :( المائدة1)



 

من الحياة، واليوم صار كاملًا أي صار يغطّي تمام المساحات والوقائع، بل إنّ 

كون عليها معنى الكمال تماميّة عناصر الشريعة ووصولها إلى الغاية المراد لها أن ت

 غير شاملة، فلا دلالة للآية الكريمة على شمولية الشريعة. مسواء كانت شاملة أ

ما فرّطنا في الكتاب " إنّ الاعتماد على نصوص البيانيّة الكلّية كقوله تعالى: ـ 2

وغيرها، لا يثبت الشمولية  "وكلّ شيء فصّلناه تفصيلاً "، "من شيء

 وذلك:

في الآيات القرآنيّة وردت بمعان مختلفة ولا تدلّ على أنّ لأنّ كلمة الكتاب  أ ـ

المراد منها هو نفس القرآن الكريم، بل تدلّ على معان أخرى كاللوح المحفوظ مماّ 

والتوافقات القانونيّة بين  والفرض والإلزام يعبّر فيه عن العلم الإلهي

، وغير ذلك. وبالعودة إلى الآية وصحائف الأعمال يوم القيامة طرفين

ا﴿:الكريمة  م  ةٍ  مِن   و  ابَّ ضِ  فِي  د  لا   الأ  ر  طيِر   ط ائرٍِ  و  ي هِ  ي  ن اح  مٌ  إلِاَّ  بجِ  م   أ م  ث ال ك  ا أ م   م 

ن ا ط  رَّ ءٍ  مِن   ال كتِ ابِ  فِي  ف  مِ   إلِى   ث مَّ  شَ   بِِّّ ون   ر  فهي كناية عن العلم الإلهي ولا  ﴾يُ  شر  

علاقة لها بالشريعة أي: لم يفتنا في كتاب العلم شيء مماّ وقع في هذا العلم ولم يغب 
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 عن إرادة الله وسلطانه.

إلى ذهن القارئ معنى التفريع والدخول في  "التفصيل"يتبادر من كلمة  ـ ب

الم فصّل هو المبيّن وهو ، وفي اللّغة هو التبيين "التفصيل"نّ أالجزئيات، إلا 

نقيض الم جمل والم بهم وغير الواضح، ولذلك تناولت الآيات القرآنية هذه 

ل ت   كتِ ابٌ ﴿ :الكلمة بهذا المعنى ه   ف صِّ ات  آنًا آي  ر  بيًِّا ق  ر  مٍ  ع  و  ون   لقِ  ل م  ع  ، وغير ﴾ي 

على أنّ هذا القرآن مفصّل ومبيّن بلغة نفهمها بشكل  ذلك من الآيات الدالة

لأنّ تبيين الشريعة كما  التفصيل الاستيعاب والشمول؛اد من وليس المرواضح 

ينسجم مع كونها شاملة كذلك ينسجم مع كونها تغطّي ثمانين بالمائة مثلًا من 

 مساحة الوقائع.

الله وضرورة متابعته وعدم إنّ الاستناد إلى الآيات التي تتكلّم على حكم  ـ 3

واتّبع هواه فهو من الفاسقين  "لم يحكم بما أنزل الله"جواز مخالفته وأنّ من 

والطالبين أحكاماً أخرى غير أحكام الله بحيث تنسجم مع مصالحهم، لا ينفع في 

إثبات الشمولية للشريعة، إذ ما تدلّ على هذه الآيات هو ذمّ الحكم بغير ما أنزل 

لحكم من خلال قانون آخر فإذا كانت الشريعة قد بيّنت حكمًا ما فلا يجوز الله وا

 ؛مخالفته لأنها أحكام منزلة من عند الله، كما لا يجوز رفضه والاحتكام إلى غيره

لأنّ ذلك لا ينسجم مع الاعتراف لله سبحانه بالعبوديّة والمتابعة والتسليم، ولكن 
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ام الله، وهل أنها تغطّي جميع مجالات الحياة هذا كلّه لا دلالة فيه على مساحة أحك

لا؟ وهل أنه ثمّة حكم إلهي وتشريع في كلّ واقعة من الوقائع وفي كلّ تفصيل  وأ

 من التفصيلات؟ إنّ دلالة هذه الآيات لا شأن لها بهذا الموضوع.

 الأدلّة من الحديث الشريفـ  3

تي يمكن الاستدلال يستعرض الشيخ حبّ الله بحثاً مطوّلاً في الأحاديث ال

ن  حيث قسّمها إلى مجموعات متنوّعة و بها على الاستيعاب التشريعي ن و  لّ ك  ع 

 أوّلاً  فوقف على كلّ مجموعة منها بنحو الإجمال موعة منها بعنوان مستقلّ،مج

لمعرفة المضمون الأساس الذي يمكن أن تفيده، ثمّ تناول كلّ رواية منها على حدة 

وناقشها سندًا ودلالةً وقارنها مع المجموعات الأخرى من حيث التعارض أو من 

كما طعّم البحث ببعض الإشارات التاريخيّة  .حيث إمكانية الانسجام والجمع

 .والمداخلات الرجاليّة المكثّفة

ما يدّعى من وجود تواتر في الروايات على توصّل إليه هنا أنّ  وخلاصة ما

قاعدة شمول الشريعة مماّ يقوم على الكثرة في العدد غير تامّ، حيث لم يجد حبّ الله 

ما يمكن أن يقنعه بوجود شمولية قانونية سوى عشرة روايات فقط، بينها أربعة 

عتبرة في سندها ها لا يتكلّم على شمولية م  الشريعة بمعنى بيان الموقف ، وبعض 

الشرعي من كلّ الوقائع بل بمعنى تبيين الشريعة وتوضيحها، وبعضها تفرّد بنقله 

بعض العلماء دون آخرين وغير ذلك من القرائن التي تخفّف الوثوق بأنها تستطيع 
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أن ت ثبت هكذا مسألة، فليس هناك نصوص حديثيّة قادرة على إثبات شموليّة 

 ائع الحياة.الشريعة لكلّ وق

متنوّعة  وما أرى أنه من الم فيد إلفات النظر إليه على الرغم من وجود أبحاث

، حيث يقول هناك أنّ "الدليل الاستقرائي"ما سمّاه حبّ الله في هذا القسم، هو 

استقراء النصوص القرآنية والحديثيّة يجعل نا على قناعة واضحة بعدم شموليّة 

قاعدة الشموليّة بوصفها  لم الفتاوى جاءت من أخذوالشموليّة في عا ـالشريعة 

ومن ثمّ صياغة طريقة الاستدلال الفقهي وقواعد الاستنباط على وفق  ،مسلّمة

وتكشف التجربة والممارسة الفقهية في عالم النصوص عن مثل هذا  ـما تقتضيه 

ة الأمر، حيث إن كثيراً من الأمور المستحدثة ليس لها أثر في النصوص الدينيّ 

كأحكام الفضاء، والبيئة بمعناها الواسع، والتجنيد الإجباري وقوانينه، "

وقضايا الطبّ وما فتحه تطوّره على أمور من نوع بيع الأعضاء والوصيّة بها، أو 

التلقيح الصناعي، أو الهندسة الوراثية أو تأجير الرحم، وأسلحة الدمار الشامل 

ة للعامل وربّ العمل معاً، وقوانين بأنواعها، وقوانين العمل الحديثة الملزم

تسجيل المعاملات والوثائق الثبوتيّة في الدوائر الحكوميّة، والإسراف في استهلاك 

طاقات وخيرات الأرض، وقضايا النموّ السكّاني وعلاقته بالتنمية وتنظيم النسل 

البريّة  والتعقيم، والتقنيات المعاصرة وقضايا المعلوماتيّة، وقوانين النقل والملاحة

، وشكل الدولة وهيكلها التنظيميّ ونمط مؤسساتها، وعلاقة والبحرية والجوّية

 ."مؤسساتها ودوائرها مع بعضها ضمن صيغ قانونيّة محدّدة...
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إنّ عشرات الموضوعات الأخرى غير ما تقدّم لا نجد له أثراً في النصوص 

 يع لها.والكثير من القضايا المستجدّة لا يوجد ما يحكي عن تشر

قد ي عترض هنا على هذه النقطة، فيقال إنّ الكثير من النصوص ضاعت عبر 

 .التاريخ، وف قدت بسبب سياسات الجائرين والظلمة

إلا أنّ هذا الاعتراض ينبغي أن يوضّح لنا الصدفة في غياب أغلب قضايا 

العصر الحاضر وبقاء نصوص تلك العصور؟ فلماذا نجد روايات كثيرة في أحكام 

الدواب لكن لا نجد رواية في كثير من الأمور المستحدثة؟ إنّ الرجوع إلى القيم 

الدستورية والعناوين العامّة كنفي الضرر والحرج وحفظ النظام والحفاظ على 

ا تقدّم ممإلى قوانين كما صار ذلك واضحاً رجوعاً  مصلحة الأمّة وغير ذلك ليس

 ة فحسب.يّ بيانه، بل هو رجوع إلى قيم ومؤشرات دستور

عليهم  وأهل البيت ‘وقد يقال أيضاً أنّه من غير المنطقي أن يبيّن النبيّ 

تشريعات لقضايا لم تكن في عصرهم بل ستأتي في العصور اللاحقة ولو  السلام

بيّنوها فكيف سيفهمها الناس؟ وهذا الكلام صحيح، ولكنه اعتراف بالمشكلة 

ت لكلّ وقائع الحياة في جميع الأماكن وبأنّ الشريعة لم تتوجّه إلى تقديم تشريعا

وبالتالي فمع القول بأنّ الشريعة قد اكتملت  ..والأزمان والفضاءات الفكرية و

عناصرها وبأنّ الدين قد كمل بموجب الآية الكريمة التي تقدّمت فهذا يعني أنّ 

الشريعة قد تركت مساحات للعقل البشري ليقوم هو بدور التقنين فيها على 

 الذي سيأتي بيانه. التفصيل

فلم يقم في رأي الشيخ حبّ الله أيّ دليل على شموليّة الشريعة  ،وعليه



 ...  

واستيعابها القانونّي، فإذن ثمّة منطقة فراغ حقيقيّ في التشريع قد أوكلتها الشريعة 

، وحيث لم يقم دليل على حرمة التشريع في مورد لم يشّرع فيه إلى العقل البشريّ 

. ولكن كيف يتمّ ذلك؟ وتعالى فتكون عمليّة التقنين فيه مشروعةالله سبحانه 

ومن هي الجهة المخوّلة للقيام بالتقنين؟ وما هو الملزم في اتّباع هذا القانون؟ وما 

وما هي الفوارق بين هذه النظرية  هي آثار هذه النظرية على الاجتهاد الشرعيّ؟

دّمها لاصة الأجوبة التي ق.. سنحاول الإضاءة على خوسائر النظريات الأخرى

حبّ الله في المرحلة الثانية من هذه النظرية المخصّصة للإجابة على هذه 

 التساؤلات.

 المرحلة الثانية: المعالم الرئيسة لنظرية الشيخ حبّ الله وتأثيراتها

بعد ما تقدّم من مناقشة الاتّّاهين السابقين أي الاتّاه القائل بشمولية 

الشريعة واستيعابها القانوني لجميع وقائع الحياة، والاتّّاه القائل بعدم شمولية 

الشريعة واختصارها في بعض الأبعاد، يرى الشيخ حبّ الله أنّ الموقف الصحيح 

ن خلال نصوصها قد أعطت هو الموقف الوسطي الذي يرى أنّ الشريعة م

أحكامأ كثيرة وقدّمت قوانين متعدّدة إلا أنها لم تستوعب جميع المجالات وخاصة 

في الموضوعات المستجدّة، وأنّه من غير الدقيق استحلاب النصوص ولّي أعناقها 

لجعلها ناظرة لكلّ أشكال وتعقيدات الحياة المعاصرة بحيث نزعم أنها قدّمت 

من خلال منهج تأويلّي يخرج بنتائج متعسّفة، وبالتالي فلا بدّ  موقفاً شرعياً منها

من تغيّر آليات الاجتهاد الشرعي وطرائقه في هذا الموضوع بأن يتّجه نحو فهم 



 

 الصيغائد، ويقترح الشيخ حبّ الله هذه المراحل للوصول إلى مختلف للفهم السّ 

عارض مع روح الشريعة قانونيّة لتدبير وتنظيم شؤون الفرد والمجتمع بما لا يت

 ومقاصدها.

 خطوات التشريع

لا بدّ أوّلاً من الإشراف على النصوص الشرعيّة ومحاولة استنطاقها 

لاستخراج القوانين التي تقدّمها الشريعة من خلال منهج عرفي يتعامل مع 

الإطلاقات والعمومات تعاملًا وسطيّاً بحيث لا يحمّل النصوص طاقة أكبر من 

 حجمها.

التي لم نجد عليها قانوناً شرعيّاً فلا بدّ من معالجة والقضايا المستجدّات  وأمّا

 موضوعاتها وفق أربع خطوات:

التنظير العميق في القواعد الشرعيّة والمعالم العامّة للشريعة  الخطوة الأولى:

بحيث نتكلّم على فقه بمعنى واسع يخرج بنا من حدود المسألة إلى أفق الن ظ م، كما 

حنا المؤشّرات العامّة لتصوّر الإسلام للمجتمع الإنساني، من حيث غاياته لو طر

وأخلاقياته والحدود التي لا ي سمح بتجاوزها، ويكون ذلك اجتهاداً في الخطوط 

التشريعيّة العامّة والروح القانونيّة للشريعة في مسار استراتيجيّ لها. وتكون هذه 

استجابة لها وعلى ضوء تحقيقها، لأنّ مثل هذه المحدّدات قيمًا عامّة توضع القوانين 

بل هي تحتاج إلى ممارسة سلسلة من  ،العناوين لا تتحقّق بمجرّد الكلام عليها

التقنينات والأنظمة لكي تتحقّق وتتبلور. وهذه العناوين أو القواعد الدستورية 



 ...  

فيقال ليست قوانين وأنظمة بل هي روح القوانين ولبّ الأنظمة وإطارها العامّ، 

 مثلًا: إنّ العدالة الاجتماعية بالشكل المعيّن تمثّل هدفاً من أهداف الإسلام.

وهذا النوع من الاجتهاد يختلف عن الاجتهاد السائد الذي يركّز نظره على 

التفاصيل والجزئيّات والمسائل، فهو يتجاوز المسائل للكلام بنحو عام وكلّي على 

 ة في الجوانب التي غطّتها.المشهد الكامل الذي قدّمته الشريع

الدراسة الميدانيّة للمسألة التي يراد سنّ القوانين لتنظيمها،  الخطوة الثانية:

وذلك من خلال الاستعانة بالخبرات الإنسانيّة ومختلف أنواع العلوم 

والاختصاصات الداخلة في تشخيص المشكلة وطرح الحلول الملائمة والمنسجمة 

خطوة وعي الواقع الذي يراد وصف الحلول لمشاكله معها، فتكون هذه الخطوة 

 على اختلاف تعقيداتها.

وبعد دراسة الواقع تأتي مرحلة طرح الصيغ القانونية لحلّ  الخطوة الثالثة:

المشكلة، بحيث تتفاعل هذه الصيغ وتقدّم المعطيات العلمية المتنوّعة التي تّعلها 

فتوضع الصيغ القانونية المتعدّدة الصيغة القانونية الفضلى والأرجح من غيرها. 

على ضوء المعطيات والمعارف التي وصّفت جميع أبعاد المشكلة وارتباطاتها 

 بغيرها.

الصيغ القانونية إلى المؤشّرات  اختيار الاجتهاد الشرعيّ أقرب   الخطوة الرابعة:

حدى والكلّيات الدينيّة والقوانين التفصيلية الدينيّة الأخرى، وترجيح إالشرعية 

الصيغ دون غيرها يتطلّب وعياً بأهداف الشريعة ومقاصدها كما قلنا في الخطوة 

 الأولى.



 

ويعتبر الشيخ حبّ الله أنّ هذه الخطوات ليست بالشيء الجديد، بل إنّ الفقه 

الإمامي منذ مطلع القرن العشرين مشى عمليّاً على مستوى الاتّاه السياسّي وفق 

لم يقبل أصحاب هذه الطريقة أن يعترفوا بدور هذه الخطوات المتقدّمة، وإن 

الإنسان في عملية التشريع وأن يتنازلوا عن شعار شمولية الشريعة ويقبلوا بأنّ 

هذه الصيغ القانونية المطروحة هي قوانين محض بشرية لم تأت بها الشريعة، بل إنّ 

قوانين  مكانها خال في الشريعة وليس فيها سوى عناوين عامّة ومقاصد لا تولّد

من دون تدخّل العقل البشريّ والسعي بالتجربة الإنسانية والخبرة المتراكمة إلى 

 تحقيق هذه العناوين والمقاصد عبر ممارسة التقنين وخوض التجربة القانونيّة.

  مميّزات هذه النظرية عن غيرها من النظريّات

 ، منها:إنّ هذه النظرية تفترق عمّا تقدّم بأمور متعدّدة

إنّ هذه النظرية لا ترى أنّ الشريعة مستوعبة لجميع وقائع الحياة ولا توافق  ـ أ

 بعكس نظريات الاتّاه الأوّل. "ما من واقعة إلا ولها حكم"على قاعدة 

الذي يستبعد الشريعة لا تنسجم هذه النظرية مع القول بعرضية الفقه  ـ ب

لقول بالتاريخانية بالمعنى حتّى في المجالات التي تدخّلت فيها، كما لا تنسجم مع ا

الواسع الذي ذهب إليه أمثال محمّد مجتهد شبستري وبالتالي فهي تحافظ على 

الخصوصية الثقافية الإسلاميّة والدين التاريخي وعدم تذويب اله وية الخاصّة في 

الهوية المعنوية العامّة كما فعل اللاهوت الليبرالي الذي انطلق مع أواخر القرن 

حيث لم يستطع أن يعزّز الدين في فضاء الحداثة بل على العكس تماماً  التاسع عشر
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موجّهيّته عندما قطع صلة الشريعة وذوّبه لصالح مقولاتها وسلب فاعليّته 

 بالسلوك البشري.

إنّ طبيعة مساحة الفراغ في الشريعة تحدّدها النتائج الاجتهادية من خلال  ـ ج

فلا بدّ من النظر في النصوص فحيث ظرية، بحسب هذه النممارسة تّربة تفصيليّة 

جدت التشريعات فيها لا بدّ من الأخذ بها، وما لم تتكلّم عليه الشريعة ي رجع  و 

 على ضوء الأهداف العامّة للشريعة.فيه إلى العقل البشري 

وهذا فارق بين نظرية حبّ الله والنظريات المتقدّمة التي ادّعت أن الشريعة 

ومن ثمّ  ،من قراءة خارج دينيّة برسم صورة معيّنة للدين غير شاملة انطلاقاً 

إخراج كلّ العناصر التي لا تنسجم معها كما فعل سروش وشبستري وعبد 

طالبة بتحديد مساحة الشريعة ساعة تقول أنها  الرّازق، فتلك النظريّات كانت م 

لا ت طالب غير شاملة انطلاقاً من صورة مسبقة محدّدة سلفاً، وأمّا هذه النظرية ف

بمثل هذا الموضوع لأنّها قدّمت مقاربة اجتهادية استقرائية قائمة على تتبّع 

النصوص نفسها وقياسها إلى المستجدّات التي لم تكن في عصر النصّ. ومن هنا 

سبقاً  فإنّ مساحة الفراغ تابعة للممارسة الاجتهاد الشرعي فلا يمكن تحديدها م 

لمساحة تختلف بين فقيه وآخر بحسب فهمه من قبل ممارسة ذلك عمليّاً، وهذه ا

 النصوص.

 رة للاستيعاب التشريعيّ التيلمنك  إنّ هذه النظرية تفترق عن النظريات ا ـ د

ت رجع كلّ شؤون الحياة القانونية إلى القانون الوضعي وتقطع صلته بالمؤشّرات 

لأن هذه النظرية ترفض هذا المنهج وتعتبر أنّ المقننّ المسلم لا العامّة للشريعة، 



 

يحقّ له تّاهل المقاصد الشرعيّة في عملية تقنينه وتنظيمه، ولا يجوز له تّاوز 

الحدود الشرعيّة العامّة، من غير أن تشلّ قدرة العقل على اجتراح الحلول وممارسة 

نضمن "يعة عليه، وبهذه الطريقة التقنين البشري في ما لا نصّ فيه ولا كلام للشر

افظاً على نوع من اله وية المستقلّة  عدم الذوبان في قداسات العصر، وإبقاء الدين مح 

عن الم تغيّر الزمني، حتّى لا يصبح لدينا لاهوتٌ برجوازي في عصر البرجوازية، 

 وذلك لأنّ مفهوم عصرنة الدين يجب ألّا  ولاهوت ليبرالي في عصر الليبرالية..

وية الدين نفسه ، والعصر قد يكون "العصر"، إذ كلمة العصرنة تتضمّن يلغي ه 

صنيعة البرجوازية أو الليبرالية تارة، والاشتراكية والشيوعيّة أخرى، والعصر 

كثيراً ما يكون صنيع الحركة الاقتصادية ووليد مصالح الكبار، وعلينا جميعاً أن 

لذي يصادره دون أن يصبح الدين نفكّر كيف نحمي الدين من مفهوم العصر ا

يفته تبرير العصر، بل وظيفته التغيير عاجزاً وغير مواكب، فالدين ليست وظ

ته بهذا المعنى، أي والتحوّل نحو الأفضل، وهذا لا يتمّ دون منحه استقلاليّ 

نفعلًا دائماً استقلاليّ  ."ة تقدر على جعله فاعلًا في اله ويّة، وليس عنصراً م 

 سلطة التقنين؟من يملك 

بعد ما تقدّم من مشروعيّة التقنين في هذه المنطقة التي لم تنصّ الشريعة على 

أحكامها، وبعد ما تقدّم من مشروعيّة التقنين وبيان خطواته، سيراودنا سؤال 

 طبيعيّ ومفاده: من يملك سلطة التقنين؟ ومن هي الجهة المخوّلة للقيام بذلك؟
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يملك سلطة التقنين في دائرة الفراغ الحقيقي هي يرى الشيخ حبّ الله أنّ من 

الجهة التي خوّلتها الشريعة القيام بمهمّة الإدارة بحسب وجهة النظر التي 

المطلقة يتوصّل إليها الباحث في الفقه السياسّي، سواء بنى على ولاية الفقيه العامة 

ة على نفسها أو على أو المقيدة أو على نظرية وكالة الفقيه أو على نظرية ولاية الأمّ 

فهذا تحريره موكول إلى تفاصيل البحث في  نظرية الشورى أو على الديمقراطيّة ..

يملك سلطة التشريع على الفقه السياسّي، والمهمّ هنا هو القول بأنّ من له الإدارة 

 .ات في هذا الأمراختلاف النظريّ 

والمجالات المختلفة إلا أنّ المطلوب توفير الخبراء والاختصاصيين في العلوم 

للتمكّن من إنجاز الخطوة الثانية التي تقدّم الكلام عليها، لأنّ سنّ القانون يسبقه 

تحليل للظاهرة التي يراد سنّ القانون لمعالجتها، وبعد ذلك تطرح الصيغ القانونيّة 

المختلفة من خلال جهود القانونييّن بما يحقّق الخطوة الثالثة، ومن ثمّ عرض هذه 

يغ على الفقهاء لاختيار الصيغة الأقرب إلى مقاصد الشريع وأهدافها وبذلك الص

 تتحقّق الخطوة الرابعة.

وملزم من خلال جعل  وأخيراً تتحوّل هذه العمليّة إلى قانون نافذ الإجراء

لزم به أحد إلا بعد إقرارهالسلطة الحاكمة التي لها الإدارة،  من هذه  فلا يصحّ أن ي 

بدّ أن يسير التقنين على هذا المنوال فلو سنتّ السلطة قانوناً من كما لا  .السلطة

 دون الرجوع إلى الخطوات المتقدّمة بالترتيب لا يصبح حكمها نافذاً وملزماً.

 هُوية القانون الناتج عن هذه العمليّة

إن القوانين الناتّة عن هذه العمليّة أحكام ولائية زمنيّة جاءت مشروعيّتها 



 

على اختلاف  ـوالإداريّة لسلطة التشريعيّة ها الشريعة للتي منحتمن الأدلّة ا

وليست فهي قوانين بشريّة  ـ النظريات والاجتهادات الفقهية في هذا الموضوع

أحكاماً منتسبة في مضمونها إلى الله سبحانه وتعالى، بل هي ناتج بشري قد أخذ 

ليافيه بعين الاعتبار عدم تناقضه مع غايات الشريعة   .الع 

ومن ثمّ فإنّ مناقشة هذه القوانين والاعتراض عليها أو الدعوة لاستبدالها 

بصيغ قانونيّة متطوّرة أكثر لا يكون اعتراضاً على حكم إلهيّ أو على الشرع، فتتبدّد 

تلك المخاوف التي أ ثيرت عند الكلام على علاقة الدين بالشؤون المجتمعيّة 

نمية الدين فشل التجربة البشريّة في السياسة والتّ والسياسيّة والخوف من تحميل 

 جتمعيّة والاقتصاديّة.الم  

 نتائج هذه النظريّة

ذكر الشيخ حبّ الله نتائج متعدّدة لهذه النظريّة بعضها يرجع إلى مباحث 

أصول الفقه وآليّات الاجتهاد الشرعيّ، وبعضها الآخر يعود على الحياة 

وبما أنّ النوع الأوّل ذو طابع تخصّص نكتفي ببعض  الاجتماعية والسياسيّة للأمّة.

 ما جاء في النوع الثاني.

يرى حبّ الله أن من النتائج المترتّبة على هذه النظرية هو ضرورة بناء 

مؤسّسات تشريعيّة معاصرة بما يحمله هذا المصطلح في الفضاء التداولّي العام من 

ان ومراكز استشاريّة مساعدة معنى، أي مؤسسات مؤلّفة من مراكز دراسات ولج

للوصول إلى أفضل مستوى في اختيار الصيغ القانونيّة وأدقّ المراحل في وضع 
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في  القانون الذي يأخذ بعين الاعتبار مدى التشابك والتعقيد في التنظيم والتدبير

، إذ ليست هذه المسألة استنسابيّة أو عفويّة أو راجعة إلى مزاج مراحل زمنيّة معيّنة

اكم خبرات تتابعة تحتاج إلى مثابرة وترسلطة الحاكمة، بل هي عمليات م  ال

تدرّجة ، كما تحتاج إلى قدرة على توقّع المشاكل قبل حدوثها، واتّخاذ ومراحل م 

 التدابير الاحترازية لها.

ولذا تلقي هذه النظرية على عاتق المجتمع مسؤولية عيش التجربة القانونيّة، 

اسعة في مجال التشريع للتخصّصات المختلفة بما يسمح لأنّها تفتح مجالات و

بجذب كلّ مواطن الإبداع والابتكار في العلوم، كما تفتح مجالاً عالياً للقدرة على 

تشخيص الظواهر وملاحقتها ودراسة آثارها ونتائجها وكيفيّة التعامل معها، بل 

يدانيّة لرصد وتدمج المجتمع مع العقل الإحصائي الذي ينطلق من الوقائع الم

تحوّلات المجتمع ومتابعتها، كما تحفّز على المزيد من التنمية والتطوّر ومواكبة 

الزمان والمكان وآخر ما توصّل إليه العقل البشري وفق الخطوات المتقدّمة. وهذا 

فرق مهمّ بين المجتمع الذي يعيش هكذا تّارب، ومجتمع آخر يتلقّى المواقف 

صياغتها ويشارك فيها وينضج على هذا المستوى،  ناجزة من دون أن يخوض في

 الأمر الذي يبعده عن فهم حقوقه وواجباته. 
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